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Big‏ عن المؤلقين: 
- بي. غاي بيترز :(B. Guy Peters)‏ هو بروفيسور معهد موريس Maurice Falk GUIS‏ 
التابع للحكومة الأمريكية في جامعة بيتسبرغ. وقد حصل بيترز على درجة الدكتوراه في 
جامعة ولاية ميشيغان عام ١۱۹۷ء‏ كما أنه حاصلٌ على أربع شهادات بالدكتوراه الفخرية 
من جامعات أوروبية مختلفة. والبروفيس ور بيترز هو الرئيس المؤسس للجمعية الدولية 
للسياسات العامة وهو أيضاً الد المؤسس Alok‏ الحوكمة Governance‏ وأيضاً مجلة 
العلوم السياسية الأو روبية .the European Political Science Review‏ وغاي بيترز أيضاً 
هو محررٌ مشارك في مجلة تحليل السياسات المقارنة Journal of Comparative Policy‏ 
Analysis‏ » كما أنه أيضاً محررٌ لسلسلة كتب حول مؤسسات القطاع العام وتصدرها 
مؤسسة بالغراف / ماكميلان Palgrave / Macmillan‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ غاي بيترز 
قد قام بتأليف وتحرير ما يربو على A+‏ كتاباً Le‏ في ذلك أحدث إصداراته: «متابعة الإدارة 
الأفقية» Pursuing Horizontal Management‏ وكتاب «سياسة تنسيق السياسات» 
‘The Politics of Policy Coordination‏ وأخيراً OLS‏ «الحوكمة والسياسات المقارنة» 


Governance and Comparative Politics‏ بالاشتراك مع جون بيير. 


- جون :(Jon Pierre) pw‏ هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ Gothenburg‏ 
في السويد. وأستاذ الإدارة العامة بكلية ملبورن الحكومية بجامعة ملبورن» وهو 
أيضاً أستاذ مساعد في جامعة بيتسبرغ. وتضم أحدث مؤلفاته العلمية الصادرة باللغة 
الإنجليزية كتاب «حكم الدولة المدمجة» «Governing the Embedded State‏ وهو 
OLS‏ صادر بالتعاون مع بينغت جاكوبسون (Bengt Jacobsson)‏ وغوران سوندستروم 
(Göran Sundström)‏ والصادر عن مطابع جامعة أكسفورد عام )40+ .(Y‏ وكتاب 
«أهمية العلوم السياسية» The Relevance of Political Science‏ بالتعاون مع جيري 
ستوكر (Gerry Stoker)‏ وبي غاي بيترز (B. Guy Peters)‏ الصادر عن مؤسسة بالغراف 
Palgrave‏ عام )10 (Y+‏ كما 510 له كتاب «دليل أكسفورد للسياسة السويدية» The‏ 
Oxford Handbook of Swedish Politics‏ الصادر عن مطابع جامعة أكسفورد 
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عام )10+ (Y‏ وكتاب «الحوكمة المقارنة» Comparative Governance‏ بالاشتراك مع 
بي غاي بيترز ونشرته مطبعة جامعة كامبريدج عام (۲۰۱۷)؛ كما نُشرت أعماله في العديد 
من المجلات العلمية؛ مثل: مجلة الإدارة والمجتمع Administration and Society‏ 
ومجلة أبحاث الإدارة العامة: النظرية والتطبيق Journal of Public Administration‏ 
Research and Theory‏ ومجلة الإدارة العامة Public Administration‏ ومجلة 


Journal of Politics السياسة‎ 
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الفصل الأول 
الإدارة العامة في نظام الحوكمة الديمقراطية 


في الحياة العامة؛ هناك ظواهرٌ قد يُساء فهمها AST‏ من الإدارة العامة public)‏ 
ò| «(administration‏ من المعتاد أن نجد مَنْ ينظرٌ إلى الإدارة العامة أو الأنظمة 
البيروقراطية العامة (public bureaucracy)‏ كما يُطلّق عليها WE‏ باعتبارها منظمات 
جامدة لا تهتم Gow‏ بتعزيز مصالحها الخاصة أكثر من اهتمامها بالوفاء باحتياجات عملائها. 
Lil‏ نموذجٌ البيروقراطية الأكثر تطرفا؛ فيميل إلى تصوير هذه المنظمات العامة على أنها 
هياكلٌ خارجية تجسّد في حقيقتها نموذج السلطة والسيطرة التي لا تخضع للمساءلة. 
وهذه التصورات المتباينة للإدارة العامة لا نجدها واضحةً فق ط في الخطاب السياسي 
والأدب الروائي فحسب؛ بل نجدها كذلك في 548 كبير من الأعمال الأكادهية. ولكن هذه 
التصورات المُشوّهة تخدمٌ أيضاً أغراضاً سياسية؛ فالأحزابٌ والسياسيون المنتمون لليمين 
السياسيء الذين ينادون بتخفيض الضرائب المفروضة على الخدمات dela]‏ ويطالبون 
بتقليص حجم هذه الخدمات - عليهم أن يغرسوا في نفوس الناس تلك الصورة البيروقراطية 
التي تتسم بانعدام الكفاءة وارتفاع الكلفة وسيطرة الفكر السلطوي عليها؛ للتدليل على 
زعمهم بأنه من الممكن تخفيض الضرائب بشكل كبير دون إحداث GI‏ فارق ملحوظ 
يستشعره Aus‏ أفراد المجتمع. وعلى الجانب الآخر؛ فقد وجّهّت أحزابٌ اليسار السيامي 
النقد للإدارة العامة؛ مُتهمينَ Lob)‏ بعدم تقدير احتياجات الفئات dog job)‏ في المجتمع. 

ói LS‏ تلك المؤسسات العامة هي ا مسؤولة عن تنظيم وسائل النقل العام داخل 
arb!‏ وإدارة مرافق الخدمات الخاصة بالأطفال ohda‏ وهي التي PA‏ خدمات الإنقاذ 
الطارئةء وتتول مهام صيانة البنية التحتية How‏ ونْسُهِم في ضمان Gal‏ وسلامة ا مواطنينء 
كما تضطلع تلك المؤسسات بالدور الأساسي في تنفيذ السياسات العامة واحترام السلطة 
القانونية. ومن المؤكد أنَّ التفكير في i‏ من الخدمات العامة الأساسية التي لا eld‏ 
من خلال النظام البيروقراطي العام أو من خلال متعهد خاص يعمل لحساب النظام 
البيروقراطي؛ Jal‏ ليس باليسير. وذلك فضلاً عن أنه لا Slane‏ للشك في أنَّ القرارات الإدارية 
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الفصل الأول 


قد يكون لها BL‏ الأثر في حياة العملاء واممواطنين على السواء - بَدْءاً من إصدار رخصة 
القيادة وحتى إصدار الأحكام القضائية على المتهمين بقضاء فترة عقوبة داخل السجن 
أو ترحيلهم - GIB WAS‏ تلك السلطات الإدارية LE‏ في إطارٍ من الرّقابة والمساءلة. 

ونظراً لهذه المركزية التي تتسم بها الإدارةٌ العامة فيما يتعلق بالشؤون العامة 
الأساسية للدولة كستفيذ السياسات وتوف ر القدمات؛ قان الإذارة العامة 453 Tojo‏ 
لا يتجزاً من الحوكمة الدممقراطية «(democratic governance)‏ وذلك في المجتمع الغربي 
الدممقراطي على الأقل. SIGS‏ هذا ا منظور جَرَى إغفاله لوقت طويل؛ تم خلاله التعامل 
مع النظام البيروقراطي العام باعتباره نظاماً مستقلاً للمنظمات. dowd‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية - على سبيل المثال - GI‏ كلا من الإدارة العامة والعلوم السياسية هثلان تخصصين 
أكاديميين مختلفين؛ وهو الأمر الذي حال دون قيام الكثير من المراقبين بمتابعة مهمة النظام 
البيروقراطي العام التي هي في جوهرها dogs‏ سياسيةٌ ودهقراطية. ولا يبدو في الوقت 
الحالي أن كثيراً من العلماء المتخصصين في العلوم السياسية يدركون I‏ معظم الأعمال 
المتعلقة بنظام الحكم ينجزها مسؤولو الإدارة العامة. 

أيضاً من الخطأ Gi‏ ننظر للبيروقراطية العامة على أنها نظام جامدٌ ذو dine yo‏ ذاتية, 
عاجرٌ عن التغيّر والتطوير أو رافضٌ لهما. فلم نجد على مَرٌ العقود العديدة الماضية سوى 
القليل من أنشطة القطاع العام (إن وجد) التي تخضع لنظام إصلاحي أكثر شمولاً من 
ذلك الذي تخضع له الإدارة العامة. فقد استطاعت المنظماث العامة أن 235 من درجة 
كفاءتها في مجال تقديم الخدمات» وفي العمل بشكلٍ أوثق مع عملائها. كذلك تم تطويرٌ 
نماذج جديدة لقياس مستوى أداء BII‏ البيروقراطية؛ حتى باتت اليوم أدوات لا غنى 
عنها في إدارة أغلب المنظمات العامةء كما مُنح ا لمديرون درجة CHS‏ من الاستقلالية؛ مما 
Bas‏ لهم بتنظيم عملهم بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية. وبوجه عام؛ Olè‏ جميع النظم 
الأساسية للإدارة العامةء بدءاً من إدارة الموارد البشرية وحتى وَضْع الموازنة والمحاسبة؛ 
جرى تحديثها بشکل جيد على مدار العقود العديدة المنصرمة. 

ومن الإنصاف Sb Jail‏ علماء الإدارة العامة هيلون بوجه عام إلى عدم الابتعاد عن 
مجال دراستهم» وهم في ذلك أكثر تقيّداً من غيرهم من غالبية علماء السياسة أو الاقتصاد. 
ومع ذلك؛ فلطالما كانت هناك صلاتٌ g‏ بين الدوائر الأكادهية والإدارة العامة 
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الإدارة العامة في نظام الحوكمة الدهقراطية 


عبر التاريخ. Cle! Lars‏ الإيجابي لهذه العلاقة الوثيقة بين ممارسي الإدارة العامة 
وعلماء الإدارة العامة في زيادة احتمالية تطبيق هذه الأبحاث. EI‏ الجانب السلبي الأهم 
لهذا الأمر؛ فهو Gi‏ الأبحاث رها لا تكون نظرية؛ بل Cad‏ اهتمامُها بشكلٍ أساسي على 
توثيق ودراسة الممارسات العملية دون التدبّر فيها بشكل أكبر أو 255 معايير نظرية 
للتقييم )!43 : 2016 ‘nd Brans, 2008; Peters and Pierre,‏ 6.2502 وعلى الطرف 
الآخر؛ هناك أمثلة تؤكدٌ أنه يمكننا )45 طلاب الإدارة العامة ينأون بأنفسهم عمداً عن 
du slob!‏ الإدارية العملية؛ حتى يقوموا بتطبيق نظرية استنباطية مُجرّدة. iig‏ ما يبدو 
55 غريباً؛ SL‏ 245 نظرية ما يعني أن عليك تنحية السياقات Wile‏ وصياغة عبارات 
تتسم بالعمومية بشأن كيفية S525‏ الإدارة العامة في هذه الحالةء وما الذي يمكن أن 
يفسّرٌ اتخاذها لهذا المسلك دون غيره؟ فالمكاسبٌ التي تتحقق نتيجة التعميم تفقد إن م 
cals‏ إلى التفاصيل. 

لقد عانت الإدارةٌ العامة لوقت طويل من محدودية نظرياتها؛ إذ Gua}‏ دويت 
(Dwight Waldo) aiig‏ الإدارة العامة ذات مرة Wl‏ «موضوع فيضك له عن مجال» 
(VA)‏ وهي الملاحظة التي لا تزال تنطبق على الوضع SWI‏ حتى يومنا هذا. غير 
Si‏ ذلك الأمر له سلبياته وإيجابياته؛ حيث تتمثل الجوانب الإيجابية في أنه يخدمٌ امجالات 
البحثية المتعددة التخصصات» وذلك واضحٌ [Sty‏ جاي؛ إذ تقوم على نظريات مُستمدَّة 
من عدد من المجالات الأكادمية المختلفة. Lia}‏ الجانبٌ Gabe)‏ الرئيسي - ويا للمفارقة - 
فيتمثل في أنَّ هذا العدد من النظريات SIS‏ الصلة قد حاد بالكثير من العلماء المشتغلين 
بالإدارة العامة بعيداً عن النظرية تماماً. فهناك اتجاهٌ مثيرٌ للقلق بين بعض علماء الإدارة 
العامة لتجنب تناول القضايا النظرية أو ال معيارية اممعقدة. والاستناد بدلاً من ذلك إلى 
الممارسة الإدارية العملية كمعيار لجودة البحث؛ بل إنه يبدو أنَّ الفكرة الفلسفية وراء 
ذلك هى أنه طابنا أن dew S553 cw slob!‏ جهودهُم ‏ التحليلات التي PEE‏ 
فهذا في IS‏ ذاته Sle»‏ على جودة البحث. وبدلاً من استنباط مقاييس مرجعية ومعايير 
للتقييم من نظرية ما ومحاولة الوقوف على درجة تحقيق الممارسة الفعلية لهذه المعايير؛ 
OLS‏ إستراتيجية البحث على هذا النحو AS‏ مجازفةً حقيقية؛ فهي OTB]‏ ترتقي بمستوى 
ا لممارسات العملية» Glg‏ أن تصبحَ مجرد معيار قياسيء أو Ley‏ مجرد مبادئ ومُثل عليا. 
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أيضاً؛ من الخطأ الاعتقاد بأنه Se‏ للمرء فهم منظمة dole‏ أو أي منظمة أخرى 
دون أن bg S‏ هناك Jels‏ بقدر ما مع تلك المنظمة. ورغم Gi‏ المنظمات التي تكون في 
موا غبارة عن مروقراظيات dole‏ تعمل في Íb‏ قواعد وفلسفات إدارية متماثلة؛ 
فهي تتمايرٌ في الكثير من النواحي الأخرى. وهو الأمرٌ الذي يعني أن فَهُمَ I‏ منظمة هو 
أمرٌ لا هكن تحقيقه من خلال الملاحظات التي يتم رصدها على المستوى العام فحسب. 
ولذ فإننا نؤكد على SI‏ الإدارة العامة يمكنها؛ بل ويتعيّنُ عليها أن SS kass‏ من المصالح 
الأكادهية وتلك المتصلة با ممارسات العمليةء وأنه من غير اللممكن في حقيقة الأمر تقديم 
إدارة GIS dole‏ جودة عالية بدون التفكير في كل من النواحي النظرية والممارسة العملية 
للإدارة العامة. كذلك؛ Gls‏ أحد أسباب اختيار الكثير من الخبراء لعدم تناول القضايا 
المفاهيمية والنظرية؛ هو GF‏ الإدارة العامة بطبيعتها Susie Gios Loe‏ الاختصاصات. 
ولذا فقد وجدنا أنَّ بعض الخبراء بذلوا logge‏ ضخمةً في الفصل بين دراسة الإدارة العامة 
وغيرها من مجالات العلوم الاجتماعية. وكان هذا بالتحديد هو led!‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ حيث كانت الإدارة العامة هي نفسها مجال الدراسة الأكادهية. وف المقابل؛ 
يؤكد آخرون على العلاقة الوثيقة التي تربط الإدارة العامة مجالات مثل: علم الاجتماع 
ونظرية التنظيم» eles‏ الاقتصاد, والعلوم السياسية. ومن VO‏ توجد قاعدة واحدة ترتكزٌ 
عليها نظريات الإدارة العامة. 

So sig‏ فنؤكد Si‏ ذلك الحوار الحميم بين دراسة الإدارة العامة والممارسة العملية لها؛ 
هو حوارٌ ضروري لتطوير كليهما. فعلماءٌ الإدارة لا هكنهم التفكير في تساؤلات بحثية ذات 
مغرَّى دون إشراك الممارسين الفعليين في الواقع؛ فمعظم الجامعات اليوم تشدد وبقوة 
على المشاركة باعتبارها نشاطاً رئيسياً لهيئة التدريس التابعة لها - إلا إنه غالباً ما يفتقر 
ا ممارسون الفعليون للنظرة المحلية والدولية ال مطلوبة لتصميم عملية إصلاحية فعالة 
أو ابتكار نماذج لتقييم أداء المنظمة. كما أنَّ للعلماء دوراً في عدول الأكاديميين والممارسين 
عن البحوث التي يجرونهاء ولهم دورٌ أيضاً في استنباط معايير ومقاييس مرجعية من التحليل 
النظري والمفاهيمي؟ وكذا في تطبيق هذا الإطار النظري على حالات تجريبية. فنحن بحاجة 
إلى eé‏ ماهية الإدارة العامة من خلال مجموعة متنوعة من وجهات النظر التحليلية. 
وذلك بلا شك Ss‏ من فهم المؤسسات التي تُقدَّم الخدمات العامة وتقييم أدائها. 
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dd‏ هذا الكتابُ desde‏ متطورةً للإدارة العامة باعتبارها مجالاً للتطبيق العملي؛ فضلاً 
عن كونها View‏ بحثيًا. كما سنتعرّضُ في Sb‏ هذا GUS!‏ وبطرق متعددة, للرأي الذي 
يؤكد bi‏ الإدارة العامة لها أهمية عظيمة. وكذلك؛ فإنَّ المؤسسات والأشخاص الذين 
يُشكّلون في مجموعهم GLAU!‏ البيروقراطيّ العام؛ لهم دورٌ Gulul‏ في تطبيق السياسات» وفي 
تقديم الاستشارات السياسية في غالب الأمر أيضاً ومن ثَمّ فهم المكون الأساسيٌ للحكومة 
وللحوكمة الدهقراطية. ذلك Mad‏ عن أنه في حين لا نحظى نحن - الناخبين - بفرصة 
توصيل آرائنا GSW‏ السياسية إلا في يوم الاقتراع فقط؛ إلا إننا غالباً ما نتفاعل مع الإدارة 
العامة بصورة شبه يومية في واقع الأمرء وربما كان بوسعنا التأثير على الخدمات التي edad‏ 
لنا؛ وذلك عبر إشراك منتجي هذه الخدمات مباشرةً في العمل بدلاً من الحصول عليها من 
خلال GI‏ من القنوات السياسية الأخرى. ومن ÓL É‏ الإدارة العامة I55‏ حلقة الوصل 
الرئيسية بين الدولة والمجتمع. GÍ‏ النظام البيروقراطي العام؛ gáð‏ >4 المعلومات في اتجاه 
صاعد؛ من العملاء إلى مسؤولي القطاع elol‏ ويحافظ على تواصل دائم مع الجمهور طاما 
يديرون برامج حكومية. 

إنه على الرغم من أن 5190 التي تلعبها الإدارة العامة هي أدوارٌ أساسية لا غنّى عنها 
IS‏ من النظام الحكومي والديمقراطي وكذلك المجتمع أيضاً إلا l‏ هناك تطوراً ملحوظاً 
خلال السنوات العشرين أو الخمس والعشرين الماضية؛ حيث تم تشويه صورة الإدارة العامة 
(public administration)‏ في الخطاب العام؛ في حين جَرَى الاحتفاء ب «إدارة الأعمال 
العامة»* (public management)‏ بوصفها الطريقة ال مفضلة Saw‏ في القطاع العام؛ Cus‏ 
فَقَدَ مسؤولو الإصلاح الإداري اهتمامهم بالكثير من الأدوار التقليدية التي تضطلع بها الإدارة 
العامة؛ مثل: الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة أو ضمان المشروعية والشفافية والمساءلة. 
وبدلاً من ذلك؛ lend‏ تركيزهم على الكفاءة وتعزيز التنافس في مجال تقديم الخدمات 
العامة. ومن المؤكد أنه كان لتركيز تعزيز الكفاءة وخَفْض التكاليف؛ مزايا عديدة, بَيْدَ أننا 
)+( من المصطلحات التي م يرد بشأنها 5 dae‏ فارقةٌ تَحُولُ دون الخلط بينها وبين المصطلحات المشابهة مصطلح 

public administration‏ وهو المصطلح الذي أميل لترجمته $85 الصياغة المُعتمّدة لدى المختصين والدارسين؛ 
وهو «الإدارة العامة» ومصطلح public management‏ الذي يتداخل مع المصطلح السابق» ويُورِده الكثيرون بنفس 


ترجمة المصطلح السابق؛ ولكنّْي أرى أنْ يُترجَّم هذا ال مصطلح 389 وروده في سياق هذا الكتاب ب «إدارة الأعمال 
العامة»؛ وذلك تجنباً للخلط الذي قد يحدث بين المصطلحين. (المترجم) 
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نرى ól‏ أجندة الإصلاح التي طْبّقّت خلال تسعينيات القرن الماضي وبدايات هذه الألفية؛ كان 
eo Laud‏ إذ جاءت على حساب أمورٍ أخرى؛ حيث تم dalas‏ نواح جوهرية من الإدارة 
العامة وإغفال دورها في إدارة شؤون الحكم )2005 .(Frederickson,‏ ومما يثير الدهشة 
أننا boss‏ وجود بعض العناصر المهمة مما أطلق عليه «ما بعد الإدارة العامة الجديدة» 
أو المذهب الفيبيري الجديد «neo - Weberianism»‏ والتي 65 على أنها duo‏ ومؤشرٌ على 
الوعي المتزايد بهذه المشكلات. )2011 (Pollitt and Bouckaert,‏ 

كان للممارسين المشتغلين بالإدارة العامة Sus‏ من التعليقات المماثلة أيضاء التي صدرت 
على مدار سنوات عدة؛ حيث dec Els‏ إصلاح الإدارة العامة عدداً من المنظمات 
العامة؛ سواء في المستويات المتوسطة أو العلياء وقد حولت هذه العملية الانتباه عبر 
ا لمنظمات المختلفة؛ لتتجه إلى القضايا المتعلقة بالإنتاجية وقياس معدلاتها. وف الوقت 
ذاته؛ م يزل هناك Sus‏ كبيرٌ من الموظفين البيروقراطيين الذين يرون أن يوم العمل تحكمه 
قضايا تتصل بمهامٌ الإدارة العامة الأكثر تقليدية. ومن 5 A‏ هذا التحول في الاهتمام 
الأكادمي من الإدارة العامة إلى إدارة الأعمال العامة GSI‏ من مجرد صيحة أو عملية 
تحديث لمجال أكادهي tle‏ بل استهدف هذا التحول Sole]‏ تحديد جدول أعمال خاص 
بعملية الإصلاح والبحوث الخاصة بمنظمات القطاع العام. ومن أبرز alge‏ هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم؛ هي إعادة تقديم الإدارة العامة لكل من ممارسي هذا المجالء ولزملائنا 
من الأكادهيين والدارسين لمنظمات القطاع العام؛ حيث سيناقش الكتابُ هذا الجانب 
وغيره من الجوانب الكثيرة الأخرى للإدارة العامة بشيء من التفصيل. كما سنتناول في 
الفصول التالية أوجه التضارب أو المعضلات التي تشهدها الإدارة العامة؛ كالصّراع بين 
الحيادية والاستجابة, أو بين الاستقلالية Lolly‏ أو بين السلطة والدمقراطية؛ حيث 
لا زالت تلك المعضلات هي ال مسؤولة عن تحديد كيفية تصميم النظم الإدارية العامة في 
جميع أنحاء العام كما أنها المسؤولة عن تحديد آلية عملها. 


إعادة اكتشاف الإدارة العامة: 


منذ حوالي مائتي عام؛ ذكر ألكسندر هاميلتون (Alexander Hamilton)‏ في كتابه 
«الأوراق الفيدرالية» أنَّ «الاختبار الحقيقي للحكومة الجيدة؛ هو الجدارة واتجاهها 
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لتشكيل إدارة جيدة» ) .(Pierre, 2013b,1788‏ فليس هناك أدلة juts‏ إلى Gi‏ هذه العبارة 
لم usd‏ صالحةً في الوقت الراهن كما كانت آنذاك. وفي واقع الأمر؛ OLS‏ الجهود البحثية 
الحديثة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة أو «جودة الحكومة» تؤكد» كما هي العادةء على الور 
الحيوي الذي تلعبه الإدارة العامة في بناء الثقة المؤسسية» وضمان مشروعية النظام السياسي 
(Rothstein and Teorell, 2008)‏ كما تؤكد على Ry‏ جودة الإدارة العامة هي في واقع 
الأمر أكثر أهميةً بالنسبة لهذه الجوانب من الدرجة التي يسمح بها ذلك النظام با مساءلة 
والتمثيل السياسي الفعالء (Gilley, 2009: Rothstein, 2009; Peters, 2010a)‏ 

هناك العديدٌ من المؤلفات التي تؤكدٌ على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة في 
LS‏ من الدول المتقدمة والدول النامية في سبيل تفعيل دور الحوكمة الفعّالة والإدارة 
الشرعية» )2004 (Doornbos,‏ وتعتبر الإدارة العامة أمراً لا dis QTE‏ للحكومة الرشيدة 
والحوكمة الدمقراطية. )2003 (Suleiman,‏ 

دعونا أولاً نستعرض عدداً من التعريفات الخاصة بال لمصطلحات الواردة في هذا السياق؛ 
فمن بين التعريفات المرجعية لمصطلح الإدارة العامة؛ هو أنه مصطلحٌ يشير إلى تلك الهياكل 
التنظيمية الخاصة بالقطاع العام المنوط بها تقديم الخدمات» وإنفاذ القانون» وتنفيذ 
العمليات الإدارية المطلوبة؛ مما يعني أننا لا ننظر dole‏ إلى الشركات المملوكة للدولة 
كشركات الإذاعة والتليفزيون الحكومية» أو شركات المرافق العامة كجزءٍ من الإدارة 
العامة؛ كما لا ندرج أيضاً شر كات المقاولات الخاصة ضمن الإدارة العامة؛ بل Òl‏ مصطلح 
الإدارة العامة يشير إلى هياكل تنظيمية مُحدَّدة في القطاع العام مُكلّفة slob‏ مهام مُحدَّدة 
Jas‏ بشؤون الدولة والحكم» كما يشير المصطلح أيضاً إلى تلك العمليات SIS‏ الطابع 
الرسميء» وهي التي لها åo‏ باتخاذ القرارات المتعلقة بالعملاء. وعادةً ما تنطوي الفئةٌ 
الأولى امار إليها في تعريف الإدارة العامة والتي تتعلق بالعملاء إجمالاً - على عملية 
تطبيق السياسات. أما المفهوم الثاني للإدارة العامة؛ فينطبقٌ على تلك المداولات الخاصة 
بالإجراءات القانونية والأحكام الصادرة بشأن القضايا ذات الصّلة بالعملاء المستقلين. 


وعلى الرّغم من ذلك؛ فإنه Ged‏ علينا أيضاً التفكير في الإدارة العامة بِوَصْفها إحدى 
وظائف الحكم الأساسية؛ فمن الصعب في واقع الأمر التفكيرٌ في حكومة دهقراطية بدون 
إدارة dole‏ محترفة. فالنظامُ البيروقراطيٌ العام يضطلع بعدد من المهام الأساسية لممارسة 
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الحكم؛ بدءاً من جمع الضرائب وإنفاذ القانونء وانتهاءً بتقديم المشورة السياسية لرجال 
السياسة وتسهيل المعاملات المختلفة بين العملاء والموظفين العموميين. وذلك إنما يعني 
GI‏ الإدارة العامة باتت FST‏ من ood‏ نظام مؤسسي أنشئ لتقديم خدمات ale‏ أو لإنفاذ 
القانون؛ إذ SI‏ الإدارة العامة وكما أسلفنا هي جزءٌ لا يتجزأ من الحكم الدهقراطيّ. ونتفقٌ 
في هذا السياق مع ألكسندر هاميلتون (Alexander Hamilton)‏ حين قال بأن جودة 
الإدارة العامة تكشف WS‏ عن مدى جودة الدهقراطية في أية دولة. ومن شأن الأنظمة 
البيروقراطية العامة التي تتسم بالاحترافية وجودة الأداء؛ أن تُحسَّنَ من جودة عملية 
تطبيق السياسات» وأن 253 من مستوى ثقة العملاء في الأنظمة البيروقراطية القائمة؛ ومن 
نَم تقلل من تكاليف التعاملات. وبنفس هذا المنطق؛ فإنَّ الأنظمة البيروقراطية العامة 
التي تعاني من الفساد. ويعوزها التكامل المؤسسي في علاقتها LS‏ من GES‏ السياسات 
وا مجتمع - لها أضرارٌ بالغة ليس فقط على عملية تقديم الخدمات العامة؛ ولكن على 
الحوكمة الدهقراطية أيضاً وبدرجة أكثر سوءاً 

ولإيجاز ما GL‏ حتى الآن؛ نقول Sb‏ مصطلح الإدارة العامة هو مصطلحٌ يشير 
إلى الهياكل التنظيمية؛ وإلى عمليات المداولة وصُنْع القرارات؛ ويشير كذلك إلى موظف 
أو واجهة ما Jig‏ حلقة اتصال بين المواطنين وقادتهم السياسيين. ورها الأهم من ذلك؛ 
هو أنه في حين نجد أنَّ للانتخابات دوراً BL‏ الأهمية في تحديد الحزب أو الأحزاب التي 
ستحكمُ الدولة وتضع جدول أعمالها؛ إلا SI‏ الأنظمة البيروقراطية العامة هي الأخرى توفر 
للمواطنين العديدَ من التعاملات اليومية التي يباشرونها مع Holl‏ ومن ÓL E‏ لها أهمية 
كبيرة في تشكيل مفهوم ال مواطنين عن الحكومة (انظر: على Jew‏ المثال: 2004 (Nilsson,‏ 


الإدارة العامة والمصطلحات المماثلة: 

بعد أن أوردنا تعريفاً مرجعبًا للإدارة العامة؛ يمكننا الآن أن نرسم ملامح هذه الظاهرة 
التي he‏ إلى الغموض في ضوء علاقتها بالظواهر ال مغايرة لها والقريبة منها في OT‏ واحد؛ 
مثل الحوكمة وإدارة الأعمال العامة. فقد ناقشنا دور الإدارة العامة في الحوكمة فيما 
سبق بشيءٍ من التفصيل؛ حيث تَجَاوَرَ الدورٌ الذي تلعبه الإدارة العامة في الحوكمة OM‏ 
مرحلة الجدل الدائر بين الطلاب الدارسين ممجال الإدارة العامة. بَيْدَ أنه منذ عقود قلائل 
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مَضَتْ؛ كان هناك تأكيدٌ بدرجة أكبر على الطبيعة غير السياسية للبيروقراطية والطبيعة 
الرسمية / القانونية لداولاتها وتقدمها للخدمات (انظر: 2009 .(Peters,‏ ويعودٌ هذا 
المنظور في نهاية الأمر إلى مفهوم التناقض» عند JS‏ من ماكس فيبر وويلسونء بين السياسة 
والإدارة» وإلى أهمية الإبقاء على هذا الانفصام بين هذين المجالين. غير أن هناك إقراراً في 
الوقت الحالي Sb‏ الإدارة العامة هي في واقع الأمر جزءٌ لا يتجزأ من العملية السياسية, 
وحلقة وَصْل مهمة بين US‏ من الدولة والمجتمع. 

قد تكون ملامحٌ العلاقة بين IS‏ من الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة؛ أقلّ وضوحاً. 
وفي الحقيقة؛ فإنه ob}‏ وجود Bde‏ فروق أساسية بين هذين المفهومين؛ إلا إِنَّ مصطلح 
إدارة الأعمال العامة slo‏ يُستخدّم من bie‏ طرق باعتباره مصطلحاً (ol po‏ لمصطاح الإدارة 
العامة وذلك OLS,‏ تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية؛ حيث كان ذلك جزءاً 
من حملة إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة التي اجتاحت العام الغربي وتجاوزته. 
وكان جوهرٌ إدارة الأعمال العامة الحديثة: كما agai‏ منهاء مُنصبًا على التركيز على تدبير 
الأمور وإدارتها؛ وكان الهدف من ذلك الإصلاح يتمثل في خَفْض تكاليف عملية تقديم 
الخدمات العامة» وتمكين عملائها أو مستهلكيها؛ من خلال إتاحة الخيار لهم من بين عدد 
من odie‏ الخدمة المتنافسين (انظر: 2001 .(Kettl, 1997; Peters,‏ وسنعودٌ لتناول 
هذه القضايا لاحقاً في هذا الفصل؛ ولكننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى GF‏ إدارة الأعمال 
العامة تهتم بصفة أساسية بإصلاح المنظمات العامة؛ بحيث تصيرٌ تكلفتها أقل. ونظراً OY‏ 
الكفاءة كانت الدافع الرئيسيّ للإصلاح؛ فقد تعرّضَت المعايير التقليدية للإدارة العامة مثل: 
الإجراءات القانونية» والمساواة في المعاملة والمساءلة؛ للهجوم والنقد. 

كان الهدف من «منعطف» إدارة الأعمال العامة يتمثل في إعادة ترتيب أولوية الأهداف 
الخاصة بالإدارة العامة؛ مع US‏ ما يستلزمه ذلك المفهوم من تغيير في الأدوار وعمليات 
صناعة القرار وصفوف القيادة. ولذا؛ WE‏ نرى بعد أن Wold‏ ذلك الجانب؛ GI‏ مشكلات 
إدارة الأعمال العامة هي مشكلات أقل جسامةً من تلك التي تتعلق بدور الإدارة العامة 
في إدارة شؤون الحكم. ومثل هذا الرأي ete LI‏ إلى وجوب تقييم إصلاح إدارة الأعمال 
العامة ليس فقط في ضوء آثاره المتوقعة على التكاليف أو الكفاءة؛ ولكن أيضاً وبشكل 
أسانيء ق ضوء مدى إسهامه في إنجاز المهمة الأساسية المتوطة بالإدارة العامة لأ هك أن 
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الآراء Lag‏ عند هذه النقطة, وكما سنرى Go‏ إلى الاختلاف بشكل كبير؛ في حين يرى 
البعضٌ أنَّ إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة لها إسهامات كبيرة في عملية الحوكمة 
الدهقراطية؛ حيث تقومٌ بتمكين ال مواطنين بِوَصْفهم مستهلكينء يرى المنتقدون له أنَّ هذه 
الإصلاحات قد أثَّرت سلباً على الاستجابة السياسية والمساءلة. 

وبناءً على ذلك؛ فإننا نرى أن الحوكمة (governance)‏ والإدارة العامة public)‏ 
(administration‏ وإدارة الأعمال العامة “(public management)‏ ليست في الأساس 
إلا مجموعة من matryoshka dolls Käg le LA‏ (وهي edd)‏ الروسية المتشابهة)؛ 
علماً GL‏ إدارة الأعمال العامة dad‏ فرعاً من فروع الإدارة العامة التي هي بدورها فرع 
من فروع الحوكمة. ومن المرجًح أن تؤدي Li‏ محاولة لقَهْم I‏ مستوى من مستويات هذا 
التداخل بين المؤسسات والممارسات بدون قَهُم سياقها الأشمل إلى ارتكاب أخطاء جسيمة. 


نقد الإدارة العامة: 

في حين åg‏ بإعادة صياغة مصطلح الإدارة العامة باعتباره ممارسةً أو عنصراً من 
غناصر الحوكمة أو مجالاً بستحن الدراسة: فعلينا أن تذكر أنفسنا Sb‏ هذا lej diall‏ هو 
مجال مثيرٌ للجدل. فلطاما كانت الإدارة العامة ولوقت طويل L556‏ للنقد. وكان Sol‏ 
أسباب هذه الانتقادات الموجهة لفكرة «البيروقراطية» (حيث يُستَخدّم Ba‏ البيروقراطية 
هنا على ينم عن الاستخفاف) هو «أسلوبها qs jbl‏ وأداؤها غير المرضي» Niskanen,)‏ 
8 :1971 ). وفي مطلع السبعينيات من القرن العشرين شن ويليام نيسكانين William‏ 
Niskanen‏ هجوماً شرساً على البيروقراطية الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية Logie‏ 
Lob‏ بعدم الكفاءةء وبعدم اكتراث موظفيها البيروقراطيين سوى لمصالحهم الخاصة. ووَفقاً 
لنظرية الخيار العام «(public choice theory)‏ فقد كان من المفترض أن يقوم امديرون 
برفع سقف الليزانيات المخصصة لكاتبهم إلى iod‏ الأقصى. وهو الأمر الذي كان من شأنه 
تخصيصٌ الموارد بشكل شبه تام داخل النظام البيروقراطي فقط. ولكون ذلك مُجَرَّدَ 
فرضيات Y‏ دليل عليها؛ فلم يكن لها دورٌ واضحٌ أو ملموسٌ. فقد أنشأ نيسكانين وأتباعه 


(*) يشتق اسم اماتريوشكا «Matryoshka»‏ من اسم ماتريونا النسائي» وهي عبارة عن دمية مزخرفة تُوضَع في داخلها 
دمّى Ji‏ حجماً. (المترجم) 
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أو على الأحرى أيدوا ذلك النقاش الدائر حول الطبيعة غير الفعّالة وغير ا منتجة وحتى غير 
الدمقراطية للإدارة العامة؛ الأمر الذي Igo‏ الطريق لحملة إصلاح إدارة الأعمال العامة 
التي كانت ستدشن في التسعينيات من القرن العشرين. 

لقد بدا الآخرون JS‏ اكتراثاً بانعدام الكفاءة والجمود المزعومين للإدارة العامة؛ 
بل وأمحوا إلى ol‏ الموظفين البيروقراطيين يتميزون بالنشاط والحماس؛ غير أنَّ دوافع 
أخرى غير المصلحة العامة هي التي تحركهم. ويبدو أنَّ النقد اللُوجَّه هنا للموظفين 
البيروقراطيين لكونهم لديهم جدول أعمال خاص بهم» Sig‏ سعيهم وراء تحقيق تلك 
الأهداف de jah!‏ به - يضعهم في موضع المعارضة للمسؤولين ال منتخبين وجمهور 
الناخبين؛ «فالخبرة التي يتمتع بها الموظفون البيروقراطيون وغيرهم من اللاعبينء 
إلى جانب دورهم المحوري في العمليات السياسية؛ هي نفسها التي توفر لهم فرصاً للعمل 
ضد las‏ السياسيين ومؤيديهم» )2 :2002 .(Huber and Shipan,‏ وتصدز غالبية 
هذه الانتقادات من المتخصصين في مجال الاقتصاد؛ إذ إن تطبيق النظريات الاقتصادية 
انطلاقاً من فرضيات السلوك العقلاني على القطاع العام؛ جعل من هذ المنهج أسلوباً 
شائعاً ومنهجاً مُتبعاً بين المفكرين السياسيين من الليبراليين الجدد. كما بات جزءاً من 
الانتقادات العامة Agu Ago ohl‏ ولذا؛ فقد أفرزت نظرية الخيار العام - أو تطبيق 
النظرية الاقتصادية على الإدارة العامة - نموذج «الرئيس / الوكيل»؛ وهو ذلك النموذج 
الذي يكون فيه السياسيون هم «الرؤساء» والبيروقراطيون هم Mueller,) «eS g/l»‏ 
]1979[ 2003). كما تم تطبيق هذا النموذج أيضاً على العلاقة بين السلطة التشريعية 
والبيروقراطية باعتبارها Hauge blis‏ في Sle Qe‏ النموذجُ عن فرضية «المعلومات غير 
ا متماثلة» وبالتالي يحظى الوكلاء دوماً ميزة ما مقارنة بالرؤساء. ومن هذا التحليل؛ نشأ 
الافتراضٌ Sb‏ البيروقراطيين كانت لديهم محفزات تدفعهم لعدم طاعة تعليمات الرئيس 
بصورة دائمة وتدعوهم لاتخاذ خيارات أخرى قد ينتج عنها درجة أعلى من الاستفادة 
القصوى من اطرافق (انظر: 2016 (Pierre and Peters,‏ 

إننا إذا ما نخّينا هذا التوجه النيوليبرالي (الليبرالية الجديدة) lo‏ وتغاضينا عن 
الأصوات المتعالية لبعض النقاد المتحمسين لها؛ 53 أمامنا تساؤلٌ مثيرٌ للاهتمام وهو: 
هل هم محقون loud‏ يقولونه بالفعل el‏ لا؟ وبالنسبة للإصلاحات التي تناولت مواطنَ 
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النقد ab ohl‏ لنظرية الخيار العام؛ فقد قطعت على نفسها وعوداً برفع كفاءة القطاع العام 
وخفض التكاليف وزيادة رضا ا مستهلكين. ولكن هل يا ثُرى نجحت هذه الإصلاحات 
في تحقيق ذلك الهدف؟ يجيب عن هذا التساؤل أول دراسة تحليلية متخصصة تناولت 
ثلاثة عقود تقريباً من الإصلاح الإداري» وهي التي UE‏ تحقيق هذه الإصلاحات للهدف 
امرجو؛ حيث توصل JS‏ من كريستوفر هود. وروث ديكسون Hood and Ruth Dixon)‏ 
(Christopher‏ اللذين أعدا هذه الدراسة؛ إلى رأي dawg‏ وهو أنَّ الحكومة المركزية 
با مملكة المتحدة Sele»‏ كلفتها أعلى قليلاً وأداؤها أسوأ SUS‏ طوال الأعوام الثلاثين 
التي تناولتها الدراسة (7010: (VAP‏ ومن تَمَّ؛ فقد أظهر العملاءً dp yo‏ أقلّ من الرّضا؛ في 
حين لم تنخفض التكاليف؛ بل ارتفعت مقارنةً ها كانت عليه في السابق» وم يتغير مستوى 
الإنتاجية بشكل ملحوظ. بيد sl‏ هود. وديسكون (Hood and Ruth Dixon)‏ أشارا 
Lal‏ إلى أن النتيجة جاءت أفضل من نتائج الإصلاح التي حدر منها معظم منتقدي إدارة 
الأعمال العامة الحديثة. 

ومما يثيرُ GLH)‏ أيضاً Gi‏ إصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثةء وَفْقاً للنقاد؛ قد قَوّضَ 
الدورٌ الذي تلعبه الإدارة العامة في الحوكمة الدهقراطية عبر تصوير العملاء كمستهلكين. 
ومن ثَمّ إدخال تعاملات شبيهة بتعاملات السوق بين الدولة والمجتمع, وأيضاً من خلال 
تقليل دور المسؤولين Gath!‏ بدرجة كبيرة؛ ليقتصرَ على 255 الأهداف مع gle‏ 258 
كر من الانستقلالية لمديري المؤسسات السفيذية.. ومن خلال Gabi‏ إصلاجات Bylo|‏ 
E‏ العامة السدركة؟ E PE‏ العاف ds tabl kga‏ طريقاً 
ينتهي بهم إلى تقويضء أو حتى إلى هدم إحدى المؤسسات المركزية التي تعتمدٌ عليها 
السياسة الديمقراطية» .)18:7٠0٠(‏ فالحكومة الدهقراطية تتطلبُ وجود ذراع GAAS‏ 
ينسم بالاحترافية والحيادية؛ حيث gb}‏ الإصلاح الإداري ASI‏ على تعاملات السوق إلى 
تقليص إمكانات الإدارة العامة كما تغاض عن المهنية وأزاحها من النظام البيروقراطيء 
وألبسها ثوب السياسة. وبالتالي؛ SAI‏ الذي يمكنْ توجيهه إلى إدارة الأعمال العامة 
الحديثة؛ هو أنها لم تخفق فقط في الوفاء بوعدها بتقديم خدمة عامة JB)‏ كلفة وأكثر 
كفاءة؛ وإنما قوّض هذا الإصلاح أيضاً وبصورة كبيرة من قدرة الإدارة العامة على الانخراط 
في الحوكمة الدهقراطية. 
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لكنَّ الصورةً ليست 488 تماماً بل احتوت على بعض الإيجابيات التي كان من بينها 
duo gi‏ المزيد من الاهتمام؛ لتحسين مستوى الأداء ولضمان جودة الخدمات العامة المقدّمة 
في العصر الحالي أكثر مما كان عليه الحال منذ بضعة عقود مَضَّتَ. كما خضعت SOV‏ 
العامة لعملية تحديث واسعة في جميع السَّمات المميزة لها تقريباً؛ مثل: إدارتها التنظيمية, 
ووضع الموازنة والمحاسبة: ومثل: علاقاتها مع ال مستويات الأعلى من SILA‏ السياسيةء 
وعلاقاتها مع المستويات الأدنى مع عملائهاء وكذلك إدارة الموارد البشرية, phis‏ تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات. وما إلى ذلك. وقد Sib‏ هذا التحديثٌ دون تغيير معايير الإدارة 
العامة Gag‏ الأساسية؛ حيث أظهرث دراسةٌ حديثةٌ أجريّت في المملكة المتحدة أنه على 
الرَغم من مرور عقود طويلة على ظهور إصلاح الإدارة العامة الجديدة؛ إلا ÓL‏ الموظفين 
الحكوميين ما زالوا يعتنقون القيّم الأساسية «أخلاقيات الجماعة»»؛ John and Johnson,)‏ 
2008( وما من شك GF‏ البيروقراطية هي منظمةٌ متعددةٌ الوظائف» تسعى وراء تحقيق 
الكفاءة ورضا العملاءء وفي الوقت ذاته AiG‏ منها الالتزامٌ بدا الحياد والشرعية وسلامة 
الإجراءات والمساواة في ال معاملة والشفافية. (2007 (Christensen et al.,‏ وهذه المبادئ 
هي مبادئ متأصلة في الإدارة العامةء ومقاومة للتغير؛ مما يعني أيضاً أن الكفاءةً على 
الأرجح لن تتصدر قائمة الأولويات šatl‏ داخل النظام البيروقراطي؛ إذ ينبغي لها تحقيق 
ws dus‏ ومتنوع من الأهداف. 

لقد Wold‏ بالفعل Bohl jos!‏ بالإدارة العامة في الحوكمة الدهقراطية. OV I‏ 
فلننظر عن كثب إلى أنماط المساهمات التي تقوم بها الأنظمة البيروقراطية العامة في JS‏ 
من الحوكمة وعملية الحكم. 


الإدارة العامة والحوكمة الديمقراطية: 


تعجر الأنظمة البيروقراطية العامة جزءاً لا يتجزأ من الحوكمة الدهقراطية من نواح 
عدة؛ فعلينا في امقام الأول أن نلاحظ Si‏ الأنظمة البيروقراطية العامة تتكفلٌ بعملية إنجاز 
المهامٌ الأساسية للدولة؛ مثل: إنفاذ القانونء والدفاع» وجباية الضرائب. وإلى جانب هذه 
الوظائف الأولية؛ فهناك نوعان أساسيان على وجه التحديد من الأدوار الدهقراطية التي 


Que bhi‏ الضوء في هذا الفصل التمهيدي. 
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يتعلقٌ الدورٌ الأول الذي تلعبه الإدارة العامة بالعلاقة بين رجال السياسة والخدمة 
العامة» ودور البيروقراطية في عملية الحكم Sty‏ مُوسّع. فما من شك GI‏ الخدمة العامة 
bloi Aad‏ أساسية من أدوات التوجيه والمشورة السياسيةء كما أنها الهيكل الرئيسيٌ الذي 
يضمن تطبيق السياسة العامة في المجتمع, I‏ أنَّ القانمين عليهاء وكما سنناقش لاحقاً في 
هذا الفصلء هم في الأساس £93 آخر مختلفٌ عن المسؤولين Guil‏ والخدمة العامة 
ليست فقط قادرة؛ بل ينبغي لها أن RAS‏ المشورة انطلاقاً مما لها من خبرة طويلة 
دون الاكتراث للعواقب السياسية التي ستترتب على السياسات التي تدعمها. وذلك من 
als‏ أن يقر الباؤل حول طبيعة العلاقة بيخ كل من رسال السياسة والبيرؤقراطيية؛ 
إذ dos‏ في الأدبيات السابقة lal‏ كثيرةً ومتباينة لهذه العلاقة. وقدهاً ell B55‏ 
PLS 939‏ وروكمان )1981( Aberbach, Putnam and Rockman‏ هذه العلاقة بأنها 
«علاقة مضطربة». وعلى الجانب الآخر يضح أحد الكتاب المعاصرين تصنيفاً مختلفاً 
للأنماط المتعددة لهذه العلاقةء التي تتراوح ما بين التوافق والتصادم )1987 (Peters,‏ 
غير GF‏ الدراسات اللاحقة عرضت آراءً أكثر انقساماً بشأن هذه العلاقة؛ تراوحت بين 
التأكيد على إخلاص البيروقراطيين للحكومة Asli)‏ وعلى الاحترام المتبادل بين رجال 
السياسة والموظفين الحكوميينء )2012 (Page,‏ - والرأي العملي القائم على نظرية الخيار 
العام» ومفاده óf‏ البيروقراطيين لا يتبعون تعليمات رجال السياسة إلا حين يكون في ذلك 
مصلحة لهم. )2006 Hood and Lodge,‏ وانظر أيضاً: ;1997 Brehm and Gates,‏ 
(Pierre and Peters, 2016‏ هذا التنوع في الكيفية التي تعكسٌ من خلالها التعاملات 
بين رجال السياسة والبيروقراطيين مناهج معيارية ونظرية متباينة؛ judy‏ أيضاً إلى وجود 
بعض الفروق الأساسية بين الفريقين» كما يشير كذلك إلى الاعتماد المتبادل بينهما؛ فقد 
يكون البيروقراطيون والسياسيون في بعض الأحيان لاعبين مختلفين في الفريق ذاته 
(Rose, 1980)‏ في حين أنهم قد يدخلون في أحيانٍ أخرى في صراع بعضهم مع بعض على 
السياسة والنفوذ داخل القطاع العام. 

الدورٌ الرئيسيٌ الآخر الذي تلعبه الإدارة العامة في نظام الحوكمة الدهقراطية؛ هو 
العمل كحلقة وَصْل أساسية بين الدولة والمجتمع. LIE‏ البيروقراطي pH‏ بصفة يومية 
خدمات هائلة؛ كالتعليم والرعاية الصحيةء وتوفر دور الرعاية العامة للأطفال والمسنين. 
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كما edd‏ أيضاً خدمات أخرى منها الحماية البيئية والأمن القوميء والدفاع والخدمات 
القانونية ... إلخ. ومما لا شك فيه؛ أنه لا يكاد 56 يوم واحد على معظم الأشخاص في العام 
ا متقدم دون الانخراط في شكل من أشكال التفاعل مع الدولة ونظامها الإداري. ولا شك GT‏ 
هذه التفاعلات لها دورٌ في صياغتنا لآرائنا تجاه القطاع العام والدولة؛ إذ تشيرٌ الدراساث 
إلى أنه في الدول التي تتمتع بالرّفاه كالدول الإسكندنافية؛ يتمتع due‏ كبيرٌ من الخدمات 


مثل هذه الخدمات» )2015 ,572114015 :2004 .(Nilsson,‏ كما 548 S394‏ آخر للتفاعلات؛ 
أنه كلما زادت تعاملات الفرد مع القطاع العام؛ زاد احتمال daso‏ للقطاع العام في صورته 
الأشمل. وعلاوةً على ذلك؛ ÉA Gls‏ في ا مؤسسات العامة تتشكل أيضاً من خلال إدراك 
المواطنين لاحترام dod‏ الحياد والقانون وسلامة Rothstein and Teorell,) lel >I‏ 
gus .(2008; Rothstein, 2009‏ @ هذه الثقة ا مؤسسية laji‏ في الحفاظ على شرعية 
dou!‏ ومن 6-5 فهناك العديدُ من الروابط المهمة التي تربطّ بين جودة الخدمة العامة 
وتعاملاتنا مع القطاع العام ومدى تقديرنا كمواطنين للحكومة. 

من الجوانب المهمة للدور الديمقراطي الذي تلعبه الإدارة العامة» كما أسلفنا؛ هو 
Si‏ المواطنين يتعاملون مع الإدارة العامة بصفة يوميةء وذلك إلى جانب مشاركتهم في 
الانتخابات العامة؛ فالحملات الانتخابية هي ضرورةٌ من ضروريات العملية الدهقراطية؛ 
حيث تسم بمناقشة العديد من الأفكار المختلفة حول LAS‏ تطوير المجتمع, غير OÍ‏ 
الخدمات اليومية تحديداً Jis‏ آراءنا في الدولة بشكل أكثر واقعية. فتقييمنا للخدمات 
التي نتلقاها يؤثر على اختيارنا للحزب الذي hatu‏ له في الانتخابات المقبلة - فهل هو 
الحزب الذي يؤيد التوسّع في الخدمات العامة أم ذلك الذي يؤيدٌ خفص الضرائب وتقليص 
مثل هذه الخدمات؟ - ولا شك of‏ هذه الخدمات تؤثر أيضاً على رؤيتنا للحكومة من 
منظور أوسع. ومن وجهة نظر شميتر وكارل )1991( sSchmitter and Karl‏ فإنه Y‏ شك 
في أنَّ الانتخابات لها مكانتها ودورها في العملية الدمقراطية غير أنَّ هناك أشكالاً أخرى 
من المشاركات التي تتم في الفترة البينية التي تفصل بين الانتخابات» وتحظى بمثل هذه 
المكانة سواءٌ كانت هذه المشاركات من خلال اتحادات أو جمعيات» أو كانت من خلال 
أفراد عبر السلوكيات والأفكار السياسية. 
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هناك رأي مغاير تماماً لهذا الرأيء ويقضي بأنه بوصفنا متلقينَ للخدمات؛ فما نحن 
إلا مجرد متلقين؛ أيْ: ليس لدينا سوى القليل من الأدوات» أو ليست لدينا أيّةُ أدوات على 
الإطلاق لصناعة القرارات أو الخدمات في القطاع العام؛ حيث أتاح تقديم الخدمات العامة 
التقليدية للعملاء فرصاً محدودةً للتعبير عن آرائهم في جودة هذه الخدمات. ولكن الأمرّ 
م يعد كما كان عليه في السابق؛ فإلى جانب الإصلاح القائم على آليات السوق في القطاع 
العام؛ فقد أصبح للعملاء (أو «المستهلكين») صوث مسموع إلى حد كبير؛ بحيث يعلم 
مقدمو الخدمة متى يكونون غير راضين عن الخدمات التي يتلقونهاء كما أنَّ لمجال مفتوحٌ 
أمامهم للتحول إلى pii‏ خدمة آخر Dowding and John, 2012; Pierre and)‏ 
(Röiseland, 2016‏ ومن 5 فبالرغم من موقفنا Gab!‏ بشأن فكرة النظر إلى العملاء 
باعتبارهم مستهلكين؛ إلا إنه ما إن يتمّ Jeo!‏ آليات السوق إلى مجال تقديم الخدمات 
العامة حتى يتعين علينا أن نتوقع من العامة الاستفادة من أدوات التمكين الجديدة التي 
يقدمها لهم مثل هذا الإصلاح. 

أيضاً؛ Goad‏ تلك الفرصٌ التي تسم بإيصال الانتقادات إلى odd‏ الخدمة؛ إمكانية 
Sol‏ بشكل مباشر مع مديري الخدمة؛ Bo‏ حين إنه من الإنصاف افتراض عدم Bl‏ 
مثل هذه الاتصالات؛ ELS‏ النماذجَ الجديدة لإدارة الأعمال العامة هي ESE‏ أكثر انفتاحاً 
على الاتصال المباشر بين المستهلك والمدير مما كان عليه النموذج التقليدي للإدارة العامة. 
وقد يكون محتوى الخطاب بين الجهات الفاعلة مختلفاً Las)‏ حيث odid‏ على جودة 
الخدمة والكفاءة رها أكثر من تشديده على القانون. وقد 6S)‏ هذا التطور إلى إثارة الجدل 
حول معرفة إلى Ge I‏ يتم الآن استبدال أو استكمال الشرعية التقليدية المرتكزة على 
المدخلات بشرعية أخرى للقطاع العام تفرزها التعاملات المتصلة بنتائج النظام السياسي؛ 

لقد Jb‏ هذا النقاش دائراً لوقت ugh‏ ويعود (على الأقل) إلى تسعينيات القرن 
العشرين؛ حيث العمل على استمرار التكامل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي )1999 (Scharpf,‏ 
وتتعلق اممسألة هنا SL‏ الاتحاد الأوروبي قد يواجه مشكلة؛ إذ يُنظر إليه على أنه (gle Alas‏ 
له مشروعيته» وبدلاً من ذلك سترتكز مشروعيته بصفة أساسية على النتائج؛ أيْ: على نتائج 
الخدمات التي قدَّمَها الاتحادٌ الأوروبي. ومن امثير للاهتمام Si‏ هذا الرأي cle‏ متفقاً مع 
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البحث الذي أجراه بروس (Bruce Gilley’s 2009) Jue‏ على مصادر المشروعية للدول 
الدمقراطية المتقدمة؛ حيث قام في هذا البحث بدراسة اثنتين وسبعين دولة في جميع 
أنحاء العام» وكانت النتيجة العامة التي توصّل إليها؛ هي أن جودةً التمثيل الدهقراطي لها 
أهميةٌ أقل من جودة الحكومة والإدارة العامة في تحقيق مشروعية النظام السياسي. وقد 
أشعلث هذه doll‏ الجدل odors‏ حول ما ]13 كانت العوامل المتصلة بامدغلات» iiag‏ 
أساسية عامل التمثيل الديمقراطي - أو العوامل المرتكزة على النتائج - مثل: الخدمة أو 
جودة الإدارة؛ كان لها تأثيرات أكبر فيما يتصل بتعزيز عمليات دعم الحكومة ومشروعيتها. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الدراسات التي أجريّت حول هذه القضايا في سياق الاتحاد 
الأوروبي تشيرٌ إلى أنَّ التمييرٌ بين المشروعية المرتكزة على المدخلات وتلك المرتكزة على 
النتائج» رغم أنها مسألة GIS‏ صلة بالجانب العملي - dd‏ إلى de‏ ما انقساماً زائفاً إذ OL‏ 
أقوى مؤشر للمشروعية المرتكزة على النتائج هو الدرجة العالية من المشروعية المرتكزة 
على المدخلات. )2010 .(Lindgren and Persson,‏ وإننا deb‏ أن تكونَ هناك أبحاث 
مستقبلية تتناول هذا الجانب؛ بحيث تقدم LW‏ المزيد عن العلاقة بين هذين المصدرين 
المختلفين من مصادر المشروعية. أمًا الآن؛ فسنكتفي Ob‏ نختتم هذه المسألة بالإشارة 
إلى أنَّ الجانب المتصل بالنتائج من النظام السياسي - أي مدى جودة الإدارة والخدمة 
العامة - هو مصدرٌ مهم من مصادر هذه ieg idl‏ وأنه تمّ التشديدُ على هذا الدور من 
خلال إصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثة. ويتناول هذا النموذج دور الإدارة العامة في 
الحوكمة الدمقراطية بصورة مباشرة. 

وعلينا الآن في ضوء هذه SILLY‏ أن نرجع SWS‏ إلى مناقشة قَيّم الإدارة العامة والثقة 
ا مؤسسية» والنظر من زاوية أرح ب إلى الأدوار المتنوعة التي تلعبها الإدارة العامة في 
النموذج المعاصر للحكم. وربما كانت العلاقة بين هذه العوامل التي لها álo‏ بالإدارة 
العامة علاقة تبادليةء ونعني بذلك GT‏ الثقة المتزايدة من شأنها تسهيل تقديم الخدمات, 
كما أنَّ تقدهها بصورة ULES‏ من شأنه أن يبني المزيد من جسور الثقة بين المواطنين. 


دور الإدارة العامة في عملية الحكم: 


Gb dog Bll 5 Xe‏ الدورَ Gud JI‏ للإدارة العامة في عملية الحكم يَكْمُنْ في العلاقة 
بينها وبين واضعي السياسات؛ فالخدمة العامة مكونُ (ud)‏ من مكونات عملية صياغة 
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السياسات. وفي حقيقة الأمر؛ فإنَّ الأنظمة البيروقراطية العامة قد تكون هي الفاعل 
المؤسسي المركزي في عملية الحوكمةء ناهيك عن وَضْع أهداف السياسات ومحاولة ترشيد 
الإنفاق العام. كما أن المؤسسة التابعة للقطاع العام هي في واقع الأمر مَنْ RLI pii‏ 
والخدمات للمواطنينء وهي التي holed‏ معهم بشكل يومي. 


العلاقة مع صانعي السياسات: 


يطرق رجال السياسة أبوابَ الحكومة في العادةء وهم يحملون معهم Joie‏ أعمال 
يتضمن مشاريع يأملون في تحقيقها؛ حيث تحدّد جداول الأعمال هذه الأهداف الرئيسية 
في مختلف قطاعات السياسة والمشروعات التي يرغبون في إنجازها - بَيْدَ أنه في السنوات 
الأخيرة لم تعد الأمور التي ينبغي القيامٌ بها فحسب أمراً ذا أهمية كبيرة لرجال السياسة؛ 
بل أصبحت كذلك الوسائل التي من شأنها القيام بهذه الأمور على نفس القدر من الأهمية 
- لكن نادراً ما يتم تحديد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه ا مشروعات. ومن المتوقع أن 
تدينَ الخدمة العامة بالولاء للحكومة Gly As!‏ تقدم المشورة «المجانية والمباشرة» في 
الشؤون السياسيةء وعادةً ما Jgs‏ للبيروقراطيين بمهمة وَضْع التفاصيل المحدّدة للسياسات 
والبرامج وإصدار القرارات بشأن تطبيق السياسات وتنفيذها دون التعارض مع أهداف 
السياسات التي يضعها رجال السياسة )2012 (Page,‏ لذلك؛ فعندما يعمل السياسيون 
على تحديد الأهداف والغايات؛ فإنهم يُعوّلون على الموظفين الحكوميين في الاستفادة مما 
لديهم من خبرات في التعامل مع السياسة داخل إطارها المعياري. 

سَبَقَ أن ذكرنا أنَّ السياسيين والموظفين الحكوميين؛ هما نوعان مختلفان بعضهما 
عن بعض؛ حيث تختلفٌ هاتان المجموعتان من المسؤولين في الكثير من النواحي المهمة. 
أولاً: Ól‏ السياسيين ممثلون مُنتَخَّبون عن حزب سياسي cle‏ ونادراً ما يكونون متخصصين 
في قطاع محدد من قطاعات السياسة؛ وهم بالأحرى من ذوي الخبرة العامة؛ مما يعني Ui‏ 
لديهم المعلومات الأساسية عن أغلب قطاعات السياسة. وعلى النقيض من ذلك؛ قد يتمتع 
الموظفون الحكوميون بخبرة طويلة ومتخصصة في تصميم وتنفيذ السياسات العامة في 
قطاع عام بعينه. ثانياً: هيل السياسيون إلى التركيز على دائرة الانتخابات؛ وبالتالي يفضلون 
المشاريع السياسية التي تحقق نتائج يلمسها المواطن على أرض الواقع قبل حلول موعد 
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الانتخابات القادمة. أمّا الموظفون الحكوميون - مقارنة بذلك - فهم يهتمون dias‏ أساسية 
بتصميم ووَضْع إجراءات مُستَدَامة Jed‏ المشكلات؛ لذا le WE‏ يكون لديهم نظرة بعيدة 
cot‏ وثالثاً: إنَّ السياسيين وموظفي الدولة هم عُرْضَةَ للمساءلة بطرق متعددة؛ فأولاً 
وقبل Gi‏ شيء يكون رجال السياسة مُساءلون أمام الناخبين؛ في حين يكون البيروقراطيون 
مُساء لين أمام رجال السياسة )2010 (Page,‏ 


تلك هي الشروط المسبقة التي Gee‏ أن تتوفر في السياسيين والموظفين الحكوميين حتى 
يتسنّى لهم التعاون في إدارة العملية السياسية. وقد ذكرنا آنفاً وجهات النظر المختلفة 
التي قدَّمها المجتمعٌ الأكادممي بشأن هذه العلاقة. وهنا لا نود التأكيد فقط على العوامل 
التي تجعل من هذه الشراكة شراكة فاعلة؛ مثل: الولاء والاحترام المتبادل؛ ولكننا نود 
التأكيد أيضاً على الخلافات المتأصلة التي تظهر في ظل اختلاف الأدوار وجداول الأعمال. 


العلاقة بالمواطنين: 

إذا كانت العلاقة مع المستويات السياسية هي إحدى المخاوف الرئيسية التي تثير قلق 
المناصب العليا في الخدمة العامة؛ Hd‏ معظم التعاملات مع المواطنين والعملاء يقومٌ بها 
موظفو القطاع العام في الحكومة المحلية» وهنا pA‏ الخدمات العامة الرئيسية؛ مثل: 
التعليم والرفاه الاجتماعي و(في أغلب البلدان) الرعاية الصحية» وهذه هي القطاعات 
التي يحدث فيها اتصالٌ مباشرٌ مع الموظفين العموميين - من معلمين وممرضين وأخصائيين 
اجتماعيين... إلخ - pigs‏ هذا التفاعل الشخصي المباشر مع الموظفين العموميين المدخلات 
التي يضعها العميل/ العميلة بخصوص الخدمة التي تتلقاها أو يتلقاها. وقد كانت تأثيراث 
مثل هذا الاتصال المباشر مع العملاء على «البيروقراطي العادي» jiis‏ بعض النقاشات 
الأكادمية )2015 .(Lipsky, 1980; Hupe, Hill and Buffat,‏ 

لقد أتاحت الأنظمة البيروقراطيةٌ العامة في العديد من الدول؛ قنوات جديدةً S‏ 
من خلالها إشراڭ المواطنين في مجال الخدمة العامة ليس ذلك فحسب؛ بل يمكن إشراكهم 
أيضاً في المناقشات dole‏ وذلك في مرحلة ما قبل gis‏ السياسات أو تنفيذها. وغالباً 
ما يُشَار إلى نماذج إشراك المواطنين تلك والتي انتشرت بشكل متزايد تحت اسم «هيئات 
المواطنين»؛ وهو Bogia‏ شاملٌ Ub‏ يُعرّفه إم. بي. براون )203 :2006( M. B. Brown‏ 
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بأنها «كيانات استشارية مؤقتة شرك أشخاصاً عاديين في النقاشات المشتركة الْستَمَدّة 
من الخبراء». ويتضمن ذلك وجود محاقل للتحاور؛ مثل: المؤتمرات التوافقيةء وهيئات 
المحلّفين من المواطنين» وعمليات الاقتراع التداولية»› )203 :2006 (M. B. Brown,‏ 
وقد ظهرت هيئاث اممواطنين" (Citizen Panels)‏ في أوروباء وأمريكا الشماليةء وآسياء 
وأسترالياء ونيوزيلندا خلال سبعينيات القرن العشرين؛ لكن يبدو أنها O88‏ بعضاً من 
الزَّخَم doh‏ على الأقل في شكلها التقليدي (انظر: 2014 «(Mann et al.,‏ وقد ظهر بدلاً 
منها أشكالٌ وأنماطٌ جديدة من عمليات تيسير مشاركة المواطنين في الشؤون العامة عبر 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف ASL‏ ويتم ذلك WE‏ بشكل تجريبي. 
أمّا في بعض الحكومات المحلية بولاية فيكتوريا (في أستراليا) على سبيل المثال؛ يُستَخدّم 
موقع إلكتروفي s(Yoursay) cE‏ لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية وَضع الموازنة. 

dais‏ السياسة التشاركيةٌ في وَضْع الموازنة؛ «وهو ما يُطلّق عليه الموازنة التشاركية 
‘«participatory budgeting‏ واا مق الطرق الكلاسيكية نسييًا المستخدّمة في إشراك 
ا مواطنين في العملية السياسية؛ حيث أدخِلّت هذه الطريقة إلى البرازيل في بادئ الأمر 
عام ۱۹۸٩‏ ومنذ WS‏ الحين وهي تطبّق في أكثر من 1٠١‏ مدينة في جميع القارات." 
على سبيل المثال: في بورتو أليغر (Porto Alegre)‏ في البرازيل؛ Gaus‏ هيئاث المواطنين 
الحق في إجراء مداولات ومناقشات واتخاذ قرارات بشأن LOS‏ تخصيص ما يعادل ٠١‏ 
من ميزانية المدينة. وحقيقة الأمر؛ أنَّ العامة يمكنهم المشاركة ف الإدارة العامة GL‏ 
من الطرق المتاحة؛ ففي إندونيسيا؛ على سبيل المثال: يمكن GV‏ شخص لديه هاتف ذي 
تنزيل تطبيق معين واستخدامه للإبلاغ عن أوجه القصور في الخدمات العامة بشكل مباشر 
وفوري للبيروقراطية العامة. وبالعودة إلى إحدى النقاط التي عرّجنا ule‏ سريعاً في 
السابق؛ فإنه غالباً ما hi‏ إلى أنماط المشاركة المباشرة في تقديم الخدمة العامة على أنها 
bL‏ من المفترض أن ped‏ في رَفْع درجة ثقة المواطنين في القطاع العام وتعزيز مشروعية 
المؤسسات العامة. ويُفترّض على وجه التحديد أن تدعم هذه الأنماط مشروعيةً الحكومة 


)١(‏ هيئات المواطنين :(Citizen Panels)‏ هي عبارة عن مجموع ات كبيرة من المواطنين يمثلون مناطق جغرافية 


.www. participatorybudgeting.org انظر:‎ (Y) 
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المرتكزة على النتائج؛ إضافة إلى توفير المزيد من الفرص للمواطنين؛ لتشكيل تلك النتائج 
من خلال مدخلات مباشرة. 

وهنا يبرزٌ السؤال sob!‏ وهو: إلى Gi‏ مدّى 3335 هيئاث المواطنين وا موازنة التشاركية 
على مشروعية القنوات الدممقراطية لمدخلات المواطنين؛ كالأحزاب السياسية أو ا مرشحين 
الفرديين؟ وهل 5585( هذه القنوات البديلة لمدخلات المواطنين حول القرارات السياسية 
من موقفهم» أم Si‏ هناك تأثيراً مغايراً يسمخ لهذا النظام السياسي بِرٌمّته بالاستفادة من 
هذه الأشكال الجديدة للمشاركة والمشروعية التي من SALI‏ أن تترتب عليها؟ إننا 
لا نعرف SU)‏ عن تلك الآثار المحتملة للمشاركة ال مباشرة للمواطنين» كما لا نعرف SII‏ 
عن جودة الدهقراطية واستدامة هذه الإجراءات؛ في حين يبدو أنه من ee yb!‏ أن يسهم 
الاتصالٌ المباشر مع ممرضة أو Glas]‏ اجتماعي في تقديم خدمة dole‏ أفضل مما لو 
لم يحدث هذا الاتصال؛ إذ Ó‏ التحليل الذي تُقدّمه هيئات المواطنين هو تحليلٌ أكثر تعقيد 
فإحدى bl‏ القوة في النموذج التقليدي للدمقراطية النيابية هي أنها deed‏ من المساءلة 
أمراً واضحاً بدرجة مقبولة بصَرّف النظر عن لعبة تبادل الاتهامات وغيرها من الألاعيب. 
ومن هذا المنظور التقليدي؛ تطرح مسألة السماح للمواطنين بإضافة مدخلات على الموازنة 
أو السياسة دون القدرة على مُساءَلتهم إشكالية خطيرةً من وجهة النظر الدهقراطية. 


العلاقةٌ بالجهات الفاعلة في المجتمع: 

كان من أعمق التطورات التي حَدَنَنْ على مدار العقود القلائل الماضية؛ ذلك التعاون 
المكثف بين الإدارة العامة والجهات الفاعلة في المجتمع؛ إذ يؤدي هذا التعاون في أحد 
أوجهه إلى توسيع نطاق عمل هؤلاء الأطراف المنخرطين في حوكمة مجتمع آخذ في التعقيد 
بدرحة كبيرة (انظر: Rhodes, 1997; Pierre and Peters, 2000, 2016; Torfing et‏ 
(al. 2011‏ كما يؤدي هذا التعاون من ناحية أخرى إلى ely‏ شراكات مع منظمات وشبكات 
مُتخصّصة للمساعدة في تقديم الخدمة العامة. ويمكن الرّبط بين نمطي التعاون BLAS‏ 
ذكرهما؛ حتى يحدث Flos!‏ بين تلك الشراكات بمرور الوقت؛ لتتحول بعد ذلك إلى أدوات 
للحوكمة )2011 (Donahue and Zeckhauser,‏ 
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ومن شأن هذا التعاون أن يحقق العديدَ من الأهداف التي fier‏ أحدها وبوضوح 
في اقتسام التكلفة. وأيضاً هناك Gur‏ على نفس yA BI‏ من الأهميةء وهو أنَّ العمل مع 
ا لمنظمات غير الحكومية (NGOs)‏ وغيرها من المؤسسات هنح للأنظمة البيروقراطية العامة 
مزيداً من القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة من وراء الخدمة. فعلى سبيل المثال: 
قد doy‏ المسؤولون العموميون صعوبة في الوصول إلى بعض الجماعات؛ مثل: جماعات 
المهاجرينء أو ذوي الإعاقة أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV - AIDS)‏ 
SJ‏ § العملّ مع منظمات وشبكات ممثلة لهذه المجموعات, من شأنه دفع الخدمة العامة 
نحو تصميم وتقديم برامج أكثر كفاءة وفعالية مما لو أنهم حاولوا وضعها بمفردهم. 

سوف Job‏ هذه القضايا بالتفصيل لاحقاً في هذا الكتاب؛ GÍ‏ الآن فسنكتفي بالتأكيد 
على أنه إلى جانب تحديث النظام البيروقراطي العام؛ فإنَّ الأهمية المتزايدة للتعاون مع 
الجهات الفاعلة في المجتمع قد تكون هي التطور الأكثر أهمية في حقل الإدارة العامة. 
فمنذ بضع سنوات؛ أشار JS‏ من حيرن وبورتر )1981 (Hjern and Porter‏ إلى Sys Si‏ 
المنظمة المستقلة التي تعمل منفردةً قد انتهىء» Lass Shy‏ السياسات سيتم من خلال 
مجموعات من ال منظمات العامة والخاصة على IS‏ سواء. ورغم صحة هذا القول في ذلك 
الحين؛ فقد بات لهذا الرأي أهمية بالغة ف الإدارة العامة حين GST‏ سلسلة الإصلاحات 
التي شهدها القطاع العام وكذلك التغيّرات التي طرأت على القطاع الخاص إلى تكاتف 
الجهات الفاعلة؛ للعمل سويًا لحل ous‏ من المشكلات العامة بالتحديد. 


فهم الإصلاح الإداري: 

نظراً Ub‏ للإدارة العامة من أهمية بالنسبة للحوكمة؛ فإنه لا عجبَّ في أن نرى Bus‏ 
محاولات لإصلاح بنيتها وعملياتها. وقد g‏ الإدارة العامة على وجه الخصوص 
هدفاً مناسباً لعمليات الإصلاح؛ لأنها ثقدّم خدمات dole‏ وبالتالي يتعيّن إدارتها بشكل 
يضمن كفاءتها وفعاليتهاء إلى جانب ضمان عدد من القيّم المهمة الأخرى؛ مثل: النزاهة 
(انظر: الفصل الثاني). وإضافة إلى LIS‏ فقد تصبحٌ الإدارةٌ العامة كبش فداءٍ GY‏ 
من حالات الإخفاق الكبرى التي قد يشهدها القطاع العام؛ وذلك لأنها dogs‏ عام لا تتمتع 
dl‏ سلطة سياسية مباشرة وتدعم موقفها؛ ولذا يتم التضحية بها. 
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كذلك؛ SLs‏ هناك Glow‏ للإدارة العامة dod‏ منها هدفاً متكرراً مبادرات الإصلاح؛ 
فغالباً ما gb‏ الصورةٌ العامة للنظام البيروقراطي ضمن أحد تصورين سلبيين لماهية 
ا منظمات البيروقراطية؛ إذ يرى التصؤر الأول أنَّ البيروقراطية ما هي إلا أخطبوط Jsl‏ 
الهيمنة على بقية إدارات الحكومة وينقض على الحكم الدهقراطي. Lal‏ التصورٌ الثاني؛ 
فيرى عدم كفاءة النظام bl So nul‏ ويؤكد أنَّ افتقاره للكفاءة هو daw‏ متأصلةٌ فيه؛ 
ولذا فهي تحتاج إلى أن يتمّ تدعيمه بنظام الإدارة الفعالة التي هارسها القطاع الخاص. 
ومن هنا جاءت الإصلاحات الواسعة النطاق المرتبطة بإصلاحات الإدارة الجديدة Eua‏ 
في أغلبها في هذا الاتجاه؛ وهو معالجة أوجه القصورء وانعدام الكفاءة التي عانت منها 
الإدارة العامة. 


وبالرغم من انتشار عمليات الإصلاح الإداري على نطاق واسع؛ إلا إنها تباينت صورها 
بحسب اختلاف الدول التي Waihi‏ (انظر: 2001 .(Peters,‏ فكانت الدولٌ الأقل تقدماً 
على سبيل المثال؛ تنخرط في الغالب في تطبيق إصلاحات بدائية للغايةء وذلك في محاولة 
منها لبناء نظام إداري SLRS‏ أما Jol‏ الأكثر تقدماً؛ فقد انخرطت ف تطبيق أنماط 
مختلفة إلى 45 ما من الإصلاح؛ لكنها Le WE‏ تهدف إلى تحقيق الغرض العام نفسه؛ 
آلا وهو تشكيل حكومات أكثر فعالية» وتتمتع بدرجة عالية من الشرعية. وكذلك؛ فقد 
جاء انتشارٌ الأفكار الخاصة بإصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثة من خلال منظمات 
كالبنك الدولي؛ ليؤكد على أنه بالإمكان تنفيذ بعض الأفكار المماثلة» بغض النظر عن 
طبيعة النظام الإداري القائم. وأخيراً Gls‏ الإصلاح الإداري لم يكن قاصراً على مجال 
بعينه من مجالات السياسة أو على مستوّى dove‏ من مستويات الحكومة. Eling‏ على 
WS‏ قان الإصلاحات WE‏ ما كانت تحققٌ eles‏ أكبر على المسعويات iW‏ من الحكومة: 
ويرجع ذلك في أحد أسبابه إلى jio‏ حجمها؛ مما يجعل عملية التنفيذ والمراقبة أكثر 
سهولةً. وبالمثل؛ فلطابما كانت بعض المجالات الأساسية للسياسة كالرعاية الصحية؛ هدفاً 
للإصلاح أكثر من غيرها من كثير من القطاعات الأقل كلفة وشيوعاً لدى العامة. غير أنه 
وبغض النظر عن مجال السياسة أو مستوى الحكومة؛ Š‏ الإصلاح الإداري Jy‏ نشاطاً 
أساسياً من أنشطة القطاع العام. 
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ملخص: 

لقد أوضح هذا aill‏ عدداً من الأدوار المهمة التي تلعبها الإدارة العامة في الحوكمة. 
duds LST‏ الكُتّاب؛ فسوف Jobi‏ قضايا الحوكمة الأساسية تلك؛ مستعيئاً بسلسلة من 
الآراء المتضاربة التي تُحدث Je‏ من التوتر داخل القطاع العام. ويطرحٌ US‏ من هذه 
الآراء ا متضاربة تساؤلات أساسية بشأن عملية الحكم» كما Bey‏ مُصمّميٍ النموذج الإداري 
للقطاع العام والمنادين بإصلاحه أمام خيارات صعبة؛ gly JSS‏ من هذه الآراء المتضاربة 
لا يعرض بعص المزايا فحسب» وإنما By‏ أيضاً الصعوبات ا محتملة التي تواجهها US‏ من 
الإدارة والحوكمة. 
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أول أوجه الاختلاف التي سنناقشها في هذا الكتاب؛ هو القَرْقُ بين الإدارة العامة 
(public administration)‏ وإدارة الأعمال العامة .(public management)‏ وكما سبق 
أن أشرنا في الفصل الأول؛ WE‏ نرى SI‏ إدارة الأعمال العامة هي جزءٌ لا يتجزأ من الإدارة 
العامة؛ لذا تشي الآراءُ ا مختلفة التي سنناقشها في هذا الفصل إلى الانقسام بين هذين 
ا لمنظورين المختلفين - وهما المنظور الخاص بإدارة الأعمال العامة في مقابل المنظور الخاص 
بالإدارة العامة - فيما jase‏ القضايا الأساسية المتصلة بالبيروقراطية. وتتضمنْ dic‏ هذه 
القضايا علاقتها بالمسؤولين المنتخبين وعملائهاء والقيّم والمعايير التي لها الأولوية في كلا 
ا منظورين. وتزدادٌ هذه الاختلافات بروزاً وتتضحٌ علاقتها الوطيدة بهذا الأمر حين نضع 
الإدارة العامة التقليدية (Conventional Public Administration)‏ في مو اجهة مع 
إدارة الأعمال العامة الحديثة (New Public Management)‏ وهي الطريقة المهيمنة 
في الوقت الراهن على فكر إدارة الأعمال العامةء والفلسفة الفيبرية الجديدة (- neo‏ 
(Weberian philosophy‏ بشأن الخدمة العامة. ومن 65 O‏ مناقشتنا لإدارة الأعمال 
العامة تتعلقٌ بشكل gulai‏ بإدارة الأعمال العامة الحديثة؛ إلا إننا سنتتبع أيضاً تاريخ 
du ya‏ القكرية لؤذارة الأعمال dale!)‏ 

في هذا الفصل سننظرٌ عن كثب إلى التحول في الأدبيات البحثيةء وكذلك في النقاشات 
التي تدور بين رجال السياسة وموظفي الحكومة من الإدارة العامة إلى إدارة الأعمال 
العامة؛ حيث سنناقش أولاً المعاني والآثار المختلفة المترتبة على Ugo!‏ من الإدارة العامة 
إلى إدارة الأعمال العامة. بعد US‏ وكوسيلة CLAY‏ المعاني التي يشيرٌ إليها مفهوم الإدارة 
العامة ومفهوم إدارة الأعمال العامة بدرجة أكبر؛ فإننا سنعمل على مواءمة هذين المنهجين 
المختلفين للقطاع العام والمنظمات التابعة له. ومن 5@ سنختتم Jall‏ مناقشة ما إذا كانت 
هناك في الوقت الحالي درجة ما من درجات التلاقي بين هذين المنهجينء وإِنْ صح ذلك؛ 
فماذا يعنيه هذا الموقف؟ وإلى Gi‏ درجة تختلف الفيبرية الجديدة عن هذين المنهجين؟ 
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لقد شَهِدَتْ حقبة الثمانينيات من القرن العشرين 15 في الأدبيات البحثية. والنقاشات 
التي كانت تدورٌ بين الباحثين والممارسين حول إصلاح القطاع elol‏ وعلى الرغم من SF‏ هذا 
x aul‏ لم يكن ملحوظا؛ إلا إنه كان تغيراً مهماً ومؤثراً؛ إذ انخفض معدل استخدام مصطلح 
«الإدارة العامة» وتم تهميشه بشكل تدريجي في الوقت الذي اكتسب فيه مصطلح «إدارة 
Sle oll‏ العا Lil fel‏ من JB‏ المحتصين وشيوعاً Les ps‏ متي كما لفرت العديد عن 
الكتب وال مقالات في الصحف الجديدة ا متخصصةء وهي التي aad‏ على وجه التحديد 
لدراسة Bylo}‏ الأعمال العامة (:1993 Hood, 1991; 2. Osborne and Gaebler,‏ 
ius WJS .(Christensen and Laegreid, 2011a‏ تسميةٌ كليات الإدارة العامة وبرامجها 
الدراسية:. كما أستحدتّت drole Sle yo‏ جديدة. ولذا؛ فقد أصبحت الإدارة العامة وخلال 
فترة وجيزة؛ أسطورةً Ag ud‏ وحكاية من حكايات الماضي؛ في حين صارت إدارة الأعمال العامة 
هي الصيحة الجديدة التي Lb‏ على الأحاديث والكتابات حول النظام البيروقراطي العام. 


هل كان ذلك مُجرَّد تغيير في المسمَيات بشكل أساسي؟ GÍ‏ إنها «نفسٌ المفاهيم القدهة في 
ثوب جديد». أم OF‏ استبدال مصطلح الإدارة العامة مصطلح إدارة الأعمال العامة هثل تغيراً 
جوهرياً في محور الاهتمام» وفي النظريات وف الخطاب؟ هذا ما سنناقشه في هذا الفصل؛ حيث 
dos‏ أنَّ مصطلحا إدارة الأعمال العامة والإدارة العامة؛ Y‏ يشيران إلى وظائف وأدوار تنظيمية 
مختلفة فحسب» Lely‏ يشيران أيضاً إلى تلك الزاوية النظرية وامعيارية المختلفة التي يُنظر 
من خلالها إلى النظام البيروقراطي العام؛ إذ Ó‏ لكل من إدارة الأعمال العامة management‏ 
والإدارة administration‏ أدواراً تنظيمية متباينةً Ag Bs‏ بها كل منهما في مجال الخدمة 
العامة؛ وذلك من خلال ترتيب الأهداف والمعايير المختلفة حسب أولويتها. كما أنَّ الاهتمامَ 
الأحاديّ الجانب بقضايا إدارة الأعمال العامة وحدها على حساب قضايا الإدارة العامة؛ كان 
ble,‏ على إعطاء الأولوية لبعض النواحي الإمبيريقية وا معيارية للخدمة العامة على غيرها 
من القضاياء كما كان برهاناً أيضاً على أنَّ الخطاب الذي يؤكدُ على الكفاءة ومستوى الأداء له 
أولوية على الخطاب الذي يؤكد على القانونية وسلامة الإجراءات والشفافية. 

لقد شَهِدْنَا مؤخراً توجُهات Log‏ إلى نقطة التقاء بين الفلسفة التي تدعمها US‏ من 
الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة؛ فقد وجدنا أنَّ الإدارة العامة بنموذجها الكلاسيكي 
تواجه مشكلات في تحديث عملية تقديم الخدمات؛ في حين صارت التكلفة jua‏ قلق 
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متزايد. وفي الوقت ذاته؛ كانت هناك براهينٌ تؤكدٌ أنَّ مموذج إدارة الأعمال العامة الحديثة 
للإصلاح الإداري dT‏ إلى CBA‏ الخدمة وتجزئتهاء وغياب التنسيق بين القائمين على تقديم 
الخدمة العامة (انظر: الفصل الخامس). abby‏ فقد كان للتركيز الشديد على قياس الأداء 
عواقبٌ غير محمودة على عملية صُنْع القرار الإداري وترتيب الأولويات )2006 (Radin,‏ كما 
أخفقت إصلاحاث إدارة الأعمال العامة إلى IS‏ ما في الوفاء بوعودها الخاصة بخفض التكلفة 
وإرضاء العملاء )2015 (Hood and Dixon,‏ لذا Gee‏ الكثيرٌ من الدول إلى تطوير نموذج 
للإدارة يضمن الاستجابة والمساءلة؛ في حين يحمي في الوقت ذاته تلك المكاسب التي حققتها 
إصلاحاث إدارة الأعمال العامة؛ إذ OI‏ هذا المشروع الإصلاحيّ الذي يُطلّق عليه أحياناً اسم 
Le»‏ بعد إدارة الأعمال العامة الحديثة« أو «الفيبرية الجديدة» Christensen and Laegreid,)‏ 
:2011a; Pollitt and Bouckaert, 2011‏ وانظر أيضاً: 2010 (Goldfinch and Wallis,‏ - 
استهدق تقوية مركز النظام السياسي؛ ليضمنَ Equy‏ إدارة الأعمال العامة بداخله» وإسهامه 
في الحوكمة الدهقراطية» وكما عبّر راميش (Ramesh)‏ وشركاؤه أنَّ هذه المسألة هي عبارة 
عن: إعادة صياغة معنى «العامة» وإضافته إلى مصطلح الإدارة. Ramesh, Araral and)‏ 
;Wu, 2010‏ انظر أيضاً: Kramer, 1999; Thomas, 1999; Halligan, 2010; Dahlström,‏ 
.(Peters and Pierre, 2011‏ سوف نعود لتناول هذه القضايا لاحقاً في هذا الفصل. 


التحول من الإدارة العامة إلى إدارة الأعمال العامة: 

لطاما كانت الإدارةٌ العامة مجالاً مستقلاً من مجالات الدراسة الأكادممية. وظلت كذلك 
لوقت طويل وكانت مُكرَّسَةَ لدراسة النماذج البيروقراطيةء وكانت كما أسلفنا في الفصل 
الأول؛ مجال دراسة يتسم بالتفكك والانتقائيةء ويعتمدٌ على عدة تخصصات أكادهية 
مختلفة؛ مثل: ele‏ الاجتماع» والعلوم السياسية, والاقتصاد. ونظرية التنظيم. 

هناك 15 فاصلٌ آخر يَفْرِقُ بين نوعين من المتخصصين في مجال الإدارة العامة؛ هما: المختصون 
ا معنيون بصفة أساسية بتطبيق الآراء النظرية على نظام الإدارة؛ مثل الاهتمام بفرضية GF‏ 
الجهات الفاعلة تعمل على تعظيم الفائدة التي تعود عليهاء كما أنها تقومٌ بدراسة التأثيرات 
المترتبة على هذه الفرضية. وعلى الجانب الآخر؛ نجد أولئك المختصين المعنيين بصفة أساسية 
بوَصف الممارسات اليومية للإدارة العامة« )2016 .(Peters and Pierre, 2016; Pollitt,‏ 
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Í zis‏ إدارة الأعمال العامة مع الإدارة العامة في كثير من هذه السَّمات؛ فهي تعتمدٌُ 
بشكل pS‏ على التخصصات عينها التي تقوم عليها الإدارة العامة كما أنها منقسمةٌ مثلها 
مثل الإدارة العامة بين النظرية الاستنباطية ودراسة الممارسات الإدارية الفعلية. إضافة 
إلى ذلك؛ لا تزال إدارة الأعمال العامة باعتبارها مجالاً بحثياً في مرحلة التطور» رغم ظهور 
إدارة الأعمال العامة «الحديثة» في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؛ إلا إنه 
مكن تتنّع جذورها الفكرية في ا ماضي البعيد (انظر: Hood, 2005: Noordegraaf,‏ 
5. فبالرغم من أنَّ إدارة الأعمال العامة مجالٌ غير متجانس يزخر بالتوترات المعيارية 
المحتملة؛ إلا إنه يطرخ نفسه بوصفه مجالاً $S y‏ على قاعدة «الدراسة العلمية للدولة 
الحديثة» )27 :2005 (Lynn,‏ وكان ذلك بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية 
JL‏ انتهاء القرن العشرين. وعلى سبيل المثال: أراد وودرو ويلسون Woodrow)‏ 
jlag (Wilson‏ المذهب التقدٌّمي 255 تصؤر أكثر مهنية لإدارة الأعمال العامة في 
القطاع العام؛ حيث رأوا ST‏ الإدارة العامة إِنْ كانت ags‏ في الأساس بالقضايا الدستورية؛ 
مثل: كيفية اتخاذ القرارات العامة والدور الذي تلعبه الخدمة العامة مقارنةً بالمستوى 
السياسي للحكومة: والحقوق الرسمية للمواطنين والعملاء في مقابل البيروقراطية؛ Ob‏ 
إدارة الأعمال العامة dune‏ في المقام الأول وقبل GT‏ شيء بالإدارة, أيْ: SOLA‏ ومشكلات 
الكفاءة. وتخصيص اللوارد والعلاقات مع المستهلكين / العملاء. 


Vegi‏ لايوجد سوى JŠ‏ محدود من التداخل بين كليهما؛ JSS‏ من الدراسة والممارسة 
S39 50‏ لطم جد أنه ضوء التباين بن محور اشاح كل من الإذارة العامة 
وإدارة الأعمال العامة؛ ينبغي أن تكون هناك مساحة فكرية لاستيعاب كل منهما؛ 
حيث Bå‏ إلى dS‏ من الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة بوصفهما متنافْسَيْن؛ 
سواء في الدوائر الأكادهية أو بين الممارسين للإدارة لأسباب عدة؛ إذ يتمثلٌ أحد 
هذه الأسباب - كما تقدَّم ذكره - في تركيز US‏ منهما على جوانب مختلفة لمنظمات 
القطاع العام. ومن الجدير بالذكر؛ أنه خلال العقود القليلة الماضية O55)‏ بعض 
القضايا الجوهرية في مجال إدارة الأعمال العامة؛ كقضايا خفض التكلفة والكفاءة 
والإصلاح القائم على آليات Goud!‏ ... إلخ؛ لتحتل مكانةً yb‏ 83 على جدول أعمال 
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إصلاح القطاع العام. وكان من المفترض في النظام القديم لإدارة الأعمال العامة 
POSDCORB‏ (وهي الحروف الأولية للتخطيطء والتنظيم» والتوظيفء والتوجيه. 
والتنسيق. ورَفع التقارير ووضع الموازنة) أن AAs‏ نموذجاً يُحتدَّى به لإدارة 
الأعمال العامة الكفؤ )1937 (Gulick and Urwick,‏ . ولقد اهتمّت الإدارة العامة 
الكلاسيكية في جوهرها بقضية الكفاءة (انظر: 1947 (Simon,‏ لكن ليس بامعنى 
الاقتصادي الدقيق. وف الوقت ذاته؛ لم usd‏ القضايا المهمة في الإدارة العامة - 
كالاستجابة» والقانونيةء والشفافيةء والمساءلة Arla!‏ وما إلى ذلك - igre‏ اهتمام 
القيادات السياسية والإدارية في الوقت الحالي؛ لذا كان على هذه القضايا إفساحٌ 
المجال لقضايا إدارة الأعمال العامة. 

ثانياً: تنتمي US‏ من إدارة الأعمال العامة والإدارة العامة إلى تخصصين أكادهيين مختلفين 
تمامَ الاختلاف؛ إذ تَعرّى جذورٌ إدارة الأعمال العامة إلى علم الاقتصاد وإدارة 
الأعمال؛ في حين تنبثق الإدارةٌ العامة بصفة أساسية من الناحية الأكادهية من القانون 
والعلوم السياسية ونظرية المنظمات وعلم الاجتماع. وتشير هذه الاختلافات إلى أنَّ 
موضوع الدراسة في كليهما Y‏ يختلف بصورة جذرية؛ IG‏ أن كلا التخصصين Gla,‏ 
هذا الموضوع من زاوية فكرية مغايرة LE‏ ويطرحٌ نقاشاتٍ مختلفة فيما Jay‏ 
بالنظام البيروقراطي العام. 

Lye‏ اكتسبت الإذارةٌ العامة أهمية ومكاتة كرتن خلال الثمانيتيات والسعيتيات من 
القرن العشرينء ويُعرّى ذلك نسبياً إلى كونها تناولت تلك المشكلات التي كانت 
تعتبر في ذلك الحين مشكلات أساسية في القطاع elol‏ وتعاملت معها بشكل مباشرء 
كما أنها نادت بتبَنّي منهج جديد في علاج تلك المشكلات. وفي الوقت ذاته؛ بدأ 
Saul‏ 5 إلى الإدارة العامة إلى 35 ما باعتبارها جزءاً من المشكلة؛ نظراً لتأكيدها على 
ESAE eB‏ عن تعزيز الكفاءة؛ مثل قيم سلامة الإجراءات والاستجابة. Jig‏ 
مفاهيمُ؛ مثل: «الإدارة العامة القدهة» و«إدارة الأعمال العامة الحديثة» على Uns‏ 
الفكرة القائلة ob‏ البيروقراطيين العموميين ما عادوا مشاركين في الإدارة العامة, كما 
أنهم ما عادوا مهتمين سوى بإدارة الأعمال العامة. ومع صعود الليبرالية الجديدة 
إلى BA‏ السلطة السياسية في العالم الغربي خلال تلك العقود؛ تزايدت الضغوط 
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السياسية التي دفعت باتجاه خفض التكاليف» ورَفْع مستوى الكفاءة في السياق 
العام. غير Í‏ المختصين في مجال الإدارة العامة وال ممارسين عجزوا عن تقديم رأي 
مقنع وكاف في هذا الصدد؛ بل SI‏ خبراءً إدارة الأعمال العامة تمكّنوا في أغلب 
الأحيان Le‏ لديهم من خبرة في مجال إدارة الشركات؛ من الاستجابة لهذا المطلب 
وتطبية خبرتهم على القطاع العام. 
ويعرض gaad‏ رقم ۲-١‏ ملخصاً للمناقشات التي عرضناها بشأن الفروق بين الإدارة 
العامة وإدارة الأعمال العامة. وكما نرى؛ فقد JSS Jas oul Abs‏ من مجالي البحث 
أدواراً مغايرةً Gus‏ للنظام البيروقراطي العام؛ في حين aos‏ توصيفاً مختلفاً للمنظمة. 
جدول رقم (١1-؟)‏ 
الإدارة العامة, وإدارة الأعمال العامة والفيبرية الجديدة: الفروق الرئيسية 
a | 22|‏ | إدادةالأال العامة | الفيديةالجديدة | 
القانونية. الكفاءة. 
سلامة الإجراءات. التحول إلى آليات السوق. 
المساءلة. جودة الأداء. 
رضا المستهلك. 


العلاقة 


الأمن القانوني. تحقيق التوازن بين 

القابلية للتنبؤ. الكفاءة والأمن القانوني. 
إدارة الأعمال العامة. | من خلال الأوامر. من خلال النتائج. من خلال تحديد الأهداف. 
اة السات إل a‏ القياةة اة 
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من هنا؛ Gls‏ الاختلافٌ بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة أكبِرٌ بكثير من مجرد 
اختلاف تركيزهما على جوانب مختلفة من النظام البيروقراطي العام أو اعتماد أي منهما 
على تخصصات أكادهية مختلفة. JSS‏ من Joly gaai‏ جوانب أساسية ومهمة 
في النظام البيروقراطي العام؛ فنجدٌ Gi‏ الإدارة العامة نأثْ بنفسها عن الأدوار السياسية 
والدهقراطية للبيروقراطية؛ كما أنها تؤكدٌ على أهمية هذا التوجّه بالنسبة للعلاقة مع 
المواطنين والمسؤولين المنتخبينء وأيضاً GB‏ الإدارة العامة تهتم بدراسة LAS‏ دَغْم أو 
تداخل العمليات التي تتم داخل المنظمات وأثرها على الرسالة الدهقراطية للبيروقراطية. 
Le}‏ إدارة الأعمال العامة؛ فتطرحٌ تساؤلات حول LAS‏ تعزيز أداء المنظمات العامة 
ويحاولٌ التوصل للطريقة المثلى لتنظيم التعاون مع منظمات القطاع الخاص أو المنظمات 
غير الحكومية. 

ظهرت الفيبرية الجديدة (Neo - Weberianism)‏ عقب إجراء إصلاحات إدارة 


الأعمال العامة الحديثة 955 فعل لبعض الأمراض التي نَجَمَثْ عن هذا الإصلاح (Pollitt‏ 
.and Bouckaert, 2011)‏ كما كانت الفيبرية الجديدةٌ > dias‏ على الحفاظ على التغيّرات 
الإيجابية التي E35‏ عن إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة. وسوف نناقش هذا 
ا مذهب بشيءٍ من التفصيل لاحقاً في هذا الفصل. GÍ‏ الآن؛ فسنكتفي بالإشارة إلى الهدف 
الشامل لإستراتيجية الإصلاح تلك والذي LE‏ تحقيق التوازن المثالي بين القيّم والمعايير 
وا ممارسات التي كانت معتادةً في نمموذج الإدارة العامة من جهة» والتركيز على قَيّم الكفاءة 
dS gil‏ نحو المستهلك؛ التي cle‏ بها منهج الإصلاح في إدارة الأعمال العامة الحديثة. 
انظر: الجدول رقم VV‏ 

كانت إحدى القضايا الرئيسية في تحؤؤل محور التركيز الفكري من الإدارة العامة 
إلى إدارة الأعمال العامة الحديثة؛ هي مدى الخصوصية التي يتمَتّع بها القطاع elol‏ 
وبمعنى آخر: هل هناك سمّات $ë bodes‏ منظمات القطاع العام عن غيرها من المنظمات 
الهادفة للرّبح أو ا منظمات غير الحكومية؟ في الواقع؛ كان اقتباس أفكار إدارة الأعمال 
العامة Le‏ فيها الأسواق الداخليةء والتركيز على المستهلك من قطاع الشركات؛ يعتمدٌ على 
فكرة أنه ليس هناك فارقٌ جوهري SE‏ بين إدارة الأعمال العامة وإدارة منظمات القطاع 
الخاص. (انظر: 1983 (Allison,‏ وكان Jed!‏ الصّمني في الغالب هو التفكير في إدارة 
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الأعمال العامة باعتباره dibs‏ «مميزة» داخل المنظمة؛ أيْ إِنَّ القيادة التنظيمية كانت 
Jee‏ نفس التحدّي aes‏ النظر Ge‏ إذا كانت اممنظمة dole‏ أم (Peters, 2001) <dale‏ 

لتوضيح أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة ومضمون التحول 
من الإدارة العامة إلى إدارة الأعمال العامة بشكل أكبر؛ سنعرضٌ نموذجين من النماذج 
النمطية لهما. وسنتمكنٌ من خلال تلك المقارنة من الوقوف على أوجه الاختلاف بين hd‏ 
الإدارة بشكل أوضح؛ سواءٌ من حيث محور التركيز الإمبيريقي للمنظمة» أو من حيث 
الفروق الأساسية log’ loging‏ يلق بالمفاهيم والنظريات: 

سوف died‏ مقارنة بين النموذجينء كما سنقارنُ بينهما وبين الفيبرية الجديدة بمزيد 
من التفصيل؛ من حيث رؤى IS‏ منهم» والأهداف ال منشودة؛ من خلال أربع قضايا هي: 
النظرية المعيارية» والهيكل التنظيميء والقيادة والسيطرة: والمساءلة. 
الإدارة العامة: 

كما ذكرنا GIT‏ فإننا تَرَى GF‏ الإدارة العامة جزءٌ لا يتجزأ من الحوكمة الدممقراطية. 
وهذه المسألة هي في حقيقة الأمر dage dads‏ سنتناولها في Glib‏ هذا الكتاب؛ إذ ما زالت 
معاييرٌ ومهاةٌ الحوكمة المرتبطة بالإدارة العامة تحتل نفس المكانة البارزة التي كانت 
تحتلها منذ ربع أو نصف قرن مضى. فلولا النظامٌ البيروقراطيٌ العام؛ ما تمكنت الحكومة 
LAGU‏ من تطبيق قراراتهاء وما CRE‏ من edd‏ الواح الكبيرة الى Ig Le yes‏ قان 
AL 4M‏ المحدَّدَة للمنظمة التي تضطلعٌ بدور بيروقراطي قد تحقق بعض أهداف المنظمة؛ 
كالكفاءة أو الأداء رغم أن هذه alghl‏ لم تضع في اعتبارها تحقيق مثل هذه الأهداف. 


النظرية المعيارية: 

استطاعت الأذازة ite dalall‏ عضر yu Sle‏ فر (Max Weber)‏ 99999 ويلسون 
(Woodrow Wilson)‏ وحتى الآن باعتبارها حقلاً للدراسة الأكادهية؛ أن 5565 الأساسّ 
ابارت E‏ عله قلطانا كان هناك فضازت بين oN‏ السيابى والايحابة 
ن dae‏ والالعزاء بالقانوقية وسلامة الإعرادات من جية ag Sl‏ كها أنها CAB‏ يحو 
النقاش الرئيسي. فلو تم تقديم ا معيارين الأوّلين وإعطاؤهما الأولوية على ال معيارين 
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الأخيرين؛ لكان هناك مجازفة ممارسة الدهقراطية ممزيد من السيطرة السياسية المفرطة 
وهو الأمرٌُ الذي من شأنه ا مجازفة بخسارة US‏ من معياري القانونية وا مساواة في المعاملة, 
وكذلك فقدان الثقة المؤسسية على المدى الأبعد. بَيْدَ أنه لو S‏ التأكيدٌ على القيّم المتصلة 
بالعمليات الداخلية في النظام البيروقراطي العام؛ فقد ينتهي بنا الأمرٌ إلى إدارة dole‏ 
تخدمٌ مصالحها في الأساس» ولا تهتم مصالح المسؤولين اللْنَتَخَبِين أو المواطنين. وقد ER‏ 
مختلف الدول إلى إيجاد «نقطة الالتقاء» بين هاتين ا مجموعتين من المعايير والأهداف في 
Jb‏ تباين الحلول من دولة لأخرى؛ بحسب الثقافات السياسية والتحديات المختلفة التي 
تواجه الحوكمة. 

كذلك تنطوي النظرية المعيارية للإدارة العامة أيضاً على الإدراك التام لدور الاختيار 
الذاتي والتواصل الاجتماعي الذي يجري داخل المنظمات. وَوَفْقَ هذا المنظور؛ GIS‏ النظامَ 
البيروقراطي العام بوصفه منظمة في IS‏ ذاته يضم قيماً ومعايير Glatt‏ بأخلاقيات الخدمة 
العامة؛ حيث يُعاد إنتاج هذه القيّم بشكل مُطْرد داخل المنظمة. SIS‏ الموظفين الجُدد 
يدركون معنى أن يكون المرءٌ موظفاً dale‏ وكيف óf‏ العمل في منظمة lity dole‏ عن 
العمل في منظمة خاصة. وكما ناقشنا في الفصل السابق؛ فقد أثبتت هذه القيّم مرونتها 
بدرجة كبيرة رغم gas‏ عدة عقود على انطلاق إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة 
.(John and Johnson, 2008)‏ ومن 5‘ ففي هذا النموذج Šas‏ النظامٌ bl šal‏ 
العام إلى pS iS‏ هذه المعايير الثابتة التي تستهدف السّعي إلى تحقيق امصلحة العامة 
والولاه للسؤؤلح bith!‏ وتطبيق Lise‏ القانودة وبلافة الإخراات. 


الهيكل التنظيمي: 

نظراً لأهمية السّلوكيات والمعايير التنظيمية؛ S485‏ الإدارة العامة على أهمية الهيكل 
التنظيميء ويرجع ذلك في أحد أسبابه إلى أنَّ Sag)!‏ التنظيميّ هو الذي يُحدّد طبيعة 
الأدوار المختلفة. كما يُحدّد طبيعة العلاقة بين هذه الأدوار. كما يرجِعٌ تشديدٌ الإدارة 
العامة على أهمية الهيكل التنظيمي أيضاً إلى كونه Jog ub!‏ عن تحديد الواجهات التي 
تتعامل مع المواطنين ومع الحكومة ALL‏ ومن الأمور المهمة في هذا الصّدد؛ LEVI‏ 
بالاستدامة والاستمرارية والتسلسل الهرمي والعقلانية والمساءلة؛ حيث تعتمدٌ dai‏ 
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العملاء Gi‏ نظام بيروقراطي على درجة عالية من الاستمرارية والاستدامة؛ التي a‏ 
للعميل الفرصة للتعرف على المؤسسة eg‏ الخدمات التي تُقدّمها. 

لقد ظهرَ النموذجٌ الفيبري للبيروقراطية”" الذي أسفر عن التطور الإداري في أوائل 
القرن العشرينء وانتشر في pS ous‏ من الدول. وم يكن هناك في ذلك الحين اهتمام 
واضحٌ بتطوير رأس امال البشري العامل في ا لمنظمات العامة؛ في حين كان هناك تشديدٌ 
واضح على ضرورة توحيد السلوك الإداري. وحتى يتحقق ذلك؛ فقد تم تصميم هياكل 
النماذج البيروقراطية بطريقة تكفل eg od Go dod!‏ الموظفين لسلطتهم التقديرية؛ سواء 
المدير أو الموظفون البيروقراطيون الذين لهم doled‏ مباشرٌ مع الجمهور. ومؤخراً صار 
هناك gd‏ متزايدٌ لحقيقة Ol‏ وجود درجة ما من درجات السلطة التقديرية البيروقراطية؛ 
لن يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي با منظمة؛ ولكنه be WE‏ يكون ضروريًا؛ من أجل تقديم 
خدمة dole‏ فعالة وموجية )2015 (Lipsky, 1980; Hupe, Hill and Buffat,‏ 


القيادة والسيطرة: 

ينظرٌ نموذجٌ الإدارة العامة إلى القيادة بوصفها أمراً لا daw‏ بالأشخاص. LS ys Lely‏ 
ارتباطاً وثيقاً بالمنصب. كما أنَّ القيادة الإدارية Well‏ تخضعٌ للمساءلة من جانب القادة 
السياسيين. وذلك فضلاً عن أنَّ القيادة والسيطرة يمثلان في هذا النموذج مهمة lgu‏ 
إلى tLe Je‏ حيث يضمن التسلسلٌ الهرمي E as‏ القيادة العليا للأوامر والتعليمات؛ 
غير أنَّ هناك فارقاً أساسيًا بين القيادة السياسية والقيادة الإدارية؛ إذ تخضع القيادةٌ الإدارية 
للمساءلة من جانب القيادة السياسية؛ في Yo‏ يخضع ال مسؤولون المنتخبون للمساءلة من 
جانب الناخبين في الأنظمة الدهقراطية؛ وهو الأمر الذي يُضفي مشروعيةً على قراراتهم 
بشأن السياسات» والتي يصدرونها WIS‏ على سيطرتهم على الأنظمة البيروقراطية. 

كذلك؛ ÓL‏ للقيادة في مفهوم الإدارة العامة يُعْداً أفقياً وآخر Lusky‏ حيث يؤكدٌ البُعْد 
الرأسي على eb‏ إصدار الأوامر الخطية المعتادة في المنظمات الهرمية. ويرى aed!‏ 
ya Jd )*(‏ بعص المختصين استخدامات ماكس فيبر للبيروقراطية على أنها: -١‏ إستراتيجيات تنظيمية تعمل على تحقيق 


الإنجاز الإداريء -Y‏ طرق ووسائل تنظيمية للسلوك الاجتماعيء -Y‏ نظام تسلسلي دقيق فيه يُعرّف بالتسلسل 
الهرمي للسلطة, €- سلوكٌ Glo]‏ سليم يُتَرجَم من خلال النظام القانوني وشرعيته. (المترجم) 
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SI‏ البُعْد الأفقي Sola‏ على نفس القَذْر من الأهمية التي تتمتعٌ بها القيادة الرأسية؛ 
من حيث كيفية تحديده للمهام» وطريقة عمل الموظفين العموميين. وتتعلقٌ القيادة 
الأفقية بالتوجيهات الإرشادية المهنية الصادرة عن قادة مناظرينء كما تتعلقٌ بالتنسيق 
في عملية eld‏ القرار الإداري. AŠ‏ المهنيةٌ dow‏ من السّمات المميزة للإدارة العامة؛ لذا 
يجري فة وإعداف يعض اللجموعات اتلينية العاملة ق مجال الخدمة العامة كالمحاميق 
ورجال Ab pil!‏ والأخصائيين الاجتماعيينء والأطباء؛ للالتزام poles‏ السلوك igh!‏ 
اللائق. وقد أشارٌ JS‏ من بريم Brehm‏ وغيتس Gates‏ إلى GF‏ «للبيروقراطيات ثقافاتها 
الخاصة؛ حيث يتعلم العاملون بها Fg Lull‏ المناسب بعضهم من بعض» (۱۹۹۷: (EA‏ 
ولاشك CLE) Í‏ مهام الخدمة العامةء ومراكز العمل Clas‏ توفر IŠ‏ من المهارات 
المهنية» ومن 105 فهناك حاجة لتوحيد السلوك؛ ولذلك يجتمع المهنيون لمناقشة LAS‏ 
معالجة أنواع الحالات ال مختلفة. 

MU‏ تتم ممارسة JS‏ من القيادة والسيطرة في نموذج الإدارة العامة وَفْقَ أبعاد مختلفة؛ 
فرغم تشديد القيادة التنظيمية في الغالب على أهمية ا مداولات المهنية؛ إلا إنه قد تنشأ صراعات 
ما بين القيادة التنظيمية والمهنية بسهولة كبيرة. وبنفس الطريقة؛ فإِنْ الآراء التي يتبنّاها 
ا مهنيون في مجال الإدارة العامة بخصوص العوامل المسؤولة عن تقديم خدمة dale‏ جيدة 
قد تكون صادمةً بالنسبة للقيادة التنظيمية؛ لكونها آراء باهظة التكلفة. 


المساءلة: 


لقد وَجَدْنَا من منظور الإدارة العامة Gi‏ المؤسسات العامة والموظفين العموميين يمارسون 
سلطة واسعة على المجتمع ومواطنيه» وهي سلطات خوّلها إياهم المسؤولون المنتخبون في 
نهاية الأمر؛ ولذلك Coy‏ وضعهم IŠ‏ المساءلة القانونية وَفْقَ مبادئ الدمقراطية. ويجب 
أن يكون لجميع الموظفين في النظام البيروقراطي العام موقعٌ بارزٌ في التسلسل الهرمي 
للأوامر؛ وهو الأمر الذي من شأنه تيسير عملية Melubl‏ ومن نَم فإن المساءلة في هذا الإطار 
تكون بالأساس مساءلةً قانونية؛ والمقصود هنا المساءلة في حالات ارتكاب Bi‏ مخالفات أو 
إساءة استغلال للوظيفة العامة. كما تتم المساءلة أيضاً في حالات إتيان ab oll‏ العموميين 
تصرفاً وإن بدا قانونياً إلا أنه غير لائق؛ ومن ذلك على سبيل ال مال تلك التصرفات التي 
juas‏ من أحد الموظفين العموميين الذين يسعون إلى الحصول على ترقية ما. 
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الفصل الثاني 


وإلى جانب المساءلة القانونية ف الإدارة العامة؛ هناك أيضاً شق رئيسيٌ من المساءلة 
السياسية. وفي هذا النوع من المساءلة يخضع الإداريون العموميون - عبر التسلسل 
الهرمي امسار إليه سابقاً - في نهاية الأمر للمساءلة من جانب رؤسائهم السياسيين في 
السلطة التنفيذيةء ليس ذلك فحسب؛ بل يخضعون EUIS‏ بمساءلة السلطة التشريعية. 
ورا لا Aas‏ هذه العلاقة بصورة جلية في الأنظمة الرئاسية التي تعتمدٌ سياسة الفصل 
بين السلطات؛ لكن تظل الروابط السياسية لها أهميتها في تلك الحالات؛ إذ يتعين على 
الموظفين العموميين في الأنظمة الرئاسية خدمة مجموعتين من القادة السياسيين؛ حيث 
Lies‏ المجموعة الأولى في رؤسائهم المباشرين الذين يسائلونهم بشكل يومي؛ وتتمثل 
المجموعة الثانية في السّلطة التشريعية التي يخضعون لها أيضاً؛ dole‏ حين تتمتع السلطة 
التشريعية بآليات رقابية مُطوّرة. Leys‏ الأهم من EUS‏ هو اعتماد المنظمات العامة على 
السلطة التشريعية في ميزانياتهاء Jeg‏ سلطةٌ امال أحدّ المصادر المهمة التي تستمدٌ منها 
السلطة التشريعية سلطتهاء وتمارسها على النظام البيروقراطي. 


إدارة الأعمال العامة: 

ظهر نموذجٌ إدارة الأعمال العامة الحديثة ob! (New Public Management)‏ 
مانينيات وتسعينيات القرن العشرين كنسخة مُطوّرة من إدارة الأعمال العامة؛ ليعمل 
على ترتيب ous‏ من الأهداف المختلفة للقطاع العام بحسب أولويتها. W859‏ لهذا المنهج؛ 
فقد كانت امشكلاث الرئيسية التي تواجه القطاع العام تتمثل في انخفاض مستوى الكفاءة 
وضعف مستوى Al eal!‏ وارتفاع التكاليف» وعدم de gill‏ نحو ا مستهلك. ووضع موازنة 
تنقصها الكفاءة بالإضافة إلى المعرفة المحدودة أو البيانات غير الكافية عن الإنفاق العام 
ونواتجه» وسيطرة سياسية GALS‏ الخناق على ريادة الأعمال في القطاع العام. وقد ارتأت 
مدرسة إدارة الأعمال العامة أنَّ هذه المشكلات Glad‏ بالنظام؛ GI‏ إنها كانت Jas‏ 
اتصالاً مباشراً بالهيكل التنظيميء وبالقيادة وبعمليات الإدارة في القطاع العام Hood.)‏ 
1. كما كان يرى di aed!‏ رجالٌ السياسة Y‏ يصلحون للعمل كمديرين بارعين 
للمنظمات؛ إذ إنهم غالباً ما كانوا يفتقرون إلى الثقافة والخبرة الإداريةء وكانوا على الأرجح 
يوجهون تركيزهم إلى dole]‏ انتخابهم AST‏ من التركيز على إدارة المنظمات العامة بنجاح. 
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وجاء الرأي المناهصٌ لهذا الفكر؛ ليؤكد فكرةً تمكين المديرينء Cg‏ صياغة هذا الرأي في 
عبارة Ed»‏ المديرين يديرون»» كما صاغها المنادون بإصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثة 
(D. Osborne and Gaebler, 1993)‏ وكذلك تحديد دور المسؤولين المنتخبين في وضع 
أهداف بعيدة المدى لعملية تقديم الخدمة. فلطاما SLE‏ الاعتقادٌ Slo] GL‏ المنظمات 
والعقود تُشكَّلُ تحدياً مماثلاً في كلا القطاعين العام والخاص. Sig‏ بإمكان القطاع العام 
ols‏ الكثير إذا ما سار gal SÈS‏ الإداري RE‏ في القطاع الخاص. 

وعلى هذا النحو؛ فقد ele‏ نموذجٌ إدارة الأعمال العامة مناقضاً ومغايراً لنموذج الإدارة 
العامة في جميع الموضوعات الأساسية تقريباً. وكما سنرى لاحقاً؛ Ól‏ إدارة الأعمال العامة 
LS]‏ أن تركز على قضايا ليست ذات أهمية بالنسبة لنموذج الإدارة العامة, ولا يوليها 
Si‏ اهت مام؛ أو أنه odid‏ على إجراءات تتعارض مع توجُهات إدارة الأعمال العامة. 
غير OF‏ هذا المنظور الليبرالي الجديد بشأن الدولة والقطاع العام لا يَسِتَبْعَدُ تطبيق منهج 
66'S‏ صارم في مجال الخدمة العامة. ولذا؛ فقد ASE‏ خبراءٌ إدارة الأعمال العامة على 
دراسة المشكلات التي لها dle‏ بالعلاقة بين الرئيس - والوكيل في مجال الخدمة العامة 
(Entwistle and Martin, 2005)‏ وكذلك قضايا إدارة العقود T. L. Brown, Potoski)‏ 
(and van Slyke, 2006‏ ومشكلات الكفاءة في منظمات القطاع العام Borghe, Falch)‏ 
(and Tovmo, 2008‏ ومشكلات المساءلة )1998 (Hood, 1991; Barberis,‏ وقضايا 
امسؤولية المشتركة في مجال تقديم الخدمة (Ansell and Gash, 2007; Donahue and‏ 
-Zeckhauser, 2011)‏ وما إلى US‏ 


النظرية المعيارية: 

في حين تعتمدٌ الإدارةٌ العامة على نظرية التنظيم الاجتماعي والعلوم السياسية؛ تنأى إدارةٌ 
الأعمال العامة عن النظرية الاقتصادية Mods‏ عنها؛ إذ 553 إدارة الأعمال العامة على الكفاءة 
وخَفْض التكاليفء والتنافسية في مجال تقديم الخدمات - بطرق 25 - ويعكسٌ ذلك Jolia‏ 
الدولة والعمل الجماعي» وهو منظورٌ مختلفٌ BLE‏ الاختلاف عن ذلك المنظور الذي تستند 
إليه الإدارة العامة )2004 ‘(Bresser - Pereira,‏ فللدولة في نموذج إدارة الأعمال العامة 
قيمة diol‏ ولكنها محدودة؛ إذ dian‏ دورُها في العمل على JE‏ المشكلات التي قد تنجمُ 
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عن العمل الجماعيء كما أنها مَعْنيّةٌ أيضاً بتطبيق اللوائح» وتوفير السّلع العامة. بَيْدَ أنَّ ذلك 
لا يعني SI‏ إدارة الأعمال العامة تتجاهل الإسهامات التي يُقدّمها النظامُ البيروقراطي العام 
للحوكمة؛ بل على العكس من ذلك؛ إذ يرى هذا ال منظور GT‏ تلك الأدوار 6555 بشكل أفضل 
عند تحَسّن مستوى إدارة المنظمات العامة. ١‏ 

ومن منظور النظرية العامة؛ GLS‏ السّمة المميزة لإدارة الأعمال العامة ليست دفاعها 
عن مجموعة بعينها من معايير القطاع العام وقيّمهه بِقَدْرِ ما هي رفضها للمعايير التي 
bo 3‏ بينها وبين الدولة (انظر: 2016 Égo .(Pollitt, 1993; Milward et al.,‏ هذه 
الرؤية «النوعية» والمفيدة للمؤسسات العامة في 4S‏ ذاتها انحرافاً واضحاً عن الرؤية 
التقليدية للإدارة العامة. ومن وجهة نظر الخبراء المختصين في مجال إدارة الأعمال العامة؛ 
S's‏ المعاييرَ والأهداف الأساسية للقطاع العام تُكرّس اهتمامها بالعوامل الاقتصادية؛ Flow‏ 
من حيث تخصيص الموارد داخلياً أو من حيث تنظيم القطاع العام للأسواق. 


الهيكل التنظيمي: 

كان الهيكلٌ التنظيميٌ للقطاع العام؛ dad‏ واحداً من المجالات الرئيسية التي تهتمُ بها 
مدرسة إدارة الأعمال العامة الناشئة AAT‏ والتي ارتأث GF‏ الهيكل التنظيميّ يحمل 
في طيّاته duc‏ أسباب تؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة وسوء الإدارة. ورها كانت 
القضية الأساسية في هذا الصّدد هي ميل أغلب الدول إلى تكليف المنظمة ذاتها بالقيام 
بِوظيفَتَيْ «تنفيذ السياسات» و«العمليات». غير أنَّ إدارة الأعمال العامة ارتأت ضرورة 
تقسيم هاتين الوظيفتين وتوزيعهما بين الإدارات المسؤولة عن السياسة من das‏ والهيئات 
التنفيذية ا مستقلة التي ينبغي أن Vogue GS‏ عن الجانب التنفيذي (:1990 Pollitt,‏ 
.(Pollitt and Talbot, 2004; Pollitt et al., 2005‏ ومن شأن هذا التقسيم أن سهم 
في تطوير المديرين؛ ليكونوا IST‏ مهنية؛ حيث يَتَعَيّنْ مَنْحُ أولئك المديرين de>‏ كبيرةً من 
الاستقلالية في علاقتهم بالمستوى السّياسي للحكومة. 

لقد كانت عمليةٌ تحويل الحكومة إلى منظمة أو هيئة؛ من الموروثات المهمة التي 
أخذها القطاغٌ العام من المنهج الإداري؛ فحتى بعد تحؤل الحكومات وتخلّيها عن بعض 
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الجوانب الأخرى للتوحّه الإداري؛ gi‏ هذه السَّمةٌ الهيكلية موجودةً Verhoest et)‏ 
-(al., 2‏ ويُعرّى ذلك الأمر في أحد أسبابه إلى أنَّ هذه dail‏ تسمخ للمنظمة بالتركيز 
بصورة مباشرة على مجال مُحدَّد من مجالات السياسة» كما أنها تعمل على تيسير عملية 
ابلسادلة لخد ما 


ومن المحاور المهمة الأخرى في خطاب إدارة الأعمال العامة؛ هو أنَّ القطاع العام 
لا ينبغي إلزامه بتوفير جميع الخدمات العامة بنفسه؛ فنظراً للتركيز على النواتج؛ IS‏ البعض 
يرى أنه على البيروقراطية أن Gerad‏ بالمتعهدِيْنَ ونظام المناقصات التنافسية في تقديم 
الخدمة العامة؛ إلا GI‏ هذه الإستراتيجية كان لها بعض التأثيرات على هيكل الخدمة العامة؛ 
إذ قد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد الوحدات المسؤولة عن تقديم الخدمات التقليدية كما 
قد Clay‏ كذلك تطويرٌ المنظمات المُخصّصّة لإدارة العقود وتقديم المناقصات والمشتريات 
(Hall, 2011)‏ 


القيادة والسيطرة: 

كما سبق وأن ذكرنا؛ ÓL‏ إدارة الأعمال العامة Gag‏ إلى التحؤّل من إدارة الأعمال 
العامة إلى الإدارة الاحترافية التي تعمل على تعزيز الكفاءة داخل منظمات القطاع العام. 
ومن المؤكد أنَّ المسؤولين المنتخبين يلعبون أدواراً faga‏ باعتبارهم bob‏ اسميين للمنظمات 
العامة؛ ولكن مع تركيز إدارة الأعمال العامة على إنتاج وتقديم الخدمات؛ فإنَّ هذه 
الأدوار لا يكون لها أهمية من الناحية النظرية. وفي الواقع؛ فإنه يسار إلى المسؤولين 
المنتخبين في النماذج الأكثر تطرفاً لإدارة الأعمال العامة كنموذج «القيمة العامة»؛ باسم 
«الهيئة i359 (Moore, 1995) «dS 52k)‏ عملية JiS‏ السلطة من رجال السياسة إلى 
المديرين؛ خطوةً ضرورية في نموذج إدارة الأعمال العامة؛ إلا إِنَّ ذلك ليس هو واقع الحال 
على الإطلاق؟ إذ إنها تزيدٌُ من حجم التشابه بين ا منظمات العامة والخاصة. وبالتالي تجعل 
إدخال نموذج إدارة الشركات إلى القطاع العام أيسر بكثير. 


إذا كانت المداولاث الجماعيةٌ بين الأقران جزءاً Lage‏ من القيادة والسيطرة في نموذج 
الإدارة العامة؛ فإِنَّ gig‏ إدارة الأعمال العامة gs‏ بصفة أساسية على قياس وتقييم 
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الفصل الثاني 


الأداء خارجيًا. وبصفة عامة؛ لا يتحدث المديرون العموميون كثيراً عن دور المعايير والقيّم 
الخاصة بالمنظمة باعتبارها خطوطاً إرشادية للسلوك الإداري؛ بل إنهم يكثفون تركيزهم 
على جودة الخدمات العامة» وعلى رضا العميل (أو المستهلك) عن هذه الخدمات. 

وعلى الرغم من ذلك؛ Joi Ól‏ الأدوار الرئيسية لقادة المنظمات يتمثل في GE‏ ودَعْم 
ثقافة تنظيمية قادرة على dole]‏ إنتاج المعاييرء والقيّم التي تشكّل هوية المنظمة وتُحدّد 
مَهامَها. ولا شك أنَّ تغييرَ ثقافة ا منظمة Jad‏ واحداً من أكبر التحدّيات التي تواجه قادة أية 
منظمة؛ فمن المثير للدهشة على سبيل JELI‏ أننا قد نلاحظ أن السلوكيات العامة التقليدية 
تقاوم التغيير في مناهج تقديم الخدمة العامة في بريطانيا رغم مرور عقودٍ على تطبيق 
إصلاحات إدارة الأعمال العامة )2008 «John and Johnson,‏ والمسألة المهمة هنا هي 
أن تعزي ر الثقافة التنظيمية AS}‏ أداةً Apso)‏ ضرورية Sig‏ العمل على تحقيق المصلحة 
العامة هو مسؤولية ال منظمات التي عليها أن تعمل أيضاً على تحقيق أهدافها الإدارية. 
المساءلة: 

Loses by‏ السيطرة التنظيمية من المسؤولين ا منتخبين إلى المديرين» وهي التي تُحَدُ 
Baa‏ من أهداف إدارة الأعمال العامة؛ قد يكونٌ لها بالخ الأثر على عملية المساءلة المطبّقة 
في مجال تقديم الخدمة العامة. فمع ممارسة القيادة التقليدية لدرجة محدودة من 
السيطرة على المستويات المتوسطة والدنيا في المنظمة؛ تزدادُ عملية التقييم الخارجي لأداء 
المنظمة من خلال قياس الأداء والتغذية المرتجعة من المستهلكين. ورها GS‏ من المفارقة 
ادعاء نموذج إدارة الأعمال العامة من هذا المنطلق بأنه piä‏ نظاماً للمساءلة أكثر فاعلية 
من تلك التي تُوفْرها الإدارة العامة التقليدية؛ حيث يوفر قياس الأداء بيانات تفصيلية 
وصح كيفية إنفاق الموارد العامة» كما أنَّ اختيار المستهلك والتغذية المرتجعة للمستهلكين 
يوفر المعلومات اللازمة لقياس مدى رضا العميل عن الخدمات العامة. gde‏ على ذلك؛ 
تُحدّد GWT‏ المساءلة هذه مُقَدّمي البرامج ذوي الأداء السيئء وذلك بصورة سريعة نسبيًا 
بخلاف نموذج الإدارة العامة وذلك La]‏ من خلال التقرير السنوي أو من خلال التقييم 
الذي تجريه بعد التقديم الفعلي للخدمة )2008 .(Bouckaert and Halligan,‏ 
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وخلاصة القول؛ Gi‏ إدارة الأعمال العامة تستهدفٌ تعزيرٌ عملية المساءلة من خلال Bole]‏ 
صياغة تعريفها السابق بأنها «علاقة تربط بين فاعل وموقع (Bovens, 2007: 450) «Jas‏ 
حيث يتم تقييمٌ سلوك الفاعل؛ ليصبح بدلاً من ذلك «عمليةً تقييم غير مباشرة للأداء ولمدى 
رضا متلقي الخدمات عن جودتها». وفي إطار هذا التصور لعملية المساءلة BRAS‏ العلاقة 
بين إدارة الأعمال العامة من dye‏ والبيئة السياسية والقانونية من جهة أخرى. 


الفيبرية الجديدة :Neo-Weberianism‏ 


ذكرنا آنفاً أنه رغم تركيز US‏ من إدارة الأعمال العامة والإدارة العامة على المنظمات 
العامة؛ إلا إِنَّ US‏ منهما 1583 على جوانب مختلفة لهذه المنظمات. فكلاهما dod‏ جوانب 
شديدة الأهمية للبيروقراطية العامة تتعلق بطبيعة علاقتها بالمواطنين» وطبيعة علاقتها 
با مستويات السياسية للحكومة وكيفية عملها وتنظيمها؛ غير أن هناك أيضاً اختلافات 
أساسية بين كلا المنهجين؛ لا سيما في تصؤّرهما للدولة والسوق والنقاشات الأوسع نطاقاً 
حول السوق مقارنة بتلك النقاشات الخاصة بالعمل الجماعي. 

لقد 405 Jol JI‏ بيتر أوكوين (Peter Aucoin)‏ الإصلاح الإداريّ بشكل واف حين 
شبّهه بحركة البندول؛ حيث يتم تنفيذٌ الأفكار GIS‏ التباين الشديد بهدف 5 ا مشكلات 
على الرغم من أنَّ ذلك الأمر يؤدي في الوقت ذاته إلى ظهور مشكلات جديدة (Simon,‏ 
Aucoin, 1990)‏ :1947. فلو Läb‏ هذا التشبيه على النقاش الحالي سيبدو كما لو كانت 
حملة إصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثة قد تناولت مشكلات النظام البيروقراطي العام 
والتي تتعلقٌ بانعدام الكفاءة والجمود التنظيمي والافتقار إلى التوجّه إلى العميل. غير نها 
بتناول هذه المشكلات؛ أنشأت أو أذت إلى استفحال مشكلات التقسيم والتفتت والتقليل 
من حجم السيطرة ال مركزية والسياسية والمساءلة. 


النظرية المعيارية: 


شهدا في aå‏ الماضي اتجاه المختصين في الكثير من الدول إلى البحث عن Gaia‏ وسط 
بين LSU‏ على أهفية الحفاظ على القيّم الجوهرية للإدارة العامة من ناحية والحفاظ 
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على المكاسب المتمثلة في الكفاءة والسيطرة المالية والرّقابية على الموازنة وجَذْب انتباه 
العميلء التي جاءت نتاجاً لسيطرة إدارة الأعمال العامة من ناحية أخر Girisi E‏ 
(and Laegreid, 2011a; Pollitt and Bouckaert, 2011‏ 39 معرض ي الإصلاح 
الإداري الذي جرى في أستراليا؛ يقول حون هاليغان :John Halligan)‏ ن «الإدارة تحتل 
مكانة duel‏ نسبيا» :۲١٠١(‏ 106). بالرغم من الضغوط المتزايدة للمواءمة بين الإدارة 
وأهداف الحوكمة (انظر: أدناه). 


وممالا ريب فيه؛ Si‏ تحقيق التوازن JEM‏ بين جانبي النظام البيروقراطي العام 
ليس بالمهمة اليسيرة. ولذا؛ فسنلقي الضوء فيما يلي على بعض من السّمات الأساسية 
لأوجه التقارب بين المنهجين. وفي حين نستعرض هذه السَّمات؛ علينا أن I‏ أنفسنا 
SL,‏ هناك تفاوتاً كبيراً بين مختلف الدول فيما يتصل بالنطاق الذي يُطبّق فيه إصلاحات 
إدارة الأعمال العامة الحديثة. ويُعرَّى yo ASU SAB‏ هذا التفاوت إلى التقاليد الإدارية 
العتيقة وموروثات الإدارة العامة التي تعمل في إطار دولة القانون» وتؤكد على سعيها إلى 
تحقيق «المصلحة العامة» وتبَنّي نموذج إدارة الأعمال العامة Knill, 1999; Painter and)‏ 
.(Peters, 2010; Pierre, 2011; zene and Polo 2011‏ و عامة؛ كانت 


بأشكاله المختلفة. ا الدول الأوروبيةٌ والإسكندنافيةٌ ا بعض الدول اا فقد 
كانت بها بيروقراطية عامة غارقة حتى النخاع ومنهمكة في التمسك بالطابع القانوني؛ لهذا 
كانت هذه الدول في بداية أمرها أقلّ رغبة في التفكير في إجراء مثل هذه الإصلاحات. 
غير أننا قد نرى بمرور الوقت إصلاحات إدارة الأعمال العامة dats‏ على Glas‏ واسع في 
هذه الأنظمة أيضاً )2011 (Painter and Peters, 2010; Pollitt and Bouckaert,‏ 


الهيكل التنظيمي: 

كان GaSb‏ الهيكليٌ الرئيسيٌ لإصلاح إدارة الأعمال العامة؛ يتمثل في تقسيم النمط 
الوزاري التقليدي إلى إدارات وهيئات تنفيذية مستقلة؛ غير أنه تبَيِّنَ أن هذا الإصلاح 
dic ggi‏ مشكلات تنسيقية خطيرة؛ حيث b‏ يتوفر للإدارات أيَةَ معلومات حول 
طبيعة عمل تلك الهيئات؛ We‏ فهي تواجه صعوبات في إدارة وتوجيه هذه الهيئات. 
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وهو الأمر الذي cis‏ تعزيرٌ آليات التنسيق داخل مركز الحكومة (Bouckaert, Peters‏ 
sand Verhoest, 2010)‏ كلما تأرجحّ البندول واتجه قليلاً إلى الوراء للعودة إلى منهج 
السيطرة الذي وردت الإشارة إليه سابقاً. 


يغلبُ على عملية التغيير التنظيمي والمؤسسي طابعٌ البطء والتراكمية؛ إذ OT‏ 
المؤسساتٌ أكثر من مرة مقاومتها للتغيير؛ غير أنَّ الواقعَ يؤكد أنها ed‏ بالفعل. ففي 
عام Y+-‏ لاحظ نيك مانينغ (Nick Manning)‏ أنَّ «معظم وظائف الحكومة تواصلٌ 
أداء مهامّها من خلال أنظمة بيروقراطية متكاملة Luly‏ وتعمل 585 النمط الذي Labs‏ له 
«ماكس فيبر» (e+ :۲۰١1(‏ وذلك لا يزال هو الحال في بعض الدول رغم SI‏ الغالبية 
العظمى منها Whe‏ لديها Sus‏ أقل من النماذج البيروقراطية المتكاملة رأسيًّه وهي ذاتها 
المشكلة التي Jols‏ الفيبرية الجديدة علاجها من خلال تقوية المركز السياسيء وجَعْل 
الهيئات التنفيذية أكثر قرباً من مؤسسات صلع السياسات. 


هناك Gg So‏ آخر من مكؤّنات الإصلاح الإداري في الفيبرية الجديدة لا يهتم كثيراً 
بالهيكل التنظيمي ads‏ اهتمامه بالإطار المعياري للبيروقراطية العامة. فقد ذكرنا آنفاً Of‏ 
الأساس المعياريّ لإدارة الأعمال العامة القائم على آليات السوق عند ظهوره في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين؛ يضعه على طرفي نقيض من الإطار ا معياري لمنظور 
الإدارة العامة الذي 9485 على قانونية وسلامة الإجراءات وال مساواة في المعاملة, ومبدأ 
الجدارة والشفافية وا مساءلة. والسؤال الذي يطرخ نفسه هنا؛ هو كيف dow‏ المرء منطقة 
Laws‏ بين هاتين المجموعتين المتباينتين من المعايير؟ كيف يوازنٌ بين الكفاءة والأمن القانوني» 
أو بين رضا ا مستهلك واللمساواة في المعاملة؟ ليس هناك من الأدلة الكثير على أنَّ إصلاح 
الفيبرية الجديدة قد تناول بوضوح مثل هذه المفاضلات المعقدة؛ بيد أن النَّسَّق aah)‏ على 
ما يبدو كان ما أسماه ستريك (Streeck)‏ وثيلين (Thelen)‏ ب «التصنيف الطبقي» (۲۰۰۹؛ 
انظر أيضاً: 2010 (Halligan,‏ حيث Ush‏ ال معايير والقواعد المتصلة بإدارة الأعمال 
العامة G85‏ السياق التنظيمي نفسه. ونتيجةً لذلك؛ بَدَا الأمرُ وكأنه ترك في يد الموظف 
العام؛ ليحاول بنفسه 695 أسباب عدم الاتساق بين JS‏ من المعايير والأفكار الجديدة 
والتقليدية؛ ليتوصّل إلى الكيفية التي يمكنه من خلالها أن يضطلحَ بدور Abst!‏ العام. 
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وعلى الصعيد نفسه؛ أعادت الفيبرية الجديدة Las)‏ صياغة السّمات المتفردة للدولة 
وهي: «صفة العمومية في مصطلح الإدارة العامة «the public in publicadministration‏ 
-(Kramer, 1999; Thomas 1999; Ramesh, Araral and Wu, 2010)‏ وني ر أينا؛ كان 
ذلك الأمرٌ wai}‏ به استحضارٌ بعض سمات وقيّم نموذج الإدارة العامة التقليدي التي 
تعرّضت إما للتقليل من أهميتها بشكل صريح خلال إصلاحات إدارة الأعمال العامة 
الحديثة؛ أو تم تجاهلها ببساطة واستبدالها معیار مأخوذ من الإطار الخاص بإدارة الأعمال 
العامة (أو Caio»‏ 2 طبقة «gol‏ منه). وتتعلق صفة «العمومية» في الإدارة العامة 
بالقواعد المُحدّدة للسلوك المناسب الذي يتعاملٌ به العملاء ورجال السياسة؛ وهو السلوك 
المتّبّع في المداولات والنقاشات الداخليةء وتشمل هذه القواعد مبدأ الشفافية والقانونية 
والمساءلة وا مساواة في المعاملة. كما Aggie ISS)‏ «العمومية» أيضاً على أن الدور الرئيسي 
للبيروقراطية يتمثل في تطبيق القرارات التي يتخذها رجال السياسة المنتخبون. 


القيادة والسيطرة: 

ناقشنا فيما سبق؛ كيف ALS‏ إصلاح إدارة الأعمال العامة الحديثة - من خلال فصل 
السياسة عن العمليات - بإعادة تعريف مفهومي القيادة والسيطرة في النظام البيروقراطي 
العام؛ عبر تمكين مديري ال منظمات وإسناد عملية تحديد الأهداف فقط للمسؤولين 
ا منتخبين. لقد بدا هذا الإصلاح منطقيًا من منطلق GS‏ (المزيد) من الأساليب الإدارية 
الاحترافية إلى القطاع العام؛ بغية تعزيز كفاءته. غير أنه اتضح للقيادة السياسية مع مرور 
الوقت؛ أن لهذا الإصلاح مثالبَ جمة؛ إذ CS‏ المسؤولون المنتخبون نهايتهم بأيديهم 
بتسليمهم السيطرة للمديرين؛ UU dows‏ وجدوا أنفسهم خاويي الوفاض إلا من قليلٍ 
من الأدوات التي gids‏ من السيطرة على البيروقراطية أو قيادتها. وفي الوقت ذاته؛ OB‏ 
of jl‏ @ المتزايد في عملية التنسيق جعل من معالجة القضايا العاجلة التي تطال الحدود 
بين القطاعات وصلاحية US‏ منها مثل قضايا التغيرات المناخية والأمن القومي والهجرة؛ 
أمراً في غاية الصعوبة. 

فضلاً عن ذلك؛ فقد استطاعت إصلاحاث إدارة الأعمال العامة أيضاً أن تنجحَ ف تيسير 
عملية اتخاذ القرار التنظيمي القائم على الطلب» وهي العملية التي فيها تؤثر تفضيلات 
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المستهلكين وعمليات تقييم الجودة على مخصصات ميزانية الخدمة العامة. فقد أت 
عمليات الإصلاح هذه إلى إضعاف موقف المسؤولين المنتخبين بشكل كبير في علاقتهم 
alah‏ البروقراظى LS celal!‏ دي الإصلاع أيضا إل فت القطاع العام عبت كم إنشاة 
مؤسسات منفصلة نسبياً عن إدارات الحكومة كما تمّ كذلك إنشاء «منظمات هجينة» 
لتقديم الخدمة» وقد أبدت هذه المؤسسات وال منظمات الحديثة صعوبة في السيطرة عليها 
من JÈ‏ مركز الحكومة. 

إن إعادة صياغة التسلسل الهرمي والقيادة السياسية؛ ded‏ أمراً له أهمية كبيرة في 
الفييرية الجديدة بصفتها وسيلة لإعادة إصدار سلسلة واضحة من الأوامر والمساءلة 
(انظر: أدناه)» وكذلك بصفتها أداةً لزيادة مستوى التنسيق الرأسي (Dahlström, Peters‏ 
and Pierre, 2011)‏ كما ST‏ ذلك إلى المزيد من التأكيد مجدداً على القواعد دون 
الاضطرار إلى التقليل من أهمية الأهداف المنشودة. ومن R‏ إذا كان شعارٌ إصلاحات 
إدارة الأعمال العامة الحديثة هو piii»‏ اطمديرين يديرون» D. Osborne and)‏ 
(Gaebler, 1993‏ فإنَّ المنادين بإصلاح الفيبرية الجديدة يفضلون £35 شعار Jakó»‏ 
Go pull‏ يديرون»» أو بعبارة أخرى؛ إعادة صياغة عمليات تسلسل الأوامر في ا منظمات 
العامة )2001 «Norman,‏ 

أخيراً؛ 1555 الفيبرية الجديدة على الأهمية المتزايدة للقيادة الإستراتيجية؛ إلا ÓL‏ ا مركز 
السياسيّ للمنظمة يواجه تحدياتٍ محليةً Agog‏ على السواء؛ نتيجةً للتطورات السياسية 
والاقتصادية القوية. كما Sod‏ في الوقت ذاته؛ أنَّ هناك اعتقاداً سائداً SL‏ السياسات 
واللوائح القسرية Jêl‏ كفاءةٌ مما كانت عليه منذ Sie‏ عقود مضت؛ فالنّسق Jeo)‏ لتشكيل 
السلوك الاجتماعي في الوقت الحاضر ينزع إلى تشجيع السلوك المرغوب أكثر من العقاب 
على إتيان سلوك غير مرغوب. IS]‏ فالحكومة We‏ تحظى بسلطة تنظيمية أقل وموارد 
مالية أقل لدعم قدرتها على التنظيم؛ مقارنةً Le‏ كان عليه Jld)‏ منذ بضعة عقود مضت. 
كل ذلك يشير إلى ضرورة أن تكونَ القيادة السياسية انتقائيةً فيما يتعلق بالقضايا التي 
تُقرّر وَضْعها على جدول أعمالهاء Sig‏ تدخل في اثتلافات مع الشركاء الرئيسيين لتيسير 
عملية تنفيذ سياساتهاء وتقديم خدماتها بصورة سلسة. 
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الفصل الثاني 


المساءلة: 


لقد cgi‏ الانتقاداث لإصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة؛ لتعقيدها عملية 


الجهات الفاعلة المخطئة هي مَنْ تخضع الآن للمساءلة إلى حَدَّ كبير؛ كما يذكرٌ يوهان ب. 
أولسين (Johan P. Olsen)‏ حيث يقول: «لقد اكتشفّ القادةٌ السياسيون (أو اكتشفوا 
من جديد) أنهم هم مَنْ Ssh‏ إليهم اللوم حتى حين يتم Sal‏ عن مركزية ALN‏ 
Gly‏ «المشكلات التقنية» غالباً ما يكون لها GSE‏ سياسية كبيرة» Legg (VE Vs +A)‏ 
كانت هذه الرؤية هي التي حفَّرّت أولئك القادة السياسيين؛ للمطالبة باسترداد بعض من 
السيطرة التي 65 Al‏ عن مركزيتها؛ لتكون في يد مديري المنظمات العامة. ووَفْقَاً ما 
تؤكده النظرية الدستورية؛ فإنه Looe‏ ألا aill ox‏ مطلقاً بين السلطة والمسؤولية؛ ولكن 
ذلك ما يحدث تقريباً نتيجة تمكين المديرين» وكذلك نتيجة تقسيم الوزارات بحسب 
Gad‏ المؤسسي إلى إدارات وهيئات تنفيذية. 


وف الوقت ذاته؛ فقد Sle So] CEE‏ إدارة الأعمال العامة قنوات جديدةً للمساءلة 
المباشرة؛ وذلك عبر تقييم المستهلك واختياره الذي لا هكن تجاهله. kaa‏ بين هذا النمط 
من المساءلة من dye‏ والمساءلة التقليدية القانونية - الرسمية من جهة أخرى؛ إنما يعني 
Eh LI‏ بين الاتصالات المتجهة إلى أعلى» وتلك المتجهة إلى أسفل في النظام البيروقراطي - rig}‏ 
ا مزج في واقع الأمر بين فلسفتين للإدارة العامة - وهو أمرٌ JSS‏ تحدياً (Kettl, 1997) Í uS‏ 


مناقشة ختامية: نحو إحداث التقارب: 


يمكننا الآن العودة إلى التساؤل الذي سَبَقَ طرحه حول daub‏ هذا المزيج الجديد وهو؛ 
ما درجة وضوح JŽI‏ والمعايير التي تؤكّد عليها الإدارة الجديدة وإدارة الأعمال العامة 
الحديثة في الوقت الحالي؟ فهناك بلا شك bel‏ واضحة لإحداث تقارب بين القيّم الفيبرية 
أو إعادة اكتشافهاء )2006 (Olsen,‏ فهناك في النرويج على سبيل JELI‏ كريستينسين 
ولاغريد (Christensen and Laegreid)‏ اللذان ou ob»‏ «السّمّات الفيبرية التقليدية, 
وسمات إدارة الأعمال العامة الحديثةء وسمات ما بعد إدارة الأعمال العامة الحديثة؛ 
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إدارة الأعمال العامة والإدارة العامة 


امتزجت جميعها في صورة خليط (Ve :۲۰۰۸( «bed‏ في حين يرى خبراءٌ إصلاح Bylo}‏ 
الأعمال العامة الحديثة بأنَّ الفلسفة العامة لإدارة الأعمال العامة في القطاع العام؛ لن يتم 
استبدالها على الأرجح منظومة الأوامر والسيطرة السابقةء رغم أنَّ الإدارة pate‏ أكثر 
رسوخاً من ناحية الحوكمة Ge‏ كانت عليه في الماضي. ومن الواضح للعيان؛ أنَّ هذا التطور 
لا يزال 38 التنفيذ Whe‏ في أستراليا ونيوزيلندا )2010 Ll (Halligan,‏ في السويد؛ وهو 
ILL‏ قام بتطبيق منهج إدارة الأعمال العامة الحديثة على مضض؛ فقد ظهرت الآن حركةٌ 
سياسية تيدف إل تعريز القدرات المهنية ينطاق القطاع العام: abby‏ عمليات Bylo]‏ 
الأداء وإخضاع الخدمات العامة إلى GWT‏ السوق. ويمكن JS gil‏ قناعة: إِنَّ كثيراً من 
الدول حالياً تعمل جاهدةً في سبيل تحقيق التكامل بين إدارة الأعمال العامة والحوكمة 
في النظام البيروقراطي العام. وقد s‏ الطبيعة الخاصة لمثل هذا التقارب إلى امسار 
الإصلاحي الذي Mow! Lis‏ إذ من eb bl‏ أن 3555 BLII‏ التي تُظهر 148 كبيراً من 
الالتزام بالقوانين على هذه الجوانب من الإدارة العامة؛ في حين iuby Se sul Le‏ 
التي تبرز فيها 0B‏ أخرى غير الالتزام بالقوانين؛ كالكفاءة والإدارة؛ إلى التركيز على هذه 
السّمات وإعطائها الأولوية. 

Aw ol‏ الإدارة في عملية الحوكمة؛ لهو Wb Sal‏ الأهمية؛ وذلك GY‏ الأمر لا يتعلق 
فقط بالمساءلة أو ضمان سيطرة رجال السياسة على النّظام الذي أنتخبُوا لإدارة شؤونه. 
فالإدارة العامة؛ هي ذلك النظام الذي يتعامل فيه المواطنون مع إدارات الدولة بصفة 


والعملية التي من خلالها يتم dyed‏ هذه الخدمات. isi‏ الدولة وكذلك النظام 
الدهقراطي في حقيقة الأمر بمثابة مجموعة من القواعد بقَدْرٍ كونها منتدّى للحوار 
السياسيء وما من شك GT‏ البيروقراطية هي التي تكفل Al fo!‏ تلك القواعد. Lal‏ إدارةٌ 
الأعمال العامة؛ فبالرغم من IS‏ مميزاتها؛ فثُولي JE‏ اهتمامها لجوانب أخرى من الخدمة 
العامة؛ مثل: تكاليفهاء ومدى ملاءمتها للمستهلك. وارتباطها cts‏ وما إلى ذلك. ولا شك OP‏ 
هذه الجوانب من الخدمة العامة؛ هي جوانبٌ مهمةء ومن S65‏ ينبغي ترسيخها في نظام 
القواعد الذي 522 الإطارٌ الخاص للحكومة الدهقراطية. 
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الفصل الثاني 


أيضا؛ يتعينْ النظرٌ إلى ضرورة ole!‏ التأكيد على أهمية المركزية التي تبَنّتها العديدٌ 
من دول العام خلال العقد الماضي )2011 (Dahlström, Peters and Pierre,‏ 
بوصفها إستراتيجية؛ لإعادة gad‏ البيروقراطية مع الحوكمة الدمقراطية democratic)‏ 
(governance‏ ونرى في هذه العملية درجة من درجات التقارب بين منظورّي الإدارة 
العامة وإدارة الأعمال العامة. فقد بدأنا هذا الفصل باستعراض العديد من أوجه الاختلاف 
بين هذين المنظورين؛ حيث بدا جليًا SI‏ التقارب بينهما في بعض الحالات؛ قد Gh‏ بنتائج 
غير مألوفة Gy‏ منهماء كما قد نكون بصدد إدارة dole‏ جديدة Glad‏ من أهداف إدارة 
الأعمال العامة؛ ولكن في إطار منظمة راسخة في عملية الحوكمة. 
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الفصل الثالث 
البيروقراطيون مقارنة podias‏ الخدمات: موظفو القطاع العام 


غالباً ما تسيطرٌ Slo pAb!‏ البشرية على المنظمات وحتى الحكومات بشكل عام عند 
التعرّض طفهوم الإدارة العامة بالدراسة؛ فسنجدٌُ أنَّ Beall‏ أو رجال الإعلام وحتى الخبراء 
يستخدمون تلك المفردات في قولهم «أنَّ الوزارة اتخذت قراراً ما» أو GF‏ «الحكومة أطلقت 
مبادرة سياسة جديدة». sg‏ هذه المفردات الأسلوبَ الأنسبَ للتكيّف مع التعقيدات 
التي تتسمٌ بها عملية abd‏ القرار في القطاع العام؛ غير أنها تتجاهل حقيقةً مهمةء وهي 
Si‏ أفراداً أو Cle game‏ من الأفراد هم مَنْ يتخذون مثل هذه القرارات. ولذا فإنه حتى 
tax,‏ لنا فَهُمُ طبيعة الحكومة والنظام البيروقراطي العام الذي تتبَنّاه هذه الحكومة؛ فإنه 
علينا أن نفهم الأشخاص الذين يعملون لدى هذه الحكومة. كما gli‏ على وجه الخصوص 
إلى 088 الكيفية التي يقوم بها الموظفون العموميون بتعريف وظائفهم باعتبارها جزءاً من 
عملية الحكم» WIS gliog‏ إلى معرفة السبب وراء اختيارهم العمل في القطاع العام. 

كذلك؛ dl‏ علينا أن ندرك أنه بالرغم من نَحْت الموظفين العموميين بأنهم «متكاسلون» 
(Brehm and Gates, 1997)‏ ويفتقرون إلى الكفاءة: أو أنهم lo‏ الإمبراطورية المهووسون 
بالسُلطة؛ فهم ف العموم ogli Y‏ أو يزيدون كفاءةً ولا حماسةً عن نظرائهم في القطاع 
الخاص؛ بل إنهم غالباً ما يُظهرون رغبة شديدةً في تقديم الخدمة العامة ويبحثون عن الفرصة 
التي ممكنهم من خلالها استغلال مواهبهم في تطوير وإدارة الخدمات العامة؛ وذلك على 
al‏ ا إنهم لا شك ليسوا كسالى؛ بل Ó‏ الكثيرَ منهم 
على الأحرى Riad‏ بحماسة شديدة؛ ولذلك فهم يُصابون بالإحباط عندما يصطدمون = 
«البيروقراطي» وهيكله وقواعده المعقّدة؛ إذ عليهم أن يؤدوا مهام عملهم في هذه البيئة. 


الموظفون باعتبارهم Usb zole‏ في الإدارة العامة: 

الموظفون العموميون؛ هم الفاعلون الرئيسيون في عملية الحكم, ولا بُذَّ هنا أن نشيرَ 
إلى أنَّ القطاع العام Ub}‏ عدداً كبيراً من العناصر الفاعلة؛ ليسند إليهم مهمة تقديم 
خدماته للمستفيدينء والمساعدة في تطوير السياسة العامة. 
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الفصل الثالث 


وبصفة عامة؛ GL‏ المناصبَ العليا في المنظمات العامة يشغلها أفرادٌ يحملون شهادات 
جامعية: ويتمتعون بمستوّى لا بأس به من الخبرة USB‏ من القطاعين العام والخاص» كما 
يعمل لدى الحكومة أيضاً العديدٌ من أصحاب المهن المختلفة؛ كالأطباء وا ممرضين والمعلمين 
والمحاسبين ... إلخ. GÍ‏ في المستويات الأدنى من الحكومة؛ فهناك Sue‏ من الموظفين الذين 
يقومون بخدمات أساسية؛ سواءٌ من ذوي الياقات البيضاء «white - collar»‏ (كالموظفين 
وفنيي إدخال البيانات)»ء أو من ذوي الياقات الزرقاء «blue - collar»‏ (مثل: سائقي 
الحافلات» وعمال النظافة). 


رغم uss lil‏ ببساطة كبيرة عن الموظفين العموميين؛ Ól‏ وَمْعٌ dol LS‏ بين 
الموظف العام وغيره قد يكون أمراً صعباً؛ إذ clash ass S|‏ الإدارة العامة؛ مثل spa gt‏ 
العموميين الذين يشغلونَ ا مناصب العليا في إحدى الوزارات» وكذلك المعلمٌ الذي يعمل في 
إحدى المدارس الحكومية هم بلا شك جزءٌ من القطاع العام؛ لكن كيف ننظرٌ لأولئك الذين 
يعملون لدى إحدى المدارس المستقلة”» أو أيّ شكل آخر من أشكال المدارس التي تُصنّف 
ككيان خاص لكنها JE‏ من الخزينة العامة للذولة؟ أيضاً كيف ننظرٌ لموظفي الشركات 
المتعاقدة مع وزارة الدفاع؛ حيث إِنَّ Vol‏ هي المشتري الوحيد المحتكر بمنتجاتهم؟ وفي 
الحالتين الأخيرتين؛ رما م تكن هذه الوظيفة موجودة لولا الموازنة العامة؛ إلا إنه وقي 
الوقت ذاته؛ ÓB‏ المنظمات dad‏ بوجه عام جزءاً من القطاع الخاص. 

هناك العديدٌُ من الاختبارات التي يمكنْ الاستفادةٌ منها في تحديد أولئك الذين ينبغي 
أن Bo‏ لهم باعتبارهم موظفين عموميين؛ أولاً: Ól‏ الموظفً العام يتم تعيينه وإدارته من 
خلال نظام خاصٌ بالخدمة العامة. ومع ذلك؛ يتم تعيينُ عددٍ كبيرٍ من الموظفين العموميين 
بعقود فرديةء وهم بذلك لا يخضعون للعديد من القواعد والقوانين الرسمية. ثانياً: يمكننا 
تحديدٌ مصادر الأموال التي تُسدَّد منها رواتبٌ أولئك الموظفين؛ LASS‏ كانت هذه الأموال 
أموالاً dole‏ كان هذا الموظف موظفاً عموميًا. IS‏ أنَّ هناك اختباراً UG‏ وهو ما إذا كانت 
)+( المدارس المستقلة «(Charter schools)‏ هي مدارسٌُ ابتدائية أو ثانوية تتلقى تمويلاً حكومياً [وقد تتلقى تبرعات 


خاصة كغيرها من المدارس الأخرى]. ويخضعٌ هذا النوع من المدارس لبعض القواعد واللوائح والقوانين التي Fad‏ 
على المدارس العامة؛ ولكنها تتمتعٌ بصفة dole‏ بمرونة أكبر من المدارس الحكومية التقليدية. (المترجم) 
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تصرفات dg]‏ الموظفين تخضع لقوانين حرية تداول ا معلومات, ومدونات الأخلاقيات 
الخاصة بالقطاع العام أم لا. 

وبافتراض أنه بوسعنا تحديدٌ مَنْ ahh‏ عليه Bä‏ موظفٍ cele‏ ومَنْ لا GIRS‏ عليه؛ فإنّ 
علينا أيضاً أن نتوّخَّى الحَدّر بعدم افتراض SI‏ أولئك الموظفين العموميين الذين يحظون 
باهتمام بالغ من جانب الحكومة والمجتمع؛ هم أولئك الذين يشغلون «مواقع اتخاذ 
القرار» ويأتون على قمة الهرم الوظيفي في المنظمات العامة. فرغم أهمية تلك المناصب 
العليا؛ GS‏ الموظفين في المستويات LIU!‏ با منظمات العامة هم أيضاً عناصر فاعلة لها 
أهميتها في منظومة الحكم داخل مجتمعاتهم. Eb pS‏ الذي يعمل في دورية حراسة 
والمعلم du abl‏ وموظف السجل Gab!‏ وغيرهم من الموظفين البيروقراطيين الآخرين 
«الذين يتعاملون مباشرةً مع الجمهور» )2012 (Meyers and Nielsen,‏ يلعبون أدواراً 
مهمة بالنسبة للقطاع العام. وهذه الوظائف هي بلا شك وظائف صعبة Class‏ اتخاذ 
قرارات لا تقل أهميةً عن القرارات التي تُتخذ في المناصب التي تقع في قمة التسلسل 
الهرمي الإداري )2015 (Tummers et al.,‏ 


ól‏ الموظفين البيروقراطيين الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرةً؛ هم العناصر الأكثر 
أهمية E‏ الإدارة العامة من bie‏ أوجه (انظر: 2015 (Hupe, Hill and Buffat,‏ وذلك 
على الأقل من وجهة نظر المواطن العادي. فهم Folic‏ الدولة الذين dolei‏ معهم 
المواطن العادي بصفة شبه يومية» ومن GL E‏ القرارات التي يتخذها أولئك الموظفون في 
المستويات الدنيا تخضعٌ - من بين العديد من الإجراءات التي تخضعٌ لها - للقانون ولقواعد 
المنظمة: غير أنهم يتمتعون WIS‏ بِقَدْرٍ uS‏ من الصّلاحيات التي تُخوّلهم استخدام سلطتهم 
التقديرية )2013 (Lundqvist, 1980; Hupe,‏ وهناك Jlo Suis‏ من الأدلة على أنهم 
مارسون هذه السّلطة التقديرية عند إدارتهم Algol‏ المختلفة. 

وإلى جانب القرارات الجوهرية التي تتخذّها المناصبٌ الدنيا في الإدارة العامة؛ OL‏ 
الطريقة التي يتعاملون بها مع المواطنين لها أيضاً A yoni‏ كبيرةٌ في تشكيل رأي المواطنين 
في حكومتهم؛ فهل هؤلاء المسؤولون يتصفون بالفظاظة؟ هل هم متنيّهون لاحتياجات 
عملائهم؟ هل يُظهرون i‏ تعاطفٍ مع المواطنين العاديين؟ الأمرٌ الجيدٌ هو أنَّ ا مواطنين 
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بصفة dole‏ يشعرون بأنهم يلقون معاملة dub‏ على الأقل من جانب الموظفين العموميين 
لا تقل عن ا معاملة التي يتلقونها من الموظفين في المؤسسات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص. 
Lal‏ الأمرُ السيئ؛ فهو ميل المواطنين للتصريح بأنَّ الخدمات التي يُقدّمها القطاغٌ العام ليست 
بشكل عام بنفس جودة الخدمات التي يُقدّمها القطاعٌ old!‏ كما أنَّ بعص التفاعلات بين 
القطاع العام وا مواطنين - كالتفاعلات بين ley‏ الشرطة والمواطنين الأمريكيين من ذوي 
الأصول الأفريقية - قد تكون JBI‏ إيجابية. 


لذا؛ لا ينبغي النظرٌ إلى القطاع العام بوصفه موطناً لجماعة من «الموظفين» التقليديين؛ 
بل ينبغي Saul‏ له باعتباره مجموعةً biked‏ من ا منظمات التي Tous Clas‏ كبيراً من 
المهارات التي Coe‏ أن تتوفرَ في pS ous‏ من الأشخاص. وهذه المهارات؟ تتمثل في Obs‏ 
مختلفة؛ مثل: الجراح البارع في إحدى المستشفيات العامة أو القناص ال ماهر في أرض 
dS,‏ أو حارس العقار في مبنى ple‏ فاممهم هنا هو أنَّ كلّ هؤلاء الموظفين العموميين 
يُقدّمون إسهاماتهم لتوفير خدمات dale‏ أساسية. 

ails‏ كيفية slol‏ الموظفين العموميين لأعمالهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف السياسة 
العامة؛ فقد طوّرنا نموذجين بديلين لأدوار أولئك المسؤولين. Aig‏ هذه ESL!‏ إلى حَد ما 
نماذج مثالية للأدوار التي سيضطلعٌ بها أعضاءٌ الإدارة العامة." وبهذا المعنى؛ O‏ هذين 
النموذجين هما في الأساس أدوات فكرية تَمّ صياغتهما بهدف المساعدة في قَهُم حالات 
واقعيةء بدلاً من الاقتصار على 55 هذه الحالات. 

إننا في هذا الفصل؛ سنركّز على المستويات الوسطى والدنيا للإدارة العامة وسنرجئ 
مناقشة المستويات العليا للإدارة للفصلين التاليين (الرابع والسادس». اللذين يتناولان 
الدور السياسي للإدارة وكذلك eho AST‏ القرار ودوره فيها. كما GI det‏ بعض أبعاد 
السلوك التي سنناقشها في هذا الفصل تناسب أيضاً أولئك المسؤولين الذين يشغلون 
ا مناصت العليا؛ في حين Í dete‏ هناك عدداً من القضايا الأخرى المتعلقة بعملية اتخاذ 


(P)‏ كان النموذجٌ الأصلي للبيروقراطية الذي طوّره ماكس فيبر نموذجاً مثالا إذا ما افترضنا Gus‏ وجود نظام إداري عالمي 
حقيقي يُحدّد grar‏ ا معايير الواردة في النموذج بوضوح. ولا يزال هذا النموذج يُشْكَل نموذجاً فكريًا مفيدًا JS‏ 
الرجوع إليه في مقارنة الأنظمة الإدارية في العالم الحقيقي. 
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أولئك المسؤولين للقرارات ينبغي مناقشتها بشكلٍ منفصل. وِيَصْدُقٌ ذلك الأمرُ بصورة 
dol‏ على المسؤولين في المستويات Well‏ الذين LB‏ يشاركون في تقديم الخدمات للعامة 
بشكلٍ مباشر؛ بل يعملون في مركز الحكومة ويتخذون قراراتٍ تتعلق بقضايا أكثر عمومية. 


البيروقراطيون بوصفهم نماذج ciha‏ وبوصفهم واقعا: 

كما أنَّ البيروقراطية قد تكون مثابة النموذج التّمطي للهيكل التنظيمي للإدارة العامة؛ 
فقد بُنظر لأولئك الذين يشغلون هذه الهياكل على أنهم نموذجٌ نمطي «للبيروقراطيين». 
فكما يُستَخدّم مصطلخ البيروقراطية غالباً بمعناه السيئ فيما يخصّ الهياكل التنظيمية؛ 
óh‏ إطلاق كلمة بيروقراطي على الموظف العام لا يُقصّد به bole‏ الإطراءٌ أو المديحٌ لهذا 
الشخص. وعلى الرغم من ذلك؛ Bhai SI‏ الموظف كبيروقراطي من حيث المعنى JVM‏ 
الأكثر Lil po‏ للمصطلح eai‏ بعدة Glow‏ إيجابية ينبغي على المواطنين الذين يتعاملون 
مع أولئك البيروقراطيين تقديرها. فقد ينظر ال مواطنون في واقع الأمر إلى بعض جوانب 
النموذج البيروقراطي للسلوك باعتبارها جوانبَ لا على عنها للإدارة العامة السليمة. 

من أكثر الجوانب أهميةً في السّلوك البيروقراطي للوظيفة العامة؛ هو GF‏ الموظفٌ 
البيروقراطي يطبق القانون على حالات فردية (انظر: 1999 .(Derlien,‏ ومن هنا 
جاء نموذجُ ماكس فيبر للبيروقراطية 355 فعل على الموروث الإداري الذي كان سائداً في 
عصره. كما Jad 355 cle‏ على ذلك القذر من اتسلظة التقديرية التي مارسها الموظفون 
العموميون. وَوَفْقاً لهذا الأسلوب الإداري م eis‏ المواطنون سوى قدرٍ قليل من الحقوق 
الإدارية - إن كانت لهم Si‏ حقوق بالأساس - بل لم يكن بوسعهم معرفةٌ الأسباب التي 
دَعَثْ لاتخاذ قرار cle‏ وما هي LAS‏ اتخاذه. أو إن كان سيتم Gi SSI‏ قرار بالفعل أم لا. 
ويتمتعٌ النموذجٌ البيروقراطي للإدارة A‏ أكبر من الشفافيةء وبحقوق وواجبات badak‏ 
فضلاً عن حرية استخدام الملفات التي من شأنها أن ped‏ مراقبة التطورات التي تشهدها 
حالة ما من خلال العملية الإدارية. 

كان تطبيق القانون والقواعد ضمانةً لتطبيق المعايير ALLEN)‏ على الحالات الإدارية؛ فقد 
كان من itl‏ أن يتخلصٌ مسؤولٌ الإدارة العامة من مشاعر الغضب أو التحيّز عند اتخاذ 
القرارات» وأن cow‏ العدلّ والمساواةً بين المواطنين كافةً عند التعامل معهم. Gly‏ هذا 
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المعيارٌ على طرفي نقيض من الأنظمة الإدارية التي Ls‏ قراراتها حتى في القرن الحادي 
والعشرين وَفقاً لعدّة اعتبارات؛ من بينها العزق» أو الدينء أو النوعء أو الانتماءات السياسية 
للمواطن.* ونشيُر Tories‏ إلى أن المواطنين في ا مجتمعات الدهقراطية يترقبون هذه 
امساواة في المعاملة من النموذج البيروقراطي؛ وذلك لكونها حقاً أصيلاً من حقوق المواطنة. 

هناك fais‏ ثالث مهم من عناصر النموذج البيروقراطي للوظيفة العامة؛ وهو أنَّ 
الوظيفة العامة ينبغي أن تكونَ عبارة عن مهنة ووظيفة بدوام كامل. hy‏ هذا Edgell‏ 
المهني للوظيفة العامة على طرفي نقيض من رؤية المنهج التقليدي لهذه المناصب» وهي 
تلك المناهج التي تتسمٌ بها عمليةٌ التوظيف في الفترة التي كتب فيه ماكس فيبر مؤلفاته 
وهي Slow‏ تتصفْ بها عملية التوظيف العام أيضاً في الكثير من Ul‏ السياسية ال معاصرة. 
وفي حقيقة الأمر؛ فإنَّ أحد أوجه إصلاح أنظمة العاملين في إدارة الأعمال العامة الحديثة؛ 
كان dies‏ في نزع الصفة المؤسسية عن الوظيفة العامة؛ بحيث تكون FST‏ اعتماداً على 
العقود القصيرة الأجل بدلاً من الاعتماد على نظام الخدمة المدنية الذي يتسم بكونه نظاماً 
tub‏ ومستمراً على الدوام )2013 (aegreid and Christensen,‏ 

إنه رغم Si‏ النموذج البيروقراطي bg IS‏ يزلء يتمتعٌ بعدة مميزات؛ إلا إنه aoe‏ 
أيضاً بعض الصعوبات الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام المواطنين وأمام الدولة. ree‏ 
هذه الصعوبات؛ هو أنه في حين Led‏ أنَّ القواعد تُقيّد السلطة التقديرية للموظفين 
العموميين؛ فإننا dod‏ أيضاً Gi‏ تلك القواعد والقوانين نفسها قد تُستخدّم في حماية الموظف 
العام. فإذا كان من المتوقع أن يلتزم الموظف العام بالقواعد؛ فبوسع هذه القواعد أيضاً أن 
تكون مصدراً من مصادر الحماية لهؤلاء الموظفين. فلو أن الموظف اتبع القواعد؛ فسيكون 
على صواب من الناحية الإجرائيةء بغض النظر عما قد يحدث للمواطن جرّاء ذلك. فحين 
يمارس الموظف العام سلطته التقديرية؛ فإنه يجازف بتعريض نفسه للعقاب. 

لقد أصبحت هذه القواعد أيضاً تمثل الأساس الذي يرتكز عليه النظام «الروتيني» 
الشهير Caw)‏ الشُمعة) 2 النظام البيروقراطي )2010 .(Kaufman, 1977; Bozeman,‏ 


(E)‏ أحد أبرز الأمثلة على ذلك؛ هو الموقف الذي تبَنّته كيم ديفيس (Kim Davis)‏ وهي موظفة بالبلدية في مقاطعة 
روان وكنتاي» التي نادت بتطبيق مبادئها الخاصة بالتوقف عن ele‏ تراخيص الزواج من نفس الجنس. 
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فا منظمات الحكومية لا zas‏ القواعد فقط من أجل توضيح الإجراءات» ورها لحماية 
حقوق المواطنين» ولكنها تضعها WIS‏ لتوفير AB‏ من الحماية لأعضاء المنظمات؛ فلو أنَّ 
مغنو dbl‏ اقح Rear‏ القواغد: رضم أن ذلك قن يكون أمراً شاقاً ف بعض TE‏ 
فعندها Y‏ يمكن اتهامه بارتكاب خطأ كموظف إداري - بيروقراطيء وذلك إنما يعني من 
وجهة نظر الكثير من المواطنين أنه قد يتم اتخاذ القرارات ببطء؛ لكنها تُتخذ بشكلٍ صحيح 
وقانوني (وآمن بالنسبة لمن يتخذون هذه القرارات). 

ومع ذلك؛ فإنه حتى مع اتباع جميع القواعد؛ فقد يشعرٌ الموظف في ال مستوى الإداري 
الأدنى بعدم الثقة في قدرته على اتخاذ قرارٍ ما وقد «يلقي المسؤولية» على عاتق مسؤولٍ 
آخر في منصب وظيفي sl‏ .© ونادراً ما يكون ELAN‏ عن اتخاذ قرار ما بمثابة تهديد 
للموظف؛ سواء أكان موظفاً عاماً أم موظفاً خاصاً. فالإجراءاث Debian‏ فقط Gass ge‏ 
الخطوات الضرورية لاتخاذ القرارات؛ في حين لا يمكنها أن PA‏ تفصيلاً دقيقاً يوفر إجابات 
عن US‏ التساؤلات التي قد تُطرّح؛ فحينما تار تلك القضايا الصعبة؛ فإنه غالباً ما يتم إحالة 
عملية اتخاذ القرار إلى مستويات أعلى داخل المنظمة. 

وأخيراً؟ قد تكون النتيجة النهائية السلبية: المليئة بالمفارقات, للطابع القانوني وكذلك 
للطابع الرسمي المتأصل في النموذج البيروقراطي؛ هي أن يُعَامِلَ القطاع العام جميع 
الحالات بالتساوي دون تحيّز. ورغم أنَّ هذه النزعة الشمولية Íy Ls‏ في بعض 
جوانبها (انظر: أعلاه)؛ فقد تؤدي أيضاً إلى ظهور المنظمات الحكومية باعتبارها منظمات 
غير متجاوبة مع عملائهاء ناهيك عن عدم تجاوبها مع ال مواطنين بوجه عام. ولكن ley‏ 
لا تكون المساواة وحدها هي الهدف الذي يسعى إليه ال مواطنون فحسب؛ بل رها يرغبون 
كذلك في أن Zé‏ الحكومة في اعتبارها du‏ المواصفات الخاصة باحتياجاتهم ومتطلباتهم 
التي يأملون من الحكومة توفيرها وأخذها بعين الاعتبار. ومن تَم؛ OB‏ المسؤولية أمام 
القانون إذا ما أَعْتُِرَتْ Syaa‏ من ا مميزات التي تتسم بها الحكومة؛ فقد يُنظر إليها على أنها 
ميزةٌ تطغى على ميزة الاستجابة التي تتسمُ بها الحكومة - ألا وهي الاستجابة. 
)0( لا يمكن الجزمٌ بدقة هذا المصطلح (officialdom)‏ إذ ليس لدينا معلومات مؤكدة عن أصله؛ ولكنه WE‏ ما Ls y‏ 

بالرئيس هاري ترومان (Harry S. Truman)‏ الذي كان Ba:‏ عبارة «المسؤولية تقع على عاتقنا نحن» على مكتبه 


في المكتب البيضاوي. 
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مُقدٌّمو الخدمة بوصفهم واقعاً: 


نمة زاويةٌ أخرى Ue‏ النظر من خلالها في دور العاملين في المنظمات الحكومية؛ وهي 
أنهم godi‏ خدمات عامة. وفي إطار هذا التصور لدور الموظفين العموميين dod‏ أنهم أقل 
التزاماً بالقيود القانونية وأكثر ميلاً للتركيز على دورهم كموظفين عموميين. كما Bed‏ 
إطار هذا التصؤّر لدورهم في عملية الحكم؛ أنَّ المسؤولية الأساسية للموظف العام Jiss‏ 
في العمل على ضمان حصول المواطنين على البرامج والمزايا المُسِتَحقّة لهم وكذلك ضمانٌ 
قيامهم بهذا الدّور بأكبر قَدْرٍ ممكن من الفاعلية. S|‏ تصوَرَنا لدور الموظف العام يتخَطَّى 
مُجرّد كونه موظفاً يتعامل 5 الأوراق والمستندات في أحد المكاتب إلى موظفٍ يقومٌ بدور 
أكثر فاعلية؛ فهو الشخص الذي يسعى إلى التأكد من توفير الخدمات للمستفيدين. 


قد يكون «الموظف البيروقراطي الذي يتعامل مباشرةً مع الجمهور» هو JULI‏ 
النموذجي لهذا التصور الذي تبلور حول الموظف العام؛ فهناك دراسات مستفيضة 
أجِرِيّت على هذه المجموعة من ال موظفين وهي S3‏ على اتصالهم المباشر بالمواطنين 
وقدرتهم على اتخاذ قرارات تعكسٌُ مدى أهليتهم للحصول على مزايا مُحدّدة أو قدرتهم 
على مَنْح التراخيص أو تلك القرارات التي تتعلق بإلقاء القبض على شخص ما (انظر: 
.(Smith, 2012‏ ولا شك أنَّ هذا الاتصالّ المباشر باممواطنين يتيخ لهم إمكانية ممارسة 
قدر من السّلطة التقديرية على بعض الحالات الفرديةء كما يمكنهم من توفير اط أخرى 
ecw! 5‏ لعملائهم. ولقد وجدنا في واقع الأمر؛ أنَّ بعض الدراسات التي تَعرّضَتْ 
للبيروقراطيين المتعاملين مع الجمهور تناولت في نقاشاتها مسألة إظهار هؤلاء الموظفين 
لقَدْر من التعاطف مع عملائهم» وعزوفهم عن تطبيق القانون عليهم بتلك الطرق التي 
من شأنها أن Sond‏ بالنفع والفائدة على عملاء آخرين - أو جمهور المستفيدين بشكل عام 
بوصفهم دافعي ضرائب. ١‏ 

هذا jal‏ الذي يقومٌ به gota‏ الخدمة يتناسبُ تماماً مع أصحاب المهن الذين 
يعملون لدى منظمات ومؤسسات القطاع العام؛ مثل: الأطباء وال ممرضين والمعلمين. 
فهناك عدة تعريفات معيارية يُقدّمها ole‏ الاجتماع لصاحب المهنة؛ ومنها: أنه ذلك 
الشخصٌ الذي eid‏ مصلحة عملائه على مصلحته الشخصية )1986 .(Freidson,‏ 
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ومن 65 8 أصحاب المهن أولئك هيلون إلى اتخاذ قراراتٍ ged‏ بالنّفع على عملائهم 
دون Bil‏ لمصلحة المنظمة. eg‏ الرغم من ذلك؛ فقد يتصرف ال موظفون العموميون 
من غير Quigh!‏ نحو عملائهم بنفس الطريقةء وقد Sod‏ هذا السلوك على سبيل المثال 
في سائق الحافلة الذي يقرر التوقف JE‏ أحد الركاب الذين يحاولون الإسراع SEW‏ 
بالحافلة في المحطة التالية. 


في حين 1555 كثيرٌ من الأدبيات البحثية التي تناولت jg all‏ الذي نشأ لدى oats‏ 
الخدمة حول طبيعة عمل الموظف العام على الجوانب الإيجابية لهذا yg Ul‏ عند الموظفين 
العموميين» وذلك لا Big‏ مطلقاً من وجود جانب أكثر قتامةً أيضاً. ففي إحدى الدراسات 
الكلاسيكية التي أجريّت على الأخصائيين الاجتماعيين في الولايات المتحدة الأمريكية, ŠÍ‏ 
Js‏ من بايفن (Piven)‏ وكلاوارد )1993 (Cloward,‏ (وانظر أيضاً: Soss, Fording and‏ 
(Schram, 2011‏ أنَّ هؤلاء الموظفين «ينظمون مطالبات الفقراء». ويفرضون أنظمةً في 
غاية القسوة على المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على المساعدات التي يُقدَّمها القطاع 
العام. وبالمثل؛ قد يستخدمٌ المعلمون سلطتهم التقديرية لعقاب التلاميذ بصورة أو بأخرى؛ 
لأنهم ملونونء أو لعقاب الطلاب الذكور أكثر من GLY!‏ وكذلك ثتهّم الشرطة في كثير 
من المجتمعات بالإفراط في استخدام القوة في أثناء إلقاء القبض على المتهمين. والقائمة 
طويلة لا تنتهي؛ ولكن إن م يلتزم الموظفون العموميون التزاماً صارماً بالقانون أو بأية 
وسيلة أخرى من وسائل المساءلة؛ فسيكون علينا أن نواجه خطر إساءة استخدام السّلطة 
التقديريةء (انظر: 1980 Lipsky,‏ حول السلوك التكيّفي). 

pig‏ مسألة ممارسة السلطة التقديرية هذه نقطة KSÍ‏ عموميةء وهي احتمالية عدم 
تطبيق المعايير الشّاملة في معاملة المواطنين على كافة المواطنين دون استثناء Sig‏ بعض الأفراد 
قد يتلقون معاملةً متميزةً؛ في حين يُحرّم آخرون من حقوقهم نتيجة إساءة استخدام هذه 
السلطة التقديرية. oly) WU‏ المواطنون الحصول على معاملة مميزةء ولطاما أرادوا من 
الحكومة أن Gad! gat‏ في كافة التفاصيل المتعلقة بحالتهم» غير أنهم قد يسرّهم أن ales‏ 
الآخرون جميعاً وَفْقَ القواعد البيروقراطية والقانونية. وقد يُعرّز LA‏ الخدمات للعامة 
بشكلٍ شخصي شعورٌ بعض ا مواطنين بالفاعلية؛ لكنه في الوقت ذاته يُهدّد بتقويض مبدأ معاملة 
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جميع المواطنين بالتساوي. فغيابُ وحدة المعايير وزيادةٌ الاعتماد على السلطة التقديرية؛ 
من شأنه أن يوفر العديد من المزايا ا مختلفة لبعض شرائح ال مجتمع دون البعض الآخر. 


تحقيق التوازن بين المسؤولية والاستجابة: 

Ól‏ النموذجين المثاليين للموظفين العموميين اللذين طرحناهما في السَّابق؛ هما اثنان 
من الطرق التي هكن من خلالها أن BB‏ على حقيقة دور العاملين في القطاع elol‏ 
كما يمكننا أن نرى بعضاً من جوانب IS‏ نموذج من هذين النموذجين في العام الواقعي 
للحكومة. ولا يتعلق الأمرُ بالضرورة بأيّ النموذجين سنختارء وإنما يتعلق بضرورة إيجاد 
i‏ من التوازن بين الاثنين. فكما ذكرنا آنفاً لا JS Gadus‏ من هذين النموذجين المُطبّقين 
بشأن الموظفين العموميين مزايا أساسية فحسب. وإنما LSI‏ منهما عيوبه الخطيرة أيضاً. 
لذلك؛ GË‏ مهمةً مُصمّمِيِ البرامج العامة والمديرين العاملين لدى القطاع العام تتمثل 
في إيجاد ذلك المزيج المناسب من الخصائص؛ بحيث يكون لها دورٌ Jel‏ في عملية إدارة 
شؤون الحكم. وكذلك؛ يمكن النظرٌ إلى هذين النموذجين باعتبارهما glisi‏ لمنهجين 
بديلين لقضية المساءلة في الإدارة العامة. فمن جهة؛ يؤكدٌ النموذجٌ البيروقراطيٌ على 
المساءلة من خلال المسؤولية القانونية» ومن الجهة الأخرى؛ يؤكدٌ نموذج تقديم الخدمة 
على المساءلة من خلال المسؤولية أمام العملاء الذين تستهدفهم البرامج. 

لا شك SI‏ الثقافة السياسية والإدارية في بلد tle‏ لها دورٌ في تشكيل المزيج المناسب من 
التوجُهات البيروقراطية والخدمية في الخدمة العامة (انظر: 1986 .(Damaska,‏ فالأنظمة 
السياسية القانونيةٌ كتلك الموجودة في أطانيا على سبيل المثال؛ تدعمٌ النموذج البيروقراطي 
للوظيفة العامة بدرجة تفوق ذلك الدَّعم الذي تقدمه غيرها من الأنظمة كما في الأنظمة 
الأنغلوساكسونية (Anglo - Saxon)‏ التي 355 على إدارة الأعمال العامة أكثر من القانون 
في تحديد السلوك البيروقراطي المناسب Peters)‏ تحت النشر). فلا يزال لزاماً على 
مسؤولي الإدارة العامة العاملين في الأنظمة الأنغلوساكسونية؛ الخضوع للقيود القانونية 
والالتزامٌ بالقواعد الأساسية السلوكية؛ لكنهم قد gS‏ لديهم رغبة أكبر في التركيز على 
مستوى أداء النظام والخدمات التي edad‏ أكثر مما يفعل الموظفون العموميون في نظام 
دولة القانون Zab!‏ في أوروبا. 
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Lal‏ فإنَّ طبيعة السياسة الْتَبَعَةَ قد تؤثر في المجالات التي تُطبّق فيها النماذجٌ 
البيروقراطية؛ فبعص المجالات التي dead‏ بالسياسة كالشرطة وجباية الضرائب التي 
ترتكڑ على Geib wll‏ متين» والتي Glad‏ بحقوق المواطنين وواجباتهم الأساسية؛ 
قد تُدار بشكل أفضل وَفْقَ ا منهج البيروقراطي الرَّسمي. وعلى الجانب الآخر؛ Goll GB‏ 
الاجتماعية dics‏ والتعليمية التي تُقدّمها الدولة قد SIÉ‏ بشكل أفضل إذا ما استخدم 
مُقدّمو الخدمة قَدْراً أكبر من السلطة التقديرية؛ فهناك Las)‏ بع الدلائل على أن البرامج 
التنظيمية المُدّارة تكون أكثر فاعليةً إذا GEE‏ ا منظمون من استخدام سلطتهم التقديرية في 
وضع القوانين موضع التنفيذ )2006 (Lundqvist, 1980; Christensen and Laegreid,‏ 


إدارة الموظفين العموميين: الخدمة المدنية وبدائلها: 

كانت الطريقة التقليدية المستخدّمةٌ في إدارة الموظفين العموميين did‏ في تطبيق 
نظام الجدارة؛ انطلاقاً من مبدأ توحيد الرواتب والدرجات الوظيفية: والتثبيت الوظيفي 
والتسلسل الهرمي. ومبادئ الجدارة هذه هي مبادئ أصيلة ومُتجذّرة في أنظمة الخدمة 
المدنية التي تصيغ قوانين العمل وتديرهاء كما أنَّ هذه الأنظمة هي المسؤولة عن تقييم 
المناصب وال موظفين وتعمل على تحقيق التوافق بينها. ويعتم د التوافق بدرجة كبيرة 
على مستوى slol‏ الموظفين في الاختبارات Sid gh!‏ وتضمنُ BE‏ مديري البرامج بسلطات 
تقديرية محدودة في اختيار الأفراد لتولي المناصب المتاحة. علاوةً على ذلك؛ تعتمدٌ ELS Ul‏ 
والتدرج في سلم الرواتب الداخلي على أقدمية الموظف وليس على التقييمات الفردية التي 
تُحدّد مستوى أداء الموظف. 

وبالرغم من أنَّ الخدمة المدنية كانت واحدةً من الأدوات الأساسية لإدارة العاملين على 
مدار عدة عقود؛ إلا إنها قد zas‏ أيضاً تحديات عديدة أمام المديرين؛ إذ GI‏ توحيد معايير 
المكافآت bleis‏ الحماية التي يوفرها نظامٌ التوظيف (ونقابات القطاع العام في أغلب 
الحالات) تعني أن Ge pabl‏ لا ملكؤن سوق أذوات محدوذة تسا لتحفيز موظفيهم. 
ورغم أننا سنشيرٌ لاحقاً إلى أنَّ التحفيز GUI‏ بالنسبة للكثيرين مِمَّن يعملون لدى القطاع 
العام يكون أهم بكثير من التحفيز الخارجي؛ كالمكافآت المالية على سبيل JE‏ إلا إنَّ 
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التأكيد على وحدة المعايير ليس له سوى دور محدود» أو Ley‏ لم يكن له دورٌ بالأساس» في 
تشجيع الموظفين لتقديم أداء متميز. 

كانت Sgil‏ المتأصّلة في نظام الخدمة المدنية؛ عقبة C285‏ المديرين للقيام ببعض 
المحاولات؛ لتحسين مستوى إدارة الموظفينء أو على الأقل الاقتراب من مستوى إدارة 
موظفي القطاع الخاص؛ إلا ÓI‏ الكثيرَ من الدول انصرفت عن أنظمة الخدمة المدنية؛ لتتجه 
إلى نظام العقود الشخصية؛ خاصةً حين يتعلقٌ الأمرُ بالموظفين في المستويات العليا. LS‏ 
تطبيقٌ إدارة الأداء أيضاً لصياغة أهداف أكثر وضوحاً وتحديداً لعمل الموظفين العموميين؛ 
Ss‏ تجعل من عملية المكافآت والجزاءات عمليةً أكثر سهولة. كذلك تَمّ تعزيزٌ ودَعْمُ 
التغييرات الأخيرة بإضعاف مفهوم التثبيت في الوظيفة العامة؛ بهدف التمكّن من فصل 
ذوي الأداء السيئ من العمل. 

أما Lad!‏ الآخرٌ لنظام الخدمة المدنية Rab!‏ في تعيين وإدارة (nab ob!‏ العموميين؛ 
tars‏ في المحسوبية والس ماح للمسؤولين السياسيين Sib!‏ بتعيين أعضاء أحزابهم 
الذين يدينون لهم بالولاء. وهذا hail‏ من المحسوبية مرتبط في أذهاننا بالدول الأقل 
تقدماًء ولكن الدول الدهقراطية المتقدمة لديها أيضاً أعدادٌ كبيرةٌ من المعيّنين في الوظائف 
العامة بهذه الطريقة (انظر: 2016 .(Panizza et al.,‏ إضافةً إلى ذلك؛ O‏ المحسوبية تتيحُ 
الفرصة أمام القادة السياسيين لتعيين أشخاص يُكرّسون ولاءهم لتنفيذ برامجهم السياسيةء 
ويزيدون من نسبة abos‏ الموظفين العموميين لتنفيذ هذه البرامج. غير أن هذه الطريقة 
ليست سوى وسيلة جديدة يتعين على الحكومات أن تحقق من خلالها قَذْراً من التوازن 
بين dd Sub!‏ القانونية والاستجابة السياسية. 


تعيين الموظفينَ العموميين: 

لقد ناقشنا سلوك مسؤولي الإدارة العامة في ا لمناصب الوظيفية التي يشغلونها؛ لكن 
هناك مسألة لا JB‏ عن هذه المسألة أهميةً؛ ألا وهي BU‏ يختار الأفراد أن يكونوا موظفين 
عموميين؟ من وجهة نظر منتقدي الحكومة والإدارة العامة؛ فإنَّ الإجابة السّهلة رما هي 
bi)‏ هؤلاء الموظفين غير مؤهلين لفعل GI‏ شيء آخر؛ لكن الإجابة الحقيقية أكثر تعقيداً من 
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ذلك. ففي حقيقة الأمر؛ لو 548 لهؤلاء النقاد أن يقابلوا موظفيهم العموميينء لوجدوا في 
الغالب مجموعةً من الموظفين المؤهلين والمخلصين لعملهم ممن يتفانون في العمل على 
Ls‏ المشكلات المعفّدة في Jb‏ ظروف صعبة في غالب الأمر. وَوَفْقاً لجرامهم أليسون 
‘(Graham Allison, 1983)‏ فإنَّ الإدارة في القطاع العام هي Usd‏ أصعب منها في القطاع 
الخاص» في ضوء dod! GLE‏ الأدنى من المسائل المهمة مثل الأرباح وحتمية إصدار الأحكام 
دون التمتع بأدنى درجات الخصوصية. 


إضافة إلى ذلك؛ O‏ بعض الصعوبات التي يواجهها المديرون في القطاع الحكومي 
يواجهها أيضاً العاملون في المستويات الأدنى من القطاع ذاته. فالمطالبة بتطبيق المساءلة 
والشفافية في القطاع الحكومي تجعل من أداء المهامٌ الوظيفية أمراً صعباً كما أنَّ الطابع 
القانويّ الذي يتسم به القطاع celal!‏ حتى في الأنظمة غير البيروقراطية نسبياً يفرض قيوداً 
Lato]‏ على المسؤولين الحكوميين. ذلك فضلاً عن أنَّ المسؤولين العموميين يعملون دون 
وجود مقاييس واضحة لقياس معدل نجاحهم أو فشلهم؛ ذلك بخلاف معدلات الأرباح 
التي تُستخدّم كمعيار للنجاح في القطاع الخاص. أما نظام إدارة الأداء؛ فقد أتاح المزيد 
من الأدلة والمؤشرات الكمية على النجاح؛ لكن حتى مع تلك الأدلة كانت ال مقاييس ال متاحة 
أبعد ما تكون عن امثالية وغالباً ما كانت مثار نزاع (انظر: Bouckaert and Halligan,‏ 
8). وأخيرا ól‏ الموظفين العموميين لا يحصلون على مقابل sd‏ نظير ما يبذلونه من 
جهود. ولا يخفى على أحد؛ أنَّ الكثير إن لم يكن أغلب الموظفين العموميين لا يلتحقون 
بالعمل الحكومي طمعاً في المكافآت Sig ASU‏ تلك المكافآت قد تكون هزيلة مقارنة 
با مسؤوليات المنوطة بهم بحكم مناصبهم. 


حوافز الالتحاق بالعمل الحكومي: 

لكي نفهم Cow‏ اختيار الأفراد للالتحاق بالوظائف الحكومية؛ فعلينا أن ننظر إلى 
الحوافز التي تدفعهم لقبول وظيفة ما في القطاع العام؛ حيث LS Ól‏ منظمة تتمتع 
بقدرتها على تقديم بعض المزايا لأعضائها المرتقبينء كما أنه بإمكانها أيضاً أن تلزمهم 
بأداء بعض الأعباء. فالنقاش Gala!‏ الذي يدور حول سبب التحاق الأفراد بالعمل في 
أية منظمة؛ سواءٌ كانت عامة أو dole‏ يؤكدٌُ على أنَّ هناك حوافز مادية تضامنية هادفة 
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(Clark and Wilson, 1961)‏ متاحة للموظفين المرتقبينء وهذه الحوافز هي ما sjo‏ 


الحوافز المادية: 

حين SAB‏ إلى ذلك الفرد الذي يلتحق بالعمل لدى منظمة tle‏ فإننا Šole‏ ما نفكرٌ 
في الحوافز المادية التي تدفعه لفعل ذلك الأمر؛ فنتساءل مثلاً عن متوسط الراتب الذي 
سیتقاضاه» وهل سيكون لديه مكتبٌ أنيق أم ستّخصّص له الشركة سيارةً لتنقلاته؟ وسنلاحظ 
باستثناءات قليلة نذكر منها سنغافورة )2003 (Quah,‏ أن rab gb!‏ العموميين. وكذلك 
رؤساؤهم السياسيون يحصلون على مكافآت مادية وحوافز متواضعة. ونلاحظ محدودية 
تلك المكافآت التي يحصل عليها ال موظفون العموميون بشكل أكثر وضوحاً خاصةً في قمة 
الهرم الوظيفي في المنظمات العامة؛ حيث يضطلع الموظفون العموميون بمسؤوليات elar‏ 
في wo‏ يحصلون على رواتب متواضعة للغاية. ومثال ذلك كبار الموظفين العموميين في 
وزارة الدفاع الأمريكية (22010)» الذين يديرون أكبر منظمة في العالم؛ فهم يتلقون رواتب 
تقارب 187,٠٠١‏ دولار أمريي سنوياً. 


يعرص Jor cdl‏ رقم 7-١‏ مقارنة بين رواتب كبار الموظفين العموميين في عدد من 
الدول مع متوسط الرواتب في تلك الدول. ورغم أنَّ هؤلاء الموظفين العموميين الذين 
يشغلون المناصب العليا قد يحصلون على رواتب أعلى من المتوسط العام للرواتب المعتادة؛ 
إلا إننا عند مقارنة هذه الرواتب بالمكافآت التي يحصل عليها الموظفون الذين يضطلعون 
بمسؤوليات مماثلة لهم في القطاع الخاص؛ فسنجدها رواتب متواضعة. حتى OLI‏ غير 
ا مباشرة في الوظيفة العامة؛ مثل المعاشات؛ فهي نادراً ما تكون أعلى من تلك التي hace‏ 
عليها الموظفون في القطاع الخاص. 

ورغم GI‏ المكافآت dash)‏ للمناصب العليا في القطاع الحكومي؛ نادراً ما تكون 
مكافآت كبيرة, وغالباً ما تكون غير تنافسية؛ إلا O]‏ الرواتب والعلاوات المُخصّصّة للموظفين 
الذين يشغلون المناصب الدنيا في المنظمات العامة؛ le WE‏ تكون جيدةً Lud‏ إذ Ol‏ 
المكافآت المُخصّصّة لأولئك الذين يتعاملون مع الجمهور أو يشغلون وظائف مكتبية WE‏ 
ما تكون مكافآت جيدة إذا ما فُورِنَت بالمكافآت المخصّصّة Gb‏ يشغلون مناصب مماثلة في 
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القطاع الخاص. وبالمثل؛ يحصل العاملون في بعض الوظائف المهنية كالمعلمين على رواتب 
معقولة,. غير أنَّ هناك وظائف أخرى Clb‏ مهارات أكثر مثل وظائف مهندسي الحاسب 
«JV‏ وهي التي يحصل العاملون بها على رواتب هزيلة للغاية مقارنة بأقرانهم الذين 
يعملون لدى القطاع الخاص. 

لقد دار أغلبٌ النقاش السّابق حول قضية العاملين بالقطاع العام في دول putt‏ بالرخاء 
النسبي؛ مثل: أوروباء وأمريكا الشماليةء وأستراليا ونيوزيلندا. GUI‏ الدول الأقل رخاء 
فغالباً ما xi‏ وظائف القطاع العام وظائف جيدةً ALU‏ حتى Oly‏ كنا لا نجزم Ob‏ 
رواتب القطاع العام رواتب ممتازة؛ إلا Ó‏ تلك الوظائف le WE‏ تكون أفضل من معظم 
الوظائف التي يقدمها القطاع الخاصء كما أنها هي الأكثر أمناً JS‏ تأكيد. ومن المؤسف؛ 
SI‏ الالتحاق بهذه الوظائف يتيحٌ لهم الفرصة لتلقي الرَّشَاوَى وغيرها من المكافآت التي 
يتم تلقيها بصورةٍ غير رسمية بحكم الوظيفة؛ وهو الأمر الذي fam‏ من هذه الوظائف 
وظائف مَدرَّة للربح. 

إنه على الرغم من كثرة الأدلة والشواهد التي تؤكد على GI‏ الموظفين العموميين 
لا يكترثون للمكافآت المادية» وليست هي (ule Slick!‏ بالنسبة لهم؛ إلا إنه كان هناك 
تطبيقٌ متزايدٌ لنظام الأجور مقابل الأداء في القطاع العام باعتبار ذلك جزءًا من أيديولوجية 
السوق التي يُعزّزها إدارة الأعمال العامة الحديثة. 


جدول رقم )7-١(‏ 
متوسط رواتب الوظائف العليا في منظمات الخدمة المدنية (كنسبة مئوية من متوسط الأجور في اقتصاد الدولة) 


المملكة Sisal‏ 
فرنسا اليابا سنغافورة | السويد 
م ايت | م | نه س نت | | es‏ 





تم إضافة هذه الأرقام وَفْقاً لحسابات برانز (Brans)‏ وبيترز (Peters)‏ )2011( 
وهود (Hood)‏ وبيترز ولي (Lee)‏ )2002( حيث تمثل هذه الأرقام الراتب الأساسي فقط 
ولا تشمل GI‏ مزايا؛ كا معاشات» وتخصيص سيارة لتنقلات الموظف. والتي تمثل إضافة 
كبيرةً للراتب الإجمالي. 
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هناك افتراضٌ بأنه إذا كوفئ الأفراد نظير قيامهم بأداء مهامهم على مستوى جيد؛ فإنهم 
سيعملون dey‏ أكبر ويقدمون أداءً أفضل. ولكن البرهان على صحة هذا الافتراض ضعيفٌ 
على أفضل تقدير (انظر: 2008 (Moynihan,‏ فعلى ما يبدو أنَّ العاملين في القطاع العام 
لديهم Lb!‏ لقبول Gi‏ أجر إضافيء على الرغم من أنهم قد لا يبذلون الجهد الكافي؛ للحصول 
غل فلك المكافات ge GAUL‏ تعد ر الإقارة إل أن هناك Jail:‏ ف يعض Slatti‏ 
تلك الحالات التي hace‏ فيها dol‏ العاملين وَفْقّ نظام الأجر مقابل الأداء على أجر إضافء 
وقد جَرَتِ العادةٌ على أن يقوم هذا الموظف أو هذه dab gb!‏ باقتسام هذا المبلغ الإضافي 
مع زملائه / زملائها في العمل.”") l‏ 

بناءً على ما سبق ذكره؛ فإنه من الصعب إطلاق التعميمات بشأن المكافآت المادية 
التي يُقدّمها القطاغٌ العام؛ إذ في الغالب يحصل الموظفون الذين يشغلون مناصب في قمة 
الهرم الوظيفي على رواتب هزيلة: غير أنَّ العلاوات lo WE‏ تكون تنافسيةً إلى Áo‏ ما. 
ذلك من lel ge‏ من الجية الأخرى؟ فإئه غالبا ها يكوق dash! Calg WU Gol dod‏ 
للموظفين الذين يشغلون مناصب في قمة الهرم الوظيفي Lash‏ من تلك التي يحصل عليها 
موظفو القطاع الخاص؛ dole‏ في UB‏ الاستقرار النسبي الذي تتمتعٌ به وظائف القطاع 
العام. وعلاوةً على ذلك؛ لا تتمتع HES!‏ من أنظمة الخدمة المدنية بقدرٍ كبير من dig bl‏ 
في 155 مثل هذه المكافآت. وبصفة als‏ فإنه نادراً ما تكون المكافآت المادية في القطاع 
العام ash‏ في is‏ ذاتها وبالدرجة التي تتمكنُ من GIF‏ «الأفضل والأذى» من الموظفين 
للانضمام إلى هذا القطاع. 


فضلاً عن كون Glew!‏ الأفراد بالعمل لدى هذه ال منظمات لا يعدو أن يكونّ سوى 
محاولة منهم للحصول على المكافآت امالية التي تُقدّمها تلك المنظمات؛ فهم أيضاً 
قد يلتحقون بالعمل بها بسبب أولثك الموظفين الذين يعملون فعليًا لدى هذه المنظمات» 
وأيضاً بسبب حرصهم على الانضمام لبيئة عمل تدعم الفكر التضامني. فعادةً ما يربط 
(1) تم LSE‏ هذا gill‏ >14 من خلال الاتصالات الشخصية مع بعض زملاء العمل في دول أمريكا اللاتينية. 
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الناس بين هذه الحوافز التي يُطلّق عليها «حوافز تضامنية» والمنظمات الاجتماعية؛ وهي 
حوافرٌ قد يكون لها دورٌ في توظيف ورها في الاحتفاظ بأعضاء بعض ال منظمات الأخرى؛ 
بهدف تحقيق أغراض أخرى. فنجد على سبيل JEL‏ أنه رغم أنَّ غالبية الناس قد ترى أن 
الأحزاب السياسية لا يهمُها Gow‏ الفوز في الانتخابات؛ فقد أوضحت الدراسات أنَّ الدافع 
الأكبر وراء التحاق الكثيرين بعضوية الأحزاب iS‏ أن يُعزى إلى ا محفُزات الاجتماعية 
وتكوين الصداقات وتعزيز العلاقات أكثر منه إلى أسباب سياسية. 


وغالباً ما يكون لهذه الحوافز التضامنية أهميةٌ كبيرةٌ في الاحتفاظ بالموظفين 
العموميين؛ حيث تشيرٌ استطلاعات الرأي التي تُجِرَى على الموظفين إلى أنهم يرتبطون 
من يعملون لديهم وأنهم بصفة dale‏ لديهم مشاعرٌ إيجابية تجاه din‏ العمل في هذه 
.(Bertelli, 2007) ols bil!‏ إضافة إلى ذلك؛ تقوم بعض منظمات القطاع العام؛ مثل 
المنظمات المسؤولة عن تقديم الخدمات الوقائية العسكرية والمدنية؛ بتعزيز روح الفريق 
باعتباره عنصراً أساسياً للحفاظ على مستوى أداء هذه المنظمات. وهناك بطبيعة الحال 
استثناءات كبيرة Jib‏ هذه التعميمات حول القطاع العام؛ فنجدٌ على سبيل GF JEL‏ 
مكاتب البريد في العديد من الدول لا تتمتع بروح معنوية dle‏ كما أنها تشهد انقسامات 
داخلية شديدة. إضافةً إلى ذلك؛ Gls‏ إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة وتشديدها 
على الأداء الفردي so!‏ إلى خفض الروح المعنوية (ورها Si‏ ذلك على مستوى الأداء؛ 
انظر: 2009 (Diefenbach,‏ 


الحوافز الهادفة: 

في نهاية المطاف؛ قد 3383 البعض الالتحاقّ بالعمل لدى القطاع العام لأهداف محددة, 
ونعني بذلك óf‏ الناس يلتحقون بالعمل؛ لأنهم يرغبون في تحقيق شيءٍ من خلال انتمائهم 
لهذه ا منظمة. فعلى سبيل المثال؛ قد ينتمي البعض لحزب 4b) the Gules‏ منهم في التأثير 
على السياسة العامة» أو قد يلتحقون بالعمل GU‏ إحدى منظمات الخدمة الاجتماعية؛ 
رغبة منهم في مساعدة الأشخاص الأقل حظاً في المجتمع. ولا شك أنَّ أولئك الأشخاص 
بمقدورهم تحقيق Ji‏ مما يسعون إليه؛ سواء التحقوا بالعمل لدى القطاع العام أو 
القطاع الخاص. 
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وقد تكون dab oll‏ العامة وسيلةً MES‏ ولها دورٌ في تشكيل الاقتصاد وتحديد طبيعة 
ا مجتمع الذي يعيش المرء فيه. وقد 5955 الأهداف التي تدفعٌ الفرد للالتحاق بالعمل 
في القطاع العام أهدافاً dole‏ كأن تكون لديه GAS)‏ تقديم خدمة dale‏ في Ge‏ قد B53‏ 
الناس اهتمامهم بشكل أكبر على مجال مُحدّد من مجالات السياسة» أو قد يركزون على 
تقديم الخدمات لشريحة سكانية bodes‏ ذلك فضلاً عن أنَّ هناك yas:‏ مجالات السياسة 
التي يكون القطاع العام فيها هو البديل الوحيد ال متاح للناس؛ ليتمتعوا بشيء من السّلطة 
والنفوذ. وفي هذا السياق نشيرٌ إلى الأمن القومي باعتباره JUL‏ الأكثر وضوحاً. 

وتشيرٌ Gul Jl‏ والقرائنٌ الموجودةٌ في مجال الوظيفة العامة إلى ST‏ الدوافعَ ذات 
الأهداف الْحَدَّدَة Balg Wad‏ من الأسباب الأكثر أهميةً في تفسير السبب وراء التحاق 
الناس بالوظائف التي le $g‏ القطاع العام, E$ og‏ العمل على البقاء فيها (انظر: الجدول 
رقم (Y-Y‏ ويبدو GI‏ الحوافز الهادفة لها أهمية كبيرةٌ في تحفيز الموظفين العموميين في 
sus‏ كبير من البلدان» وفي مجالات السياسة المختلفة. ولذا؛ فقد وجدنا في إجابة المشاركين 
في استطلاعات الرأي مؤشرات تؤكدٌ على Jus‏ ا موظفين العموميين إلى التأكيد على قدرتهم 
على خدمة العامة وعلى تقديم إسهامات إيجابية dod‏ المشكلات الاجتماعية؛ إذ do àll ÓL‏ 
التي تتيحها أمامهم الوظيفة العامة لتقديم الخدمة مسؤولةٌ عن جزءٍ كبير من شعورهم 
Lawl‏ الوظيفي. وقد G9‏ تأثير هذه الحوافز أقوى من الحوافز المادية أو التضامنية في 
ois‏ الناس للعمل لدى القطاع العام والاحتفاظ بهم. ورغم US‏ ما ذكرناه؛ فقد تختلف 
قوةٌ Sb‏ الحوافز اختلافاً كبيراً باختلاف نوعية الوظيفة التي يشغلها JS‏ موظفٍ من 
موظفي القطاع العام. فالأفراد الذين يأتون على قمة الهرم الوظيفي ويشغلون المناصبَ 
التي gla}‏ عليها اسم «مواقع اتخاذ القرار» على الأرجح تُحفّزهم على تقديم الخدمة 
Soi‏ + لهم القدرة على التأثير في السياسة. ET‏ الأفراد الذين يشغلون الوظائف الأكثر 
روتينية» والتي gb‏ في أسفل الهرم الوظيفي؛ فإنهم على الأرجح يوجهون pea Je‏ 
للمكافآت الادية؛ رغم أنَّ الأفراد الذين يقدمون خدمات مباشرة للعملاء قد تُحفّزهم 
دوافع قوية أيضاً لتقديم الخدمة. وكما ذكرنا LT‏ فإن أولئك الذين يعملون في وظيفة 
Class‏ ارتداء )6 Gow)‏ ويجابهون المخاطر؛ قد تكون لديهم حوافز تضامنية قوية. 
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دوافع تقديم الخدمة العامة: 
ól‏ قوةً الدوافع GIS‏ الهدف ait‏ التي ناقشناها أعلاه؛ هي Gola!‏ الذي يرتكر 
عليه aol‏ التماذج الأكار وضوحا AEE EE‏ وغررهم من اللوظفين 
العموميين. وتقضي فكرةٌ «دوافع تقديم الخدمة العامة» GL‏ الأفرادَ في القطاع الحكومي 
تحركهم دوافع مُحَدَدَة لقبول وظائفهم بصفة رئيسية. وأداء مهامّها انطلاقاً مما لديهم 
من استعداد لتقديم الخدمات العامة. وقد Jol E‏ هذه الفكرة الشديدة السهولة؛ من 
خلال وضع عدد من الأسئلة تمت صياغتها؛ بحيث هكن الاستفادة من عدد من الأبعاد 
ols‏ الصلة موقف الموظفين العموميين تجاه وظائفهم (انظر: Vandenabeele, Brewer‏ 
‘(and Ritz, 4‏ حيث تمت صياغة مفهوم دوافع تقديم الخدمة العامة؛ بحيث يشمل 
ستة أبعاد )1996 (Perry,‏ مُوضحَة على النحو التالي: 
- جاذبية صناعة القرار. 
- الالتزام بتحقيق المصلحة العامة. 
- العدالة الاجتماعية. 
- الواجب المدني. 
- التعاطف. 
- التضحية WIL‏ 
bs yi‏ العديدٌ من هذه الأبعاد ارتباطاً وثيقاً بالأفكار المتعلقة بالدوافع ذات الأهداف 
المُحَدّدَة التي oi‏ التَعَرّض لها سابقاً غير أنها Jaris‏ أيضاً على Bie‏ خصائص dan‏ بجوهر 
السياسات وبآلية وَضع هذه السياسات مَوْضع التنفيذ؛ أي إنه إلى جانب الرّغبة في الإسهام 
في ets‏ السياسات؛ إلا Sf‏ هذا المفهوم ينطوي على فكرة مفادها أنَّ هذه السياسات 
عليها أن تُعَزْرَ من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب أن 625 بأسلوب قوامه 
التعاطف. وعلاوةً على ذلك؛ يبدو أن هذا ا مفهوم يحتوي على بعض العناصر المهنية: إلى 
جانب اشتماله على pais‏ التضحية بالذات V‏ 
(V)‏ يشير التعريف السوسيولوجي المعياري للمهنية المذكور آنفاً إلى أن العامل ا مهني ملزمٌ بأن يقد مصلحة عميله على مصلحته 
الشخصية. وبالنسبة لدوافع الخدمة العامة؛ فإن ذلك قد يعني Lá‏ تقديم المصلحة الوطنية على ŠÍ‏ مكاسب شخصية. 
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م شر هذه الأبعاد المُفترّصَّة لدوافع تقديم الخدمة العامة إلى وجود رابط BIS‏ بينها؛ 
بحيث يجعلها daris‏ على ستة مقاييس مُوخَّدة؛ غير GI‏ استجابات موظفي الخدمة المدنية 
في الولايات المتحدة الأمريكية للتساؤلات المتعلقة بدوافع تقديم الخدمة العامة؛ أوضحت 
أنَّ هناك Legs‏ من الالتزام الكامن تجاه القيّم الهادفة المذكورة أعلاه رغم أنَّ مشاعرٌ 
الالتزام هذه لم تتوافق بشكل جيدٍ مع الأبعاد المفترضة لهذا المفهوم. ويبدو أنه بالرغم 
من أنَّ الالتزام بالخدمة العامة Sol‏ شائعٌ؛ إلا إنه يتجسّد في صور وأشكال متنوعة ومتعددة. 


وبالرغم من وجود بعض المشكلات التي واجهت عملية القياس؟ إلا إنه قد تم استخدامٌ 
العناصر الخاصة بمفهوم دوافع تقديم الخدمة العامة على نطاق واسع في الولايات المتحدة 
الأمريكية التي ad‏ هي المنشأ لهذا المصطلح بين Be‏ مناطق أخرى. ولذا؛ فلن نتعرّض 
في الوقت الحالي للنقاط الأدق المتعلقة بالمناهج والقياس؛ إذ من الأهمية بمكان أن نشيرَ 
إلى أي wis‏ ظَهرَ الالتزامٌ العام بالخدمة العامة ومدى التأثير على السياسات العامة عبر 
الثقافات المختلفة (انظر على سبيل المثال: 2008 .(Vandenabeele,‏ 


البيروقراطية التمثيلية: 

فضلاً عن المحاولات التي استهدفت معرفة الدوافع التي من شأنها تحفيز الأفراد 
العاملين ضمن الإدارة العامة؛ ald‏ علينا أن نتساءل أيضاً عن نوعية أولئك الأشخاص الذين 
يُقبلون على الالتحاق بالعمل لدى القطاع الحكومي. فعلينا أن نتساءل على سبيل ال مثال 
عن مستوى جودة التعليم الذي تلقاه العاملون في القطاع العام؟ وهل As Gull LBs‏ 
العمل في القطاع العام بهدف البقاء فيه؛ آم أنهم يلتحقون للعمل به ثم يتركونه؟ وربما 
يكون السؤالٌ الأهم؛ هو ذلك الذي يتساءل عن مدى قدرة المعيّنين في القطاع العام على 
تمثيل مجتمعهم الذي يعيشون فيه؟ فلا شك أن هؤلاء الموظفين مسؤولون عن Bylo]‏ 
السياسات لمجتمع cle‏ ولكن هل يشبهون هذا ا مجتمع» ومن ثم تكون هناك احتمالية 
كبيرةٌ Ob‏ يعكس هؤلاء الموظفون eB‏ ذلك ا مجتمع؟ 

لقد تطوّر مفهو ê‏ البيروقراطية التمثيلية Lå (representative bureaucracy)‏ نهاية 
الحرب العاممية ASW!‏ وفي هذا الوقت؛ كانت المملكة المتحدة على يقين SL‏ أوّل انتخابات 
تُجِرّى بعد الحرب ستأتي بحكومة عمال تلتزم بتأميم قطاع الصناعة» والعمل على بناء دولة 
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الرفاه المترامية الأطراف )1993 .(Hennessey,‏ وكان السؤال الذي طرحه دونالد كينغسلي 
J. Donald Kingsley (1944)‏ هو ما إذا كانت مؤسساتٌ الخدمة العامة التي تتكون بصفة 
أساسية من أفراد ينتمون إلى الطبقة العليا من المجتمع: ويلتحقون بجامعات النخبة للدراسة 
مثل أوكسفورد وكامبريدج؛ ستوافق على تنفيذ تلك البرامج IS‏ الصبغة الاشتراكية SY al‏ 

لقد استخدمَ مصطلح «البيروقراطية التمثيلية» بالأساس للتعامل مع الآثار السلبية 
المحتملة لبناء مؤسسات الخدمة العامة انطلاقاً من قدرتها على إدارة أنواع bodes‏ من 
البرامج. ورغم أنَّ التساؤل الأساسي بشأن التمثيل كان wads‏ به القضايا SIS‏ الصلة بالطبقة 
الاجتماعية. ففي الإدارة العامة المعاصرة تحتل Sigal‏ مثل العرق والنوع حيزاً من النقاشات 
الخاصة ST‏ من الحَبّز الذي تشغله مشكلاث الطبقة الاجتماعية (انظر: Tahvilzadeh,‏ 
2012(. لكن ما زالت للطبقة الاجتماعية أهميتها؛ خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج 
الاجتماعية التي توجَّه بصفة أساسية إلى الطبقة الفقيرة والعاملة. 


ويمكن استخدام البيروقراطية التمثيلية كمفهوم معياري وإمبيريقي Empirical and)‏ 
(Normative‏ ف الوقت ذاته؛ فيمكن gill‏ من الناحية المعيارية أن القطاع العام Coy‏ 
أن يكون dye‏ توظيفٍ نموذجية: كما يتعين أن يكفل تمثيل موظفيه لكل فئات المجتمع 
بقدر المستطاع, وف واقع الأمر؛ فإنَّ الحكومة كانت تسعى أحياناً إلى تمثيل الفئات الأقل 
Lhe‏ في المجتمع بدرجة أكبر. وقد ينص القانونُ على هذه المبادئ؛ لإتاحة 38 أكبر من 
التكافؤ في توظيف المجموعات الأقل حظاً في المجتمع. فعلى سبيل المثال: yas‏ دستور 
الهند على تقديم معاملة خاصة «للطبقات المنبوذة»؛ وذلك سعياً من الدولة نحو التعامل 
مع المظامم التي تتعرضٌ لها بعض شرائح المجتمع )2000 (De Zwart,‏ كما تنص قوانين 
العمل الإيجابي الأمريكية على أن يتخذ العاملون في القطاع العام التدابير اللازمة لتوظيف 
ا مزيد من الأفراد الذين ينتمون للأقليات. 

لقد كانت معظم الأبحاث التي تناولت البيروقراطية التمثيلية؛ أبحاثاً إمبيريقية تستهدف 
تقيي م الدّرجة التي تكون فيها الإدارة العامة؛ وخاصة المستويات العليا من الوظائف في 
(A)‏ انتهت عملية تنفيذ تلك البرامج في نهاية الأمرء وكان تنفيذها مصحوباً hs‏ بسيط من المشكلات غير أن ذلك الأمر 

كان مقبولاً في ذلك الحين. 
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الفصل الثالث 


الإدارة العامة ممثلة للمجتمعات التي توجد بها تمثيلاً حقيقياً (انظر: Peters, Schröter‏ 
(and von Maravić, 5‏ كذلك ترد بعض الأمثلة على هذه النتائج في الجدول 
رقم ۳-۲ رغم وجود اختلافات بين الحالات بلا Gol‏ شك؛ إلا GJ‏ النتيجة العامة تشيرٌ إلى أن 
العاملين في المستوى الأعلى من الوظائف في الإدارة العامة لا يزالون إلى حَدَّ ما غير ممثلين 
للمجتمعات التي ينتمون إليها. وبصفة عامة؛ فإن تمثيل العاملين بالمناصب العليا في 
الخدمة العامة يكون للنوع: وذلك بقدر أكبر من تمثيلهم للأقليات العرقية في مجتمعاتهم, 
وفي القليل من الحالات يكون التمثيلان فيها متساويين تقريباً 

هناك أمران hed‏ ذكرهما Loud‏ بخص البيروقراطية التمثيلية؛ أولاً: لو أردنا دراسة 
تطور هذه البيانات عبر الزمن (انظر: 2016 (Peters,‏ لوجدنا أنَّ هناك تطؤّرات إيجابية 
ملحوظة طرأت عليها فيما يخصٌ البيروقراطيات النيابية. ونؤكدٌ Todas‏ أن الفروق بين 
الدول هي فروقٌ كبيرة. كما هي الفروق بين الأقليات المتعددة داخل JS‏ دولة على Bio‏ 
فعلى سبيل المثال: لم يحقق الأمريكيون الأفارقة نجاحاً ملحوظاً في الارتقاء إلى المناصب 
العليا في منظمات الخدمة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بالقدر الذي 55 به 
الأمريكيون من أصول لاتينية. وبصفة dole‏ فقد أظهرت السيداتٌ قدراً من النجاح في 
الوصول إلى المناصب العليا بالإدارة العامة يفوق ما أظهره الأشخاص المنتمون للأقليات. 

الأمسر GLYN‏ خو أن CHET‏ اللعلومات المي توكرت لدينا lig‏ مسالة التمثيل 
البيروقراطي Sled‏ بالمستويات العليا من الإدارة العامة. فبالرغم من LT‏ لو Lind‏ بتوسيع 
نطاق البيانات؛ لتشمل المستويات الأدنى من القطاع العام؛ لاختلفت SSL)‏ حينئذ إلى SS‏ 
Le‏ وذلك Voi‏ بالنسبة للحكومة برمتها؛ حيث تمثل النساءٌ النسبة الأكبر من العاملين بها. 
ويمكن عزو ذلك الأمر في أحد أهم أسبابه إلى أنَّ العديد من الوظائف في القطاع العام - 
كالتدريس والتمريض والسكرتارية - كان يُنظر إليها نظرةً تقليديةً باعتبارها «أعمالاً 
تناسب السيدات». علاوةً على ذلك؛ GIS‏ هذه الوظائف تشكلٌ نسبةً كبيرةً من الوظائف 
العامة في أغلب الدول؛ إذ هثل المدرسون حوالي <٠١‏ من إجمالي الوظائف الحكومية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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جدول رقم (Y-F)‏ 
تمثيلٌ الأقليات العرقية» وتمثيل الإناث في الإدارة العامة (بالأرقام والنْسَب المئوية) 
(i)‏ التمثيل العرقي في الإدارة العامة 
الولايات المتحدة الأمريكية (المناصب العليا بالخدمة العامة) 
الأمريكيون الأفارقة 
الأمريكيون من أصول لاتينية 
الأمريكيون الآسيويون 
كندا 





المصدر: )2015( .Peters (2009); Peters et al.‏ المقارنة بين هذه الحالات مقارنة صعبة؛ فهي AR‏ من مصادر 
مختلفة. وقد تغطّي شرائح مختلفة من الإدارة العليا. وبالرغم من ذلك؛ فهي dock W p‏ عن التباينات 
التي تتعلق بعملية التمثيل البيروقراطي. 
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الفصل الثالث 


قد يكون Les‏ المستويات الأدنى لوظائف الإدارة العامة مفيداً؛ خاصةً في مسألة 
تقديم الخدمة العامة )2012 «(Maynard - Mooney and Musheno,‏ ونظراً OY‏ 
المستهدفِينَ من البرامج الاجتماعية هم من تلك الأقليات مع تفاوت نسبتهم؛ فقد يكون 
لوجود موظفين بيروقراطيين يتعاملون مع الجمهور وينتمون كذلك لهذه الأقليات؛ دورٌ في 
تيسير عملية تقديم هذه البرامج. فنجدٌ في الكثير من الحالات أنَّ القدرةً على bi‏ لغة 
متلقي برنامج ماء أو القدرة على 48 oS‏ هذا ا متلقي؛ تسهم بشكل ملحوظ في تقديم 
هذه الخدمة بشكل JUS‏ 

تنطوي مناقشة البيروقراطية التمثيلية على شقين؛ أحدهما: سلبي, والآخر: فعال. 
(Kennedy, 2013)‏ حيث يدور النقاش في أغلبه حول التمثيل السوسيولوجي البسيط 
(simple sociological representation)‏ دون ai ejb‏ افتراضات واضحة حول الفارق 
الذي قد يُخدثه التمثيل ف عملية اتخاذ الموظفين العموميين للقرار. 35559 الرؤيةٌ التي 
Ja KJI Cis‏ للبيروقراطية النيابية (انظر: 2014 (Selden, 1997; Kennedy,‏ على 
Si‏ الأفراد سيتخذون قرارات تتأثرٌ بنوع الجنس أو بانتماءاتهم العرقية. وتميلٌ المفاهيم 
التي 5 الشّق الفعّال للبيروقراطية النيابية أيضاً إلى الرأي المعياري الذي يؤكدُ على 
ضرورة اتخاذ هؤلاء الموظفين لقراراتهم على هذا الأساس. 


النمط الآخر للقطاع العام: 

حتى هذه النقطة؛ ÉS‏ نناقش الجوانبَ المتعلقة بموظفي الإدارة العامة الذين تم تعيينهم 
Law)‏ في القطاع العام غير أنه علينا أيضاً النظرٌ إلى طبيعة مَنْ pakai‏ الحكومة بشكل غير 
مباشر. فقد وجدت الحكومات أنه من المُجدي بالنسبة لها أن تستفيدَ من خبرات ذلك 
الگم الكبير والمتنوع من الجهات الفاعلة في مجال السوقء Bo‏ غيره من المجالات في تقديم 
الخدمات doled!‏ أو تقديم السّلع والخدمات التي تحتاجها الحكومة. فهؤلاء العاملون غير 
المباشرين وكذلك الخدمات التي يُقدّمونها تتنوع وتتفاوث بشكل كبير؛ فهناك الجماعاتُ 
الدينية deb!‏ بتقديم خدمات اجتماعية» وهناك SIS pb‏ القطاع الخاص ishl‏ بصيانة 
المرافق الحكومية وحمايتها في المناطق التي تتسمّ بالخطورة. وقد يرتبط أولئك العاملون 
في القطاع الحكومي فيما بينهم بعلاقة عمل من خلال إبرام ogis‏ أو عقد الشراكات 
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أو من خلال إسهامهم في الشبكات السياسية. وبالرغم من أنه من Call‏ - إن لم يكن 
من المستحيل - الحصولٌ على معلومات Iå‏ عن هؤلاء العاملين أو حتى حصرهم 
(انظر: 2008 «(Derlien and Peters,‏ فإنه علينا أن ندرک مدى أهميتهم للقطاع العام. 
فقد نجدٌ في بعض الحالات أنَّ العملاء أكثر تقلا لموظفي القطاع الخاص من تقبُلهم 
لموظفي القطاع العام الذين يتعاملون مباشرةً مع الجمهورء ومن ذلك على سبيل المثال 
المهاجرون الذين يخشون أن تقوم الحكومة بترحيلهم. وقد bg‏ التوظيف من خلال 
القطاع الخاص أكثر dig yo‏ من التوظيف من خلال أنظمة الخدمة المدنية القائمة على مبدأ 
التثبيت والاستقرار الوظيفي؛ مما يسمحٌ للحكومات بإضافة موظفين عند الحاجة» وذلك في 
أوقات الذروة دون الاضطرار لتقديم وظائف دائمة. وأخيراً؛ GL‏ الاستعانة متعاقدين من 
القطاع الخاص من شأنه أن يتيحَ الفرصة للحكومة؛ لتوفير المواهب وامهارات والاستفادة 
منها؛ إذ لا يمكنها أن Laced‏ كلفتها سوى بهذه day ball‏ 

ورغم GI‏ استقطابَ متعاقدين من الخارج قد يزيد من درجة كفاءة تقديم الخدمة 
العامة؛ ولكنه قد ينتج dic‏ مشكلات Las)‏ إلا إنه aig‏ النظر عن ال مشكلات الناشئة عن 
مثل هذه التعاقدات؛ فإنَّ المتعاقدين من الخارج الذين يتم استقطابهم لإدارة الخدمات 
التي تخضع للقانون العام قد أثبتوا أنهم بمثلون تحدياً IS‏ فعلى سبيل EM‏ تبَيّن 
أنَّ السجون التي JŠ‏ بإدارتها للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يديرها 
عاملون ذوو أداء سيئ b‏ يتلقوا سوى Jd!‏ الأدنى من التدريب اللازم tb‏ هذه الوظائف 
الصعبة )2007 (Bozeman,‏ ومن تّم؛ طرحت (Freeman, 2003) dlg‏ نقاشاً موسّعاً 
للعديد من النقاط؛ لتحديد ما إذا كان ينبغي Aly)‏ المتعاقدين من القطاع الخاص بإخضاع 
العاملين لديهم لبرامج تدريبية iaaah‏ خصيصاً لتعريف أولئك العاملين بمعايير وأخلاقيات 
القطاع العام slack Y el‏ ذلك tb pb‏ من شروط العقد. وتوصّلّت فرهان إلى أنَّ ذلك 
الأمر سيجعلٌ من الشركات الخاصة مكوناً من مكونات القطاع العام الفعليةء كما أنْ ذلك 
يدل على OF‏ هذه الشركات لن تتمتع بسمّة تنافسية على الأرجح في الأسواق الأخرى 
‘Freeman, 2003)‏ انظر: 2010 (Pierre and Painter,‏ 


(a)‏ بالرّغم من ذلك تنطوي هذه الإستراتيجية على båe‏ مخاطر ALS‏ التي أظهرتها تلك الشركات التي تعاقدت 
امتحدة. )2013 .(Lipton, Austen and Lafreniere,‏ 
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الفصل الثالث 


إننا إن نظرنا في جميع الوظائف التي ge‏ امال العام أ / والتي edad‏ خدمة dole‏ 
فستتكوّن لدينا صورةٌ مكتملةٌ عن الإدارة العامة؛ في حين أننا لو حصرنا تفكيرنا في الموظفين 
الرسميين في منظمات الخدمة العامة والمنظمات الموازية لها؛ فإننا على ما يبدو قد نغفل 
شريحة ضخمة ومتنامية من الأنشطة العامة. فضلاً عن ذلك؛ فإنه علينا أن نتساءل عن 
cil!‏ الذي يكون فيه gadis‏ الخدمة العامة أكثر أم أقل تمثيلاً للعامة من موظفي الخدمة 
المدنية أنفسهم. وما إذا كان الدافعٌ وراء عملهم هو القيم التي تنطوي عليها الخدمة 
العامة؛ كما هو الحال مع الموظفين kl‏ في القطاع العام. 


ملخص ونتائج: 

رغم أننا ننظرٌ إلى البيروقراطية العامة (public bureaucracy)‏ بوصفها ds game‏ من 
المنظمات أو رها منظمة واحدة EVES pS‏ أن ندرك SF‏ المنظمات ليست سوى كيانات 
خاوية مام تكون مشغولة بموظفين. فقد حاولنا في هذا الفصل أن kó‏ الأدوار التي 
يلعبها الموظفون العموميون في تقديم الخدمات العامةء والقدرات التي يتمتع بها هؤلاء 
الموظفون العموميون في اتخاذ القرارات التي بلا شك 3335 في حياة المواطنين العاديين. 
وتتضمَّنُ جميع الوظائف في النظام البيروقراطي العام؛ عملية اتخاذ القرارات» والتي WE‏ 
ما تكون قرارات صعبةء وتؤثر بشكل ما على حياة أشخاص آخرين. كما أننا سنخصّص 
wei‏ قصؤل هذا LSU‏ لمناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها الوصولٌ إلى القَهُم الأمثل 
لعملية اتخاذ القرارات» أما بالنسبة لهذا الفصل؛ فقد ركّزنا على صانعي القرار أنفسهم. 

أيضاً Si‏ هذا الفصل على أهمية استقطاب الأشخاص «المناسبين» للتعيين في وظائف 
dole‏ وهناك يُعدَان من أبعاد التوظيف log!‏ أهمية خاصة فيما slob at‏ ا لمنظمات 
العامة؛ حيث يتمثل البُعْد الأول في الحاجة إلى استقطاب «الأفضل والأذك» للعمل 
بالحكومة. فغالباً ما كانت Cad‏ البيروقراطيةٌ العامة بأنها diy‏ غير صالحة للعمل GV‏ 
شخص يتمتعٌ با مهارة أو dua gh!‏ غير GI‏ هناك الكثيرٌ من الأشخاص الرائعين والموهوبين 
الذين 699583 ILS!‏ مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة العامة. وغالباً ما يتخذ هؤلاء 
الأشخاص تلك الخيارات المتعلقة مهنتهم» ويبذلون في سبيل ذلك تضحيات مالية كبيرة؛ 
ليتمكنوا من العمل على قضايا السياسات العامة المهمة وخدمة أشقائهم المواطنين. 


AY‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


البيروقراطيون مقارنة podik‏ الخدمات: موظفو القطاع العام 


إلى جانب استقطاب الموظفين المؤهلين بشكل كبير للعمل بها؛ ld‏ على الحكومات 
أن تهتم 548 الإمكان بتحويل منظمات القطاع العام إلى منظمات ممثلة للمجتمع ككل. 
فالتمثيل خاصية وسمة مهمة للبيروقراطية العامة لأسباب دهقراطيةء وكذلك لتمكين 
العامة من تعزيز مستوى فاعليتهم في تقديم الخدمات لنطاق متنوع من عامة الناس. 
ET‏ الق هن امات هن الى Cae‏ درج Lule‏ من مار CAEN‏ 
العرقية والدينية في أنشطة الحكومة» ويُعرَّى ذلك إلى IS‏ كبير إلى كون obi!‏ التعليمية 
لا ترحب كثيراً بأولئك المواطنينء ولا توليهم نفس القَدْر من الاهتمام والترحيب الذي 
Lola‏ به الجماعات السائدة في المجتمع؛ إلا إنه من الملاحظ أن عملية توظيف السيدات 
قد شهدت تزايداً بدرجة كبيرة. 

بالرّغم من أننا سنركّز فيما تبقى من فصول هذا الكتاب على الهيكل والعملية أكثر من 
تركيزنا على الأشخاص ال معنيين؛ إلا إنه علينا elo‏ أن نتذكر GI‏ الأشخاص اممعنيين والمشاركين 
في هذه العملية؛ هم مَنْ يُحفّزون القطاع العام. فقد Ga)‏ الأشخاصٌ البارعون هياكل 
مؤسسية أنيقة وعمليات فاعلة للحكم؛ لكن لو فم يكن الأفراذ المعنيون والمشاركون في 
هذه العملية (كالسياسيين» ومسؤولي الإدارة العامة الذين تعرّضنا لهم (Lim‏ على نفس 
ps Hl‏ من البراعة وال مهارة؛ فلن يؤت هذا الجهد المبذول في تصميم الهياكل والعمليات 
ثماره المْرْجُوّة. 
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ع 


الفصل الرابع 
الحياد في مقابل الاستجابة 


لا شك ÓI‏ الإدارة العامة؛ هي مكونٌ من مكونات النظام السياسي؛ ولذا SIS‏ المنهج 
الإداريّ ينظرٌ إلى النظام البيروقراطي العام باعتباره Sol‏ إجرائية صارمةً DRA‏ فيها ais‏ 
اختلافها عن الإدارة الخاصة؛ من حيث الجوهر (انظر: الفصل الثاني). لكن المفهومَ الإداريّ 
ميل إلى التقليل من dad‏ هذه ا مؤسسة وطبيعتها dog:‏ عام؛ بل Leys‏ تجاهلها تماما في 
حين S‏ الطبيعة العامة للمؤسسة في Jb‏ الأنظمة الدهقراطية على وجه الخصوص يُقصَّد 
بها ضمنيًا ضرورةٌ استجابة مسؤولي الإدارة العامة للضغوط السياسية التي يتعَرّضون 
لهاء وذلك بحدود معينة. بَيْدَ أن السؤال الذي يطرحٌ نفسه هنا هو إلى GÍ‏ مدّى يجب 
أن يكون مسؤولو الإدارة العامة قادرين على الاستجابةء ومن تكون الاستجابة؟ هذه 
ليست بالتساؤلات السهلة؛ ولكنها أسئلةٌ هكن الإجابة عنها بعدة طرق جميعها صحيحة. 

يركز هذا الفصل على مسؤولي الإدارة العامة» وعلى حيادهم السياسي باعتبارهم 
Jol si‏ كما 553 WIS‏ على قدرتهم على الاستجابة للضغوط السياسية؛ فهذه المسألة 
لا تُعَذّ مسأل مهمةً من الناحية السياسية فحسب؛ ولكنها أيضاً Jas‏ اتصالاً وثيقاً بعملية 
مُسَاءَلةَ الموظفين العموميين والمنظمات العامة (انظر: الفصل الثالث والعاشر). وهل Cass‏ 
أن Leow‏ مسؤولو الإدارة العامة المسؤولية أمام «رؤسائهم» السياسيين» أو أمام عملائهم 
أو أمام القيّم السياسية الأكثر شموليةء آم يجب أن يتّسموا بالحياد السياسي وألا يتأثروا 
بالضغوط السياسيةء وأن يُبدوا مسؤولية أكبر تجاه المبادئ القانونية والأخلاقية بغض 
النظر عن الضغوط التي قد يتعرضون لها من داخل منظماتهم؟ ومن ثم؛ OB‏ مسؤولي 
الإدارة العامة؛ يجدون أنفسهم في معترك العمل sek!‏ الذي تتضاربٌُ فيه المطالب؛ ولذا 
عليهم أن يتخذوا قرارات بشأن الأدوار التي سيضطلعون بها في عملية الحكم. 

ذلك النقاش السابق يُفضي إلى نموذجين أساسيين للدور الذي يلعبه مسؤول الإدارة 
العامة (انظر: 1996 «(Fry and Nigro,‏ حيث Jiss‏ النموذج الأول في الصورة الكلاسيكية 
للموظف العام؛ الذي يرى أنه Gey‏ أن يكون قادراً على التفاني في خدمة Gi‏ رئيس 
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سياسي؛ LS‏ أنّ الموظف العام يقومٌ في الوقت ذاته بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه / إليها؛ 
فهو غير ملتزم ببرنامج الحكومة القائمة فقطء وإنما هو ملتزمٌ أيضاً أمام الدولةء وأمام 
العامة )1956 (Kaufman,‏ أما النموذج الثاني للموظف العام؛ فهو الصورة البديلة له 
وهي التي (tet‏ في كونه موظفاً ملتزماً في الواقع أمام الحكومة القائمة, وأنه م يشغل 
هذا الموقع إلا لتقديم خدمة تتجاوزٌ مُجِرَّد تنفيذ التعليمات الصادرة إليه. (Seg‏ تعزيز 
كلا النموذجين (انظر: أدناه)؛ لكنهما قد يكونان أكثر doodle‏ واتساقاً Led‏ للسياق؛ فعلى 
سبيل المثال: قد يكون نموذجٌ الحياد السياسي الصارم ملاماً أكثر في النماذج الدمقراطية 
الصناعية المتقدمة: التي يكون توالي الأحزاب على تشكيل الحكومة أمراً متوقعاً يُجرّى 
بشكل سلميء ويكون التغيّر في السياسات المتبعة تغيراً طفيفاً نسبياً وعلى النقيض من 
ذلك؛ Xe‏ النموذجٌ الأكثر استجابةً أن يكون ذلك النموذج الذي تعتمد عليه أنظمة الحكم 
الأكثر استبداداً. وكما pass Gp‏ الخبراء؛ SW‏ الدول الحريصة على تحقيق التنمية Clas‏ 
إظهار الموظفين ا مدنيين لمستويات أعلى من الالتزام حتى يتسَّنّى لهم الدفع LIÉ‏ باتجاه 
السياسات التي قد تكون مثارَ خلاف. 


النموذج المعياري للقدرة على التزام الحياد: 

رغم dÍ‏ هناك نموذجاً شائعاً للقدرة على التزام الحياد؛ فهناك على الأقل أصلان 
فكريان له؛ أحدهما يشيع استخدامه بشكلٍ أكبر في وروباء والآخر يُستَخدّم في الولايات 
المتحدة؛ إذ نجد قَدَّراً محدوداً من الأفكار المشتركة حول الإدارة العامة بين هذين 
النموذجين؛ بَيْدَ أنهما جاءا نتاجاً لأسس تاريخية مختلفة ولكل منهما تداعيات مختلفة على 
الدور الذي يضطلع به النظامٌ البيروقراطي العا في عملية الحكم. وبالرغم من أن 588 
كلا النموذجين يربو على قرن من الزمان؛ فلا يزالان النموذجين المعياريين للإدارة العامة 
في كثير من أنحاء العا ٠‏ 


نموذج ماكس فيبر :Weberian model‏ 


ترتكرٌ dol‏ النماذج الرئيسية لدور البيروقراطيين في القطاع العام على مؤلفات 
عام الاجتماع GLY!‏ ماكس فيبر (1946 (Gerth and Mills,‏ حيث طَوَّرَ jus‏ نموذجاً 
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للبيروقراطية dad‏ بديلاً للحوكمة المالية» ومغايراً لطابعها الشخصي الذي كان سائداً في 
الإمبراطورية الأمانية في ذلك الحين. وقد 5 تصميمٌ هذا النموذج ليكون tg‏ و 
وليس GY os‏ نظام إداري قائم ali‏ وبالتالي فإن ما ينطوي عليه من نموذج للعلاقة 
بين الإداريين والسياسيين هو نموذج مثالي إلى 5 tle‏ مئله في ذلك كمثل نموذج وودرو 
ويلسون (Woodrow Wilson)‏ الذي سنشيرٌ إليه لاحقاً. 


لقد ناقشنا بالفعل öde‏ أبعاد للنموذج الفيبري المذكور أعلاه (راجع الفصل الثاني)؛ 
لكننا هنا Aiu‏ على الرأي الذي ينادي بالحياد السياسي ab ob‏ الخدمة العامة؛ إذ 
يرتبط هذا Sled!‏ بالحسٌ المهني للموظف الإداري العام باعتباره iga‏ يتحرى المساواة 
في معاملته لجميع العملاءء Lady‏ القوانين دون ضغينة أو ado‏ أو تردد. وفي حين OBS)‏ 
مناقشة ويلسون لدور الإداريٌ العام (انظر: أدناه) بصورة مباشرة على التفاعل بين 
السياسيين والإداريين في المستويات العليا من الحكومة؛ فقد GIS)‏ مناقشةٌ فيبر بشكل 
أكبر على معاملة المواطنين. غير ól‏ تصوَرَ البيروقراطي )4255 Diga‏ يحتم عليه أن يتسم 
بالحياد السياسي؛ فلو أنَّ الوظيفة العامة ستكون هي المستقبل المهني لهذا الفرد. إذاً فمن 
للخل أن قتؤال على هذا اللوظف حكومات مسوفة: وسيكون .من اتر dis‏ خدمة 
حكومات لها )65 سياسية متباينة. ومن 465 ÓL‏ الحيادء إلى جانب الكفاءة المهنية؛ هما 
مطلبان أساسيان لنجاح هذا النظام «igh!‏ إضافة إلى ذلك؛ odid‏ فيبر على مبدأ التوظيف 
انطلاقاً من مبدأ الجدارة؛ مما يقلّل من فرص التوظيف في مجال الإدارة العامة من خلال 
المحسوبية أو من خلال التعهدات السياسية. وهذا التصور للأنظمة البيروقراطية ليس 
سوى hë‏ مثالا في واقع الأمرء ولا هكن مصادفته Gig‏ نظام elol‏ واقعي» حتى تلك 
الأنظمة الإدارية التي رها نرى أنها تتوافق على الأرجح مع هذا النموذج المثالي؛ كما هو 
في أمانيا والنمسا؛ فإن لديهم موظفين سياسيين في قطاع الخدمة العامة (وهو الأمر الذي 
يحمل Lasts‏ ظاهراً). وفي حقيقة الأمر؛ فإنَّ أغلبَ كبار موظفي الخدمة العامة في أمانيا 
لديهم انتماءاث حزبية معروفةء ومن المتوقع أن يُقدَّموا تلك الخدمة بشكل أساسي حين 
)+1( في هذا السياق؛ لا تعني لفظة «مثالية» الكمال؛ بل هي E394‏ مفاهيمي LB‏ عليه ويُقارن به Gi‏ من حالات 

الواقعية» وبالتالي تمثل هذه اللفظة Io]‏ أشكال التحليل المقارن للأنظمة البيروقراطية الموجودة في العام الحقيقي 

(انظر: ص. 1980). 
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day‏ حزبهم إلى سُدَّة الحكم. ويتلقى هؤلاء الموظفون نفس التدريب» ولهم نفس الخلفية 
التعليمية التي لدى Si‏ موظف آخر بالخدمة المدنية؛ غير أنهم بلا شك موظفون مُسيِّسُون 
.(Derlien, 1991)‏ 


93999 ويلسون وحياد الإدارة العامة: 


CIs‏ أفكارٌ وودرو ويلسون dol ULE‏ النماذج المهمة التي تعكسٌ دور الإدارة العامة 
في الولايات المتحدة. فحين كتب ويلسون (VMV)‏ مقاله الشهير الذي نادى فيه Lads‏ 
السياسة عن الإدارة؛ كانت الخدمة العامة الفيدرالية لا تزال في مراحلها الأولى. وكان 
ذلك بعد صدور قانون «تنظيم وتحسين الخدمة المدنية في الولايات المتحدة»» والمعروف 
بقانون بندلتون (Pendleton Act)‏ الذي تم تمريره قبيل ذلك بأربعة أعوام aid‏ وم يكن 
هناك سوى نسبة محدودة من الموظفين العموميين الفيدراليين الذين 65 توظيفهم Tiis‏ 
لنظام الجدارة. وكان النظامٌ الإداريٌ إلى SS‏ ما بعيداً عن قانون نظام الغنائم”" الذي عرّزه 
الرئيس الأمريي أندرو جاكسون ‘(Andrew Jackson)‏ لكنه ¢ يكن fus‏ بالقدر الكافي؛ 
إذ كان ويلسون sz‏ هناك فارقاً أساسيًا وجوهرياً بين السياسة والإدارة. وعلى الجانب 
الآخر؛ كان للسياسيين - خاصة في الأنظمة الدهقراطية - Ge‏ مشروع في اتخاذ القرارات 
السياسية. كما كان من حقهم المطالبة بتنفيذ هذه القرارات بدقة وإخلاص. ومن جهة 
أخرى؛ كان الإداريون مسؤولين عن «الإدارة «Ladd‏ وكان عليهم ELSI‏ تعليمات القادة 
السياسيين الذين يرفعون لهم تقاريرهم. كما أنَّ الإداريين العموميين مسؤولون عن تقديم 
gil‏ والمشورة للسياسيين؛ لكنهم يقومون بتلك المهمة دون الإفصاح عن هويتهم ومن 
65 كان مضمون تلك المشورة مسؤولية رجال السياسة وحدهم. 

لقد استند ويلسون في وَضْع هذا النموذج الإداريٌ إلى اثنين من الأسس الفكرية؛ 
أولاً: كتاباته التي صَدَرَتْ مع بداية انطلاق حركة «الإدارة العلمية»؛ فالخبراء من أمثال: 
)+( نظام الغنائم أو :spoils system‏ هو نظام SL‏ بالتوظيف والترقية وَضَعَه Gu I‏ الأمريكي أندرو جاكسون في 

عام CAI SAYA‏ بموجبه المخلصين لحزبه؛ بإعطائهم Goli‏ في الحكومة؛ حيث يقومٌ هذا النظام على أساس أن 

الشخصّ الذي Jy ty‏ بالانتخابات الرئاسية يستطيعٌ إقالة جميع الموظفين الذين كانوا موجودين في زمن الرئيس 

السابق» ثم يقومٌ هو بتعيين موظفين مُوالين له مكانهم» وهذا النظامٌ في التوظيف كان EB‏ على الواسطة واممحسوبيةء 

وم EIS‏ فيه الكفاءةٌ والخبرة والجدارة. (المترجم) 
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فريدريك وينسلو تايلور «(Frederick Winslow Taylor)‏ وهنري فايول (Henri Fayol)‏ 
)1917( كانوا يرون GI‏ الإدارةَ يمكنْ إقامتها وتنظيم شؤونها على أسس duale‏ وأنه ليس 
هناك سوى «طريقة مثلى واحدة» لأداء ا مهامٌ؛ ومن نَم بدا OT‏ ويلسون يؤمنُ بالفرضية 
التي تقضي SL‏ الإدارة تحتل في واقع الأمر E‏ أرقى من مكانة السياسة؛ نظراً لأنها 
dey ole‏ ذاتها؛ في حين كانت السياسة ojah‏ فن. ورغم ذلك؛ كان على الإدارة أن تخضع 
للسياسة لأسباب دممقراطية. 

GÍ‏ الأساسٌ الفكريٌ الثاني الذي استند له ويلسون بشأن الإدارة؛ فكان الحركة التقدّمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية )2005 (McGerr,‏ إذ كان do‏ الآراء الأساسية التي نادت 
بها هذه الحركة السياسية؛ هو أنَّ أداءَ الحكومة في مجال خدمة المواطنين سيكون أفضلَ 
لو كانت أكثر مهنية وغير مُسيِّسَة. وقد LILES‏ هذه القيّمْ في إنشاء الدولة لمؤسسات 
نظامية مستقلة؛ كان Laie‏ على سبيل المثال لجنة التجارة الداخليةء وكان منها كذلك 
الانتخاباث غير الحزبية؛ خاصةً في الولايات الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة: كما 
كان منها أيضاً alas‏ المجالس المحلية في الدولة المدنيةء وكذلك يسري الأمر نفسه أيضاً على 
تطوير نظام خدمة dite‏ مهني وغير مَسَيّس. 

ما زالت ثنائيةٌ ويلسون مستمرةً في التأثير على فكر الحكومة الأمريكية؛ فرغم أنه بإمكان 
الرئيس تعيين عدة آلاف من الموظفين على قمة الهرم الوظيفي الفيدرالي (Hollibaugh,‏ 
Horton and Lewis, 2014)‏ إلا إنه تظل فكرةٌ الحياد التي لا يزال على الخدمة ال مدنية 
أن تتسم بها Sly‏ عليها ألا تكونَ ALLS‏ فكرةً سائدةً. وقد ظَهَرَ مفهومٌ الحياد هذا جزئياً 
في قانون هاتش (Hatch Act)‏ وما ماثله من قوانين على مستوى الولاية؛ حيث SAS‏ هذا 
القانون على موظفي الخدمة العامة ممارسة أيّة أنشطة سياسية تتجاوزٌ عملية الإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات.7" ومن المفارقات أيضاً أنَّ هذا الفصل المفترض بين الإدارة 
والسياسة قد pasil‏ في الغالب كمدخل لانتقاد النظام البيروقراطي؛ حيث اعترض SU!‏ 
على قيام «الأنظمة البيروقراطية غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة» باتخاذ القرارات. 
)11( لقد أضعفت المحاكمٌ هذه المحظورات dido‏ أنَّ موظفي الخدمة المدنية يجب أن Sg‏ لهم Judd‏ الحقوق التي 

vad‏ على حريتهم في التعبير - على الأقل خارج إطار العمل - شأنهم في ذلك Sls‏ غيرهم من المواطنين الآخرين. 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات ۸۹ 


الفصل الرابع 


إنه على الرغم من أنَّ 8,53 الحياد هي فكرةٌ مترسخة ولها جذورها العميقة؛ إلا إنها 
تعرّضَّت للنقد على الصعيدين الإمبيريقي والمعياري )2001 dol .(Svara,‏ التساؤلات 
المثارة حول هذه الثنائية؛ هو إلى Gi‏ مدّى $S‏ للأفراد المشاركين في abo‏ السياسات 
وتطبيقها أن 1505 الحياد بصورة حقيقية؟ فطالما أنهم يسعون إلى تقديم خدمة جيدة 
لقادتهم السياسيين؛ فستبقى لديهم أفكارٌ سياسية؛ خاصةً تلك الأفكارٌ التي تتعلقٌ بالعوامل 
التي تؤثر على صياغة سياسة dale‏ جيدة في المجالات التي يعملون بها. وقد يكون لموظفي 
الخدمة المدنية أيضاً هُويات أو انتماءات حزبية؛ فأهالي ضواحي واشنطن العاصمة في 
LS‏ من ميريلاند وفيرجينيا هم بلا شك ديمقراطيون؛ نظراً للعدد x SU)‏ من الموظفين 
الفيدراليين القاطنين هناك. ويَرّى Cale‏ آخر؛ أنه من بين الانتقادات المُوجّهة إلى مبدأ 
الفصل بين السياسة والإدارة؛ أنَّ الإداريين هم في واقع الأمر صُنَاعٌ سياسات» وأنه ما لم 
يتم Glau!‏ هذه الحقيقة الأساسية؛ فنحن نخاطرٌ بإساءة فهمنا لكيفية عمل الحكومات؛ 
ومن S‏ سنجابه صعوبات؛ خاصةً في ohi‏ عملية المساءلة؛ ومنها: أولاً: Òl‏ معظم 
القواعد التي تضعها الحكومة؛ لم يضعها ا مسؤولون عن السلطة التشريعية؛ وإنما وضعتها 
النُظُّم البيروقراطية من خلال إصدارها لمشاريع قوانين ثانوية (انظر: CO (Yego‏ 
ثانياً: إِنَّ الإداريين حينما يقومون بتنفيذ السياسة؛ تكون لديهم سلطة تقديرية (انظر: 
الفصل السادس)» وهي سلطة من شأنها تحديدٌ المعنى الفعلي للقوانين. وذلك على سبيل 
المثال؛ فالحدٌ الأقصى للسرعة على الطرق السريعة؛ ليس هو الحَدٌ الذي أعلنته السلطة 
lelg diy pial‏ هو Sd!‏ الذي قررت الشرطة أن تضعه موضع LAW)‏ 
إنشاء نظام الجدارة: 

لقد أحدثث أفكارٌ فيبر وويلسونء إلى جانب تجربة الحكومات لنظام الغنائم الذي جاء 
به الرئيسٌ الأمريي جاكسون؛ انحيازاً Goð Byline‏ مؤيداً لنظام الجدارة. ولذا؛ فقد كانت 
عمليةٌ بناءِ نظام بيروقراطي عام منفصل عن السياسة للسّاعين وراء مستقبل مهني؛ تمثل 
Sob lel po‏ لغالبية الحكومات. فالسياسيون الذين يصلون إلى BAS‏ الحكم قد يتشككون 
في الموظفين المعبّنين في age‏ الحكومة السابقةء وبالتالي سيرغبون في استبدالهم موظفين من 
(VY)‏ ممزيد من التوضيح لهذه المسألة انظر: كيروين وفيرلونغ )2011( ‘Kerwin and Furlong‏ 


۹۰ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


الحياد في مقابل الاستجابة 


أهل الثقة ا مخلصين (انظر: 1994 .(Geddes,‏ )13 فالتساؤل المطروحٌ أمام الإصلاحيين 
الإداريين؛ هو عن الطريقة (eel AEI‏ قُدُماً نحو خدمة dole‏ أكثر مهنيةً. ولا شك 
SI‏ أحد أكثر الإستراتيجيات فاعلية في هذا الصدد كانت «القبول» التدريجي للموظفين 
ال معيّنين في وظائف Bia‏ مستقبل مهني جيد. في حين تمنح هذه الإستراتيجية الحزبَ 
To Suc‏ عن تشكيل الحكومة ميزةً إضافية؛ نظراً للموظفين الذين قام بتعيينهم؛ فهو أيضاً 
يُحوّل ا مناصب من نظام المحسوبية الدائمة إلى نظام الجدارة الذي يتمتع بمزايا على المدى 
الطويل. كها أن بعض الحكومات حاولت بناء $b»‏ التمنّز «Islands of excellence‏ 
من خلال إنشاء منظمات فردية تعتمد نظام الجدارة hwg‏ نشاط واسع للمحسوبية, 
.(Grindle, 1997)‏ 


.. وأيضاً الحاجة إلى الاستجابة: 

حتى وإن م يتقبّل المرءٌ gògail‏ ا متطرق الذي ele‏ به US‏ من ويلسون وفيبر اللذين 
ناديا بالفصل بين السياسة والإدارة؛ فإنه لا بد وأن يكون هناك شكلٌ من أشكال العلاقة 
الناجحة بين هذين الطرفين الفاعلين والمهمين في الحوكمة. فالسياسيون يحتاجون إلى 
الخبرة التي يتمتعٌ بها SU‏ من موظفي الخدمة Aolo‏ كما أنهم يحتاجون أيضاً إلى 
الالتزام الذي يبديه أولئك الموظفون في تطبيق البرامج العامة حتى وإن م يكن موظفو 
الخدمة العامة موافقين على هذه البرامج. leg‏ الجانب الآخر؛ Fou‏ موظفو الخدمة 
اطمدنية إلى الشرعية التي يحظى بها السياسيونء كما يحتاجون كذلك إلى الحماية التي 
يوفرونها لهم ضد إجراءات التدقيق LBY‏ العامة؛ حيث لا يكشف السياسيون عن 
هويتهم في العادة مما يوفر لهم الحماية. 

هناك أيضاً علاقةٌ سياسيةٌ واضحة بين هاتين الفرقتين في JS‏ من النظام الديمقراطيٌ 
وغير الديمقراطيٌ. فبحسب ما ذكره ويلسون؛ يتمتع القادة السياسيون As WL‏ ومن 
تَم؛ يتوقع المواطنون ومن بينهم أعضاءٌ الأنظمة البيروقراطية غير المنتخبين؛ أن يستجيبوا 
لمطالب وتفضيلات القادة السياسيين باعتبارهم أطرافاً فاعلة لها شرعية سياسية. ورغم 
آنا القادة السياسيين في الأنظمة التي تتسم já,‏ أقل من الدهقراطية قد لا يتمتعون 
بالشرعية بالمعنى نفسه؛ إلا إنهم أيضاً يتوقعون الاستجابة نفسها من موظفي الخدمة 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات q5‏ 


الفصل الرابع 


المدنية لديهم. TLS‏ هؤلاء القادة يمتلكون وسائل للحصول على هذه الاستجابة أقوى 
من الوسائل التي متلكها القادةٌ في النظم الدهقراطية؛ GSU‏ الموظفين البيروقراطيين قد 
لا يقبلون أن يكونوا بلا سُلطة وأن يكونوا مُجرّد مُنفُذِين للأوامر الصادرة لهم؛ فهم Lal‏ 
لديهم أفكارٌ ويريدون تحقيق أهداف مُحدّدة من خلال الحكومة. لذلك؛ GI‏ هذه العلاقة 
هي إحدى العلاقات الشائكة داخل عملية الحكم, وتحتاجُ إلى فهمها بشيءٍ من التفصيل 
إن أردنا أن نفهم معنى الحوكمة. 


مواقف وأدوار: 

GL‏ فَهُمْ العلاقة بين السياسيين والبيروقراطيين من die‏ أوجه؛ أحدها على سبيل 
المثال: المواقف التي يعتنقها السياسيون والإداريون بشأن أدوارهم في عملية الحكم؛ 
حيث cai‏ لنا البحوث التي أعدّها أبرباخ (Aberbach)‏ وبوتنام (Putnam)‏ 
وروكمان (Rockman)‏ (1981)؛ فضلاً عن غيرهم ممّن استخدموا النموذج الأولي لهاتين 
الفرقتين - عدداً كبيراً من أدلة المقارنة الخاصة بالأدوار التي Se‏ § تصؤرها للسّاسة 
والإداريين. ويعتمدٌ هذا النموذجٌ الخاصٌ بأدوار US‏ من الفرقتين الفاعلتين على ثنائية 
التناقض بين البيروقراطيين التقليديين والبيروقراطيين السياسيين. فالفئة الأولى من 
البيروقراطيين ارتضت أن تلعبَ دوراً سلبياً laud‏ حيث يتتبعون Ld‏ قادتهم السياسيين 
ويشعرون بالارتياح الشديد تجاه التصوّر الفيبري للمسؤول البيروقراطي. في حين CB‏ 
الفئة الثانية من مسؤولي الإدارة العامة مهامّها بشكل أكثر ارتباطاً بالسياسة وبا مصطلحات 
السياسية. رغم GF‏ كلمة سياسي في هذا الاق قد تعني السياسات ال موجودة داخل 
ا منظمة» كما قد تعني أيضاً السياسات الحزبية. 

رغم أنَّ GLI fgail‏ لأدوار هاتين الفرقتين يهيمنُ على أغلب النقاشات الدائرة في 
هذا الصَّدَّد؛ ولكن juw‏ بنا أن نلاحظ أنه LS)‏ ورد في AEI‏ الدائر حول نموذج الفصل 
عند ويلسون) على أرض الواقع قد لا يندرجٌ الأفراذ تحت gi‏ من هذه التصنيفات بشكل 
كامل. وبحكم طبيعة مهام موظفي الخدمة العامة الذين يشغلونَ ا مناصب العليا فهم نادراً 
ما يندرجون بالكامل ضمن أي من هاتين الفرقتين. لذا؛ SLB‏ الكثيد من موظفي الخدمة 
العامة هم بحكم الممارسة الفعلية (yom‏ بين هذا وذاك )2008 «(Lee and Raadschelders,‏ 
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بحيث يلعبون كلا الدورين بحسب الضغوط وال مواقف المختلفة التي يتعَرّضون لها. ولذ 
zhi SL ase‏ لهم باعتبارهم «كائنات برمائية» )1988 (Campbell and Peters,‏ 
تغدو وتروح بين البيئة السياسية والإداريةء وتتعامل بنفس القدر من السهولة مع كليهما. 

استخدم دي غراف )2010( De Graaf‏ أيضاً معلومات سياقيةً لدراسة أدوار موظفي 
الخدمة المدنية وعلاقتهم بالسياسيين؛ حيث قام على وجه التحديد بدراسة مستوى ولاء 
العاملين بالخدمة المدنية؛ سواء للقادة السياسيين أو لمنظماتهم أو لقيّمهم الشخصية. 
وقد أسهم ذلك الأمرٌ في قَهُم الطريقة التي ينظر بها الموظفون الإداريون العموميون 
لأعمالهم.: ولكيفية تحقيقهم للتوازن بين عدد من المطالب التي تتعارضٌ مع ولاءاتهم 
بشكل كبير. وقد أحويث هذه الدراسة على شاغلي المناصب العليا في الخدمة العامة؛ 
ولق بعض الأبحاث المبدئية التي fen‏ على مستويات Gol‏ في المنظمات؛ وجدث 
ولاءات أخرى iols eal‏ الولاء للعملاء. 


الهياكل التفاعليةٌ: 


إنه على الرّغم من أنَّ مواقفٌ الموظفين العموميين قد تتمخض عن الكثير؛ إلا إنه يمكننا 
أيضاً أن نعملٌ على دراسة الخصائص البنيوية والسّلوكية للعلاقة بين الموظفين البيروقراطيين 
والسياسيين. ويرى بيترز )1987 (Peters,‏ وهو doi‏ الكتاب المعاصرين أنَّ هذه العلاقة ÈS‏ 
Ladies‏ وَفْقّ مقياس يبدأ من هيمنة السياسيين كما يراها ويلسون/ فيبر في so}‏ طرفيه؛ 
ليصل في طرفه الآخر إلى هيمنة الحوكمة من خلال الموظفين البيروقراطيين. وقد سَبَقَ أن 
ذكرنا أنَّ هيمنة السياسيين قد تكون نمطاً مثاليًا؛ ولكن هيمنة البيروقراطيين قد تكون نمطاً 
أكثر مثالية. ورغم ذلك؛ ÉB‏ عدم تماثل المعلومات واستمرارية الموظفين البيروقراطيين 
في مواقعهم قد هنحهم بعض المميزات على السياسيين الذين يبدون أكثر كالهواة في .هذا 
sal‏ (انظر: 2015 (Workman,‏ وبين Gude‏ النقيضين؛ UKs‏ تصوّر ثلاثة أنماط أخرى 
من العلاقات بين الموظفين البيروقراطيين ورؤسائهم من السياسيين؛ إذ يتمثل النمط الأول 
في «حياة القرية» حيث B25‏ كل من هوغ هيكلو (Hugh Heclo)‏ وآرون ويلدافسكي 
(Aaron Wildavsky) 4‏ (وانظر أيضاً: 3 (Parry,‏ العمل في وزارة الخزانة 
البريطانية ail‏ أشبه بالعيش داخل قرية يتمتعٌ سكانها بخلفيات اجتماعية متشابهة نسبياً؛ 
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فهم قد عاشوا وعملوا lee‏ على مدار سنوات أو حتى ogie‏ ولديهم اهتمامٌ مشترڭ بعملية 
الحكم. ومن ASSL‏ أن الضّراعات داخل هذه القرية هي Gel po‏ محدودة؛ نظراً للقيّم 
المشتركة التي يعتنقها Lol‏ القرية. ورغم أنه كان من ا ممكن - في كثير من الحالات - أن 
تتعرص هذه القرية الهادئة للدَّمار؛ بسبب إصلاحات إدارة الأعمال العامة والتحديث 
بشكل عام (انظر: 2001 (Halligan,‏ إلا إنه قياساً على ذلك فما زالت هناك حالاتٌ كن 
أن تعمل فيها Glib‏ السياسيةٌ والبيروقراطية معاً بتوافق تام؛ وهو ما قد dod‏ العلاقةً 
بين السياسيين والبيروقراطيينء. (انظر: 2006 (t Hart,‏ 

هناك نموذجٌ بديلٌ للعلاقة بين رجال السياسة والبيروقراطيين» هكن أن يُطلّق 
عليه «الحياة الوظيفية للقرية»؛ حيث لا تَحَدَّد مواقع القرى في هذا النموذج Dail‏ 
فهي لا Gb‏ على قمة اهتمامات الحكومة؛ بل على الأحرى تحدّد مواقعها Daly‏ ويتم 
توصيفُها 585 مجالات السياسة الوظيفية» والتي تشمل الصحةء ely lg‏ والبيئةً ... إلخ. 
وقد 5@ توصيف هذه التقسيمات الرأسية داخل القطاع العام أيضاً بأنها عبارة عن «صوامع 
وظيفية» أو «دوّامة» كما 65 توصيفها أيضاً بالكثير من المسميات الإيجابية المتعددة؛ لكن 
الشاهد في الأمر هو أنَّ كل مجال من مجالات السياسة داخل الحكومة يسعى إلى السيطرة 
على السياسات الأخرى في محيط عمله؛ كذلك ÓL‏ السياسيين والبيروقراطيين الموالين لهم 
يعملون Lagu‏ لحماية استقلاليتهم Lo‏ توغل مصالح الآخرين؛ إذ يُضطر البيروقراطيون 
الذين ينظرون للوظيفة على أنها المستقبلٌ Gighl‏ المرموقء في كثير من الأحيان - إلى 
محاولة إقناع الوزراء وغيرهم من السياسيين بقبول الآراء السياسية التي يعتنقها الأعضاءٌ 
الدائمون في المنظمة؛ في حين يسعى الوزراءٌ إلى LS‏ النفوذ السياسيٌ من خلال الدفاع عن 
وزاراتهم ودعمها. IW‏ فهناك do gi‏ نحو بناء علاقات تعايش بين الجهات الفاعلة داخل 
هذه الهياكل الرأسية OY‏ 

في النهاية؛ ol‏ هناك أحد أنماط العلاقة بين رجال السياسة والبيروقراطيين» وهو 
Gay bs‏ بالضّراع بين السياسيين والإداريين؛ إذ من الطبيعي أن Ia‏ بعضاً من التوتر 
بين هذين العنصرين الفاعلين؛ فهم قد وصلوا إلى مناصبهم هذه في الهيكل الوظيفي 
bos )۱١(‏ هذه الهياكل الرأسية أيضاً بشبكات السياسة والمجتمعات المعرفية داخل GLin‏ هذه ال منظمات. انظر: 

الفصل السادس. 
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للدولة بطرق متباينة. ولدى JS‏ منهم مسار Gigs‏ مختلفٌ وربما JSS‏ منهم أولويات 
سياسية مختلفة. ومن R‏ قد ينشا Bl pill‏ على وجه الخضوص حين يكون هناك "ias‏ 
في الحزب السياسي الذي يسيطرٌ على منظمة le‏ وعندما تكون ال منظمةٌ fe jilo‏ بشكل 
واضح بتبَنّي سياسة بعينها؛ فعلى سبيل المثال: حين تتولى حكومة حزب المحافظين المهامً 
البيئية؛ فغالباً ما يُوَاجَهون بالنشطاء البيئيين الملتزمين الذين لا يتقبلون shod‏ أيّةَ تغييرات 
في أولويات السياسة التي يعملون وَفْقاً لها. وقد لا يكون هذا صراعاً حزبيًا با لمعنى 
الدقيق؛ وإنما هو على الأحرى صراعٌ حول السياسات AEL‏ 
صفقات الخدمة العامة: 

نمة طريقة ثالثة لقَهُم أوجه التفاعل بين رجال السياسة والبيروقراطيين تتمثل في 
اعتبارها صفقات يتم الاتفاق بشأنها بين كلا الطرفين. كان Jol‏ مَنْ طَرَحَ هذه الرؤية 
برنارد شافر )1973( Bernard Schaffer‏ ثم ele‏ كريستوفر هود ومارتين لودج Hood)‏ 
and Martin Lodge (2006‏ ليطورا النقاش الدائر حول هذه الصفقات بشكل أكبر؛ حيث 
تناولت الدراسة التي قاما بإجرائها على صفقات الخدمة العامة في dus‏ من الأماكن؛ Jules‏ 
طبيعة هذه الصفقات التي قد تتم بين هذين الطرفين» وهي صفقاتٌ ضمنية أكثر منها 
صريحة. وعلى الجانب الآخر؛ Cory‏ السياسيون عن الخبرة والولاء pets‏ من جانب 
موظفيهم المدنيين ويعتمدون عليهم؛ في حين eg‏ العاملون بالخدمة المدنية بوجه عام 
لتقديم الدَّعم لرجال السياسة شريطة أن يتلقوا es Ul‏ هم أيضاً عند del!‏ وألا يتم 
الكشف عن هويتهم وأن تتوفرٌ لهم الحماية الكافية ia‏ العقوبات الخارجية التي قد 
يتعرضون لها جراء المشورات السياسية التي يقدَّمونها لرجال السياسة.9" 

رغم أنَّ المفهومَ ISLI‏ لصفقات الخدمة العامة له دوره في الوقوف على حقيقة 
العلاقة بين موظفي الخدمة العامة ورجال السياسة؛ إلا ol‏ النموذج ŠI‏ والأعمق لهذا 
ا لمفهوم pL‏ لنا مزيداً من الرؤى الأكثر led Line‏ سول امال مر كل من هوة 
ولودج (Hood and Martin Lodge)‏ بين fare‏ صفقات الأمين ونموذج صفقات الوكيل؛ 
(VE)‏ هم بالطبع لا يتوقعون من السياسيين Sela)‏ استغلال سلطتهم؛ من أجل توفير الحماية لهم ضد الإجراءات التي 

قد j5‏ ضدهم. 
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إذ يشيرٌ النموذج الأول إلى bs‏ الموظفين المدنيين بسلطة مستقلة بموجب الدستور؛"" 
في Saar yo‏ النموذجٌ الثاني وهو النموذج الأكثر شيوعاً؛ نوعاً من التفويض الصريح من 
الوزير أو من SI‏ من المسؤولين السياسيين. كما 557 مفهومٌ صفقات الخدمة العامة من 
التجربة البريطانية غير أنه fasial‏ في استكشاف العلاقة بين السياسيين والبيروقراطيين 
في عدد من الدول الأخرى؛ فعلى سبيل المثال: أحدثت الطبيعة ا متغيرة للحكومة في هونغ 
کونغ تحؤلاً ملحوظاً في صفقات الخدمة العامة هناك )2013 Burns, Wei and Peters,‏ 
مع تقلّص دور الخدمة المدنية بشكل كبير في تلك الحكومة التي ČASI‏ بكونها مُسيِّسَة 
بدرجة كبيرة. كما شهد هذا النموذج من الصفقات في الدنمارك أيضاً تحؤلاً تدريجيًا حتى 
باتت صفقات ضمنية غير معلنة بشكلٍ كبير )2011 .(Salomonsen and Knudsen,‏ 


التسييسٌ المتزايد: 

هناك be‏ آخرٌ في القطاع العام لا يقل أهميةً عن الأنماط السابقة؛ وهو ذلك hal‏ 
الذي يؤثرٌ على العلاقة بين رجال السياسة وموظفي الخدمة المدنية؛ ألا وهو تصاعدٌ موجة 
التسييس (politicization)‏ للقطاع العام؛ حتى في الدول التي كانت تعتمد نظام Abo‏ 
قائم على أساس الحدارة (انظر: Peters and Pierre, 2004; Neuhold, vanhoonacker‏ 
.(and Verhey, 2013‏ وهناك دلائل على وجود عدن متزايد من وظائف القطاع العام 
التي Š‏ شغلها بموظفين b‏ يجتازوا اختبارات الجدارة» Sig‏ الولاء السياسي يحظى بتقدير 
واهتمام الوزراء وغيرهم من رجال السياسة بصورة متزايدة. 

لكن؛ اذا أضحت النظمٌ السياسية التي كانت A533‏ على مبدأ التوظيف على أساس 
الجدارة؛ FSÍ‏ اهتماماً وحرصاً على التأكيد على مبدأ التوظيف على أساس سياسيٌ؟ Y‏ شك 
I‏ أحد الأسباب الرئيسية لذلك التحؤل كان التأكيد على الاستقلال التنظيمي والإداري 
المصاحب لإصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة. ومن هنا يمكننا القول ببساطة Ob‏ 
)10( كانت هذه الصفقة نتيجةً لتصورات موظفي الخدمة ال مدنية المعنيين؛ فحتى لولم تكن لديهم صلاحياتٌ رسمية؛ 

فهم على يقين ob‏ لديهم دوراً eal‏ يتمثل في كونهم موظفي الدولةء أو هم في هذا المنصب من أجل الجمهور 


وليس الوزراء. وهذا التصوّر G95 le WE‏ هو التصور السائد واممتأصل في الخدمة العامة. انظر: على سبيل المثاله 
-Bourgault and Van Dorp (2013)‏ 
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إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة جعلت تسييس النظام البيروقراطي أمراً ضرورياً 
(على الأقل في عيون القادة السياسيين). وأنه أصبح ممكناً بدرجة كبيرة. كما مكننا 
القول أولاً: l‏ إنشاء عدة مؤسسات وكيانات مستقلة داخل القطاع العام Pollitt and)‏ 
e559 (Talbot, 4‏ القادة السياسيين في موضع المسؤولية عن السياسات العامة (على 
الأقل في أذهان ناخبيهم)؛ في حين هم في الحقيقة يمارسون دوراً محدوداً نسبياً على تلك 
السياسات. كما أن إضافة المزيد من موظفي الخدمة المدنية السياسية إلى هذه المنظمات 
قد تكونٌ إحدى الوسائل SEL!‏ لتقليص الفجوة بين المسؤولية والسيطرة. ثانياً: توفر 
إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة أيضاً الوسيلة التي من خلالها قد يُبرّر القادةٌ 
السياسيون زيادة مستويات التسييس في النظام الإداري. ومن الآراء الأساسية لإصلاحات 
إدارة الأعمال العامة $Í‏ الإدارة هي الإدارة؛ سواء في القطاع العام أم الخاصء وبالتالي؛ 
óL‏ الدفاع عن الإدارة النوعية deru‏ من المقبولء ور ما من المحبّذء iS‏ حاجز الهياكل 
المهنية المنغلقة التي تتبناها الخدمة المدنية والسماح للمزيد ao‏ هم من خارجها Use‏ 
مناصب داخل الحكومة. في حين [Xe‏ تفسيرٌ ذلك بالرغبة في تعيين مديرين أكثر كفاءةً في 
القطاع العام؛ فقد يُستَخدّم هذا الأمر أيضاً لتعيين المخلصين من رجال السياسة ف مواقع 
كان يشغلها موظفو خدمة مدنية مهنيون. 


أنماط التسيس: 

OW te‏ كنا RSLS‏ الصسييس وجميع التعبيدات السباسية كما لو US‏ شيعاً واحدا غير 
أنه علينا التمييز بين الأنواع ا مختلفة للتوظيف الْسَيِّسء ومحاولة فَهُم مختلف التداعيات 
لكل منها. ففي دراسة أجرِيّت حول التوظيف عن طريق المحسوبية في ولايات أمريكا 
اللاتينية؛ يذكر فرانشيسكو بانيزا (Francisco Panizza)‏ وزملاؤه Í (Y. V7)‏ هناك GG‏ 
أنماط أساسية للمُعيّنين السياسيين في تلك النظم؛ وهي GUS‏ تنطبق أيضاً على أجزاء أخرى 
من العام (انظر: 2010 .(Meyer - Sahling and Veen,‏ وتوجد ble yas:‏ التسييس 
والمحسوبية هذه في حقيقة الأمر في الأنظمة التي bole‏ ما fad‏ إليها بوصفها أنظمة gB‏ 
على مبدأ الجدارة. وتعمل بكامل قوتها )2012 (Grindle,‏ 
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يؤكد التصنيف الذي وضعه بانيزا وزملاؤه أنَّ مصطلح العملاء؛ هو البديل ممصطلح 
المحسوبية. وهذا التصنيف بوجه عام هو أكثر التصنيفات بُعداً عن نظام الجدارة. 
وقد fastul‏ هذا المصطلح؛ ليعني تعبينَ عدد كبير من العناصر الموالية للسياسيين؛ لشغل 
وظائف في الحكومة ليست لها GL ge oi‏ سياسية أو لا تتطلب التزاماً مُحدَّداً بأهداف 
الحزب الحاكم فيما عدا الهدف الأساسي» وهو إعادة انتخاب الحزب والاحتفاظ بقوته 
كمنظمة. هذا haill‏ من التسييس مثل: «وظائف للفتية و(الفتيات)»؛ هو Leg‏ شائ 
في الكثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا (انظر: 2013 (Grindle, 2012; Hyden,‏ 
وقد يُسفر هذا التوجّه عن زيادة مفرطة في أعداد موظفي القطاع العام. 

النوع الثاني من تعيينات المحسوبية أطلق عليه اسم «الكوادر»؛ حيث تُستَخدّم هذه 
الكوادر كحلقة وَصل بين الحزب السياسي صاحب السلطة. والمسؤول عن إدارة شؤون 
الحكومة,. كما قد يؤدون Algo‏ متنوعة؛ من بينها ضمان تنفيذ الحكومة لبرنامج الحزب؛ 
خاصة حين يكون الحزب براغماتياً بشكلٍ كبير. وقد يؤثر ALES‏ الكوادر في المستويات 
الأدنى داخل النظام البيروقراطي؛ Maa Vols‏ تطبيق برامج الحزب والحكومة. وكما 
Gas‏ أن أشرنا؛ فان هذه BLY‏ ليست قاصرة على أمريكا اللاتينية أو غيرها من أنظمة 
الحكم الانتقالية؛ فقد لاحظ باول لايت )2005( Paul Light‏ نمطاً مماثلاً لهذه التعيينات 
الحزبية في مستويات دنيا داخل النظام البيروقراطي الفيدرالي الأمريكي. 

أخيراً؛ هناك بعض الوظائف القائمة على المحسوبية» والتي BE‏ تحت Aud‏ 
«المستشارين». وهي بلا شك dod‏ أشكال المحسوبية؛ التي يرى CEI‏ الناس أنها أكثرٌ 
قبولاً أو على UBT‏ تقدير أقل إضراراً مبادئ الجدارة عن النوعين الآخرين. فالمستشارون 
هم المسؤولون عن تقديم النصيحة للقادة السياسيين؛ سواء في مجال السياسة أو الإدارة, 
وهم متواجدون في جميع الأنظمة السياسية ولكن بأعداد متفاوتة؛ فنجد على سبيل 
المثال لدى الوزراء في فرنساء وبلجيكا وعدد من الحكومات الأوروبية الأخرى؛ مجالس 
استشارية herd‏ مهمتها في تقديم النصح والمشورة والمساعدة في تنفيذ السياسات داخل 
المنظمة )2015 .(Eymeri - Douzanes, Boix and Mouton,‏ كما تستخدم الكثيرٌ من 
الدول الأخرى المنصبّ GAI‏ لمنصب المستشار الخاص في ا مملكة Shaw and) sob!‏ 
i .(Eichbaum, 2014‏ 
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النتائج: 

Ò)‏ عمليةً تسييس الخدمة العامة؛ هي عملية لها العديدُ من الآثار على النظام 
البيروقراطي العام نفسه. كما أنَّ لها آثارّها أيضاً على قدرة الحكومات على اتخاذ وتنفيذ 
قرارات سياسية صائبةء وليس بالضرورة أن تكونَ جميع هذه الآثار سلبية؛ فقد كان 
للجاذبية ال معيارية العامة لنظام الجدارة )33 في إضفاء الطابع المؤسسي على الفرضية التي 
تقضي GÍ Sb‏ إجراءٍ لتسييس الوظائف؛ هو إجراءٌ له آثاره السلبية. غير أننا لو أعملنا 
المنهج التحليليٌ؛ لوجدنا أن الإدارة ALLEL‏ ليست بالضرورة إدارةً فاسدةً أو عدهة 
الكفاءة بطبيعتها؛ فكما هو الحال بالنسبة للعديد من أنماط اختيار النظام الإداري؛ يعتمد 
الخيارٌ الأفضل على عدد من الاحتمالات. Legg‏ كان الأثرٌ السلبيُ الأهم للتسييس على 
نطاق واسع هو انهيارٌ المؤسسة أو رها الإخفاق في إنشاء مؤسسة للخدمة المدنية. وفي 
حين نميل إلى مناقشة السلطة التشريعيةء والسلطة التنفيذية وا محاكم بِوَصْفها المؤسسات 
الرئيسية للحكومة؛ OL‏ البيروقراطية 5 إلى IF‏ كبير ا مؤسسة الكبرى في القطاع العام. 
وما من شك في GI‏ استدامة واستقرار المؤسسة له دورٌ محوريّ في إنجاحها؛ حيث S|‏ ذلك 
الاستقرار يشل ذاكرةً تنظيمية يتم الرجوع إليها عند صلع القرارات» كما أنه يُشكل أيضاً 
درجةً من درجات «الالتزام ذي المصداقية» عند عملاء المنظمة. ومن 65( فليس بالضرورة 
أن يكونّ التخلي عن ذلك الأمر لصالح الاستجابة السياسية؛ هو القيمة الأفضل بالنسبة 
للحكومة والمواطنين. 

dla]‏ لا لذلك الأمر من تداعيات على المؤسسة؛ فقد يكون هناك أيضاً آثارٌ iah‏ على 
عملية التوظيف حال سريانها وَفْقَ ذلك التصور؛ إذ قد يكون من الصعب على الحكومات 
أن تجدّ الموظف «الأفضل والأذك» إذا BE‏ الجميعٌ أنهم قد Dalai‏ من العمل لأسباب 
سياسية: أو أن الحكومات قد تقومٌ بتعيين موظفٍ ما من منطلق سياسي؛ ولربما jlo‏ 
هذا ab ght‏ في المستقبل رئيساً لهم داخل المنظمة التي يعملون بهاء وذلك بحسب 
التسلسل الهرمي. فلو كان البيروقراطيون المرتقبون يرغبون في بناء مستقبل مهني جيدء 
ويطمحون إلى درجة من درجات التنبؤ المسبّق Le‏ سيكون عليه مستقبلهم المهني؛ فقد 
يجدون التأثير السياسيّ المحتمل على مستقبلهم المهني أمراً بغيضاً. كما قد يشعرٌ هؤلاء 
الموظفون المرتقبون أيضاً بقَدْر من الالتزام تجاه الدولة والعامة أكبر من GI‏ التزام آخر 
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تجاه Gi‏ حزب سياسي بعينه (انظر: 2006 (J. R. Thompson,‏ وعلى النقيض من SUS‏ 
قد Gites‏ خاصيةٌ التنقل إلى داخل أو إلى خارج النظام الإذاري الأكثر تسييسة أفراداً 
آخرين يأملون في التأثير على الحكومة؛ لكنهم لا يرغبون في بناء مستقبل مهني داخل 
القطاع العام. ومن ذلك على سبيل المثال؛ أنَّ التنفيذيين السياسيين Gish!‏ في الحكومة 
الفيدرالية الأمريكية bo WE‏ يكونون من الموهوبين بشكل eS‏ وقد ينشأ لديهم التزاحٌ ما 
تجاه قائد سياسي أو تجاه قضية سياسية بعينها؛ ولكنهم لا يرغبون في أن يستقروا age‏ 
داخل الحكومة. ومن هذا المنطلق؛ GIS‏ الحكومات قد تتمكڻ من الحصول على خدمات 
موظفين أفضل ولو لفترات قصيرة. 

)13 علينا في النهاية أن نتساءل os‏ إذا كان أداءٌ الحكومة Sli‏ بعمليات تسييس النظام 
البيروقراطي أم لا. للإجابة عن هذا التساؤل نؤكدٌ أنَّ القناعة التي تشكلّت في أذهان المنادين 
بنظام الجدارة؛ هي أنَّ الأفراد المعيّنين من خارج الحكومة هم في الأساس «متطفلون 
سياسيون» لا يفهمون الحكومة. ويفتقرون للمعايير المناسبة للمشاركة في MY sles‏ 
وكان الدليل على ذلك من الولايات المتحدة؛ حيث Gio‏ اللْعيّنون Gulu‏ لمنصب مديري 
برامج؛ jase‏ نجاح أقل من نظرائهم )2012 .(Gallo and Lewis,‏ لكن ذلك قد RS‏ 
dos‏ لتأثير be‏ بعينه من أنماط المحسوبية ARAL‏ في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 
بعض أنماط التوظيف التي Gola’‏ الحملات الانتخابية الرئاسية )2015 «(Hollibaugh,‏ 
وهو الأمرُ الذي يؤكدُ أن المعيّنين في منصب المستشار السياسي أو في منصب المدير, وم يكن 
لهم دورٌ في الحملة الانتخابية للرئيس؛ سيكونون بالضرورة أقل نجاحاً. 


s 
الاستجابة للعامة:‎ 
القادة السياسيين داخل اللنظيات الى‎ LSI مسؤول الإذارة العامة‎ dileal إضافة إل‎ 
يعملون بها؛ فمن المُتوفّع أيضاً أن يتحلوا بثيءٍ من الاستجابة الخارجية؛ بمعنى الاستجابة‎ 
الذي‎ Michael D. Brown كما هو الحال في القضية الشهيرة لمايكل دي. براون‎ outed ينطبق ذلك على بعض‎ (11) 


Cate‏ رئيس الوكالة خلال الفترة التي تعرّضَّت فيها SW‏ لإعصار كاترينا في نيو أورليانز. وكانت طريقة تعامله 
مع الوَضْع كارثية. 
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لأصحاب المصالح المستفيدين من البرامج التي تُقدّمها تلك المنظمات» والاستجابة WIS‏ 
للعامة الذين ogb‏ هذه الخدمات لهم. fads‏ الاستجابةٌ على هذا النحو Sale‏ شديدَ 
الأهمية في تحديد قدرة الحكومة على خدمة العامة؛ غير أن الالتزامَ بالاستجابة قد يثيرُ 
أيضاً تساؤلاتِ حول مدى هيمنة مصالح بعينها على ا منظمات» أو رها حول مدى المسؤولية 
الجسيمة التي تقع على عاتق المنظمات للوفاء باحتياجات عملائها - وهو الأمر الذي Za‏ 
مصالح دافعي hag il pall‏ كذلك «بالصالح العام». 


لاشك أن هناك جماعات داخل المجتمع تهتم بجميع البرامج العامة ومحتواهاء 
وتهتم EUIS‏ بمستوى تنفيذها؛ فنجد على سبيل SF UUM‏ الفلاحين praks‏ الأغذية 
لديهم اهتماحٌ بالعمليات التي تقومٌ بها وزاراتٌ الزراعةء وإن كانت مصالحٌ US‏ من هاتين 
ا مجموعتين متباينةً؛ في حين تهتم الهيئاث التابعة لهذه الوزارات» وكذلك المتقاعدون من 
العاملين بها بقرارات البرامج الاجتماعية التي تتعلق برواتب التقاعد. ومن المفترض أن 
Basi‏ المنظماثٌ العامة للمساءلة أمام القوانين التي تديرها؛ ولكن يجب أيضاً أن ننتبه إلى 
أنها تعمل ضمن بيئة سياسية تحتاج فيها إلى توفير الدعم ميزانياتها وللتشريعات التي قد 
تسعى إلى تمريرها. لذا؛ فإِنَّ على هذه المنظمات التابعة للقطاع العام أن تتوخَّى الحَذَّرَ 
الشديد في استجابتها لأصحاب المصالح والمستفيدين من برامجها؛ كما أنَّ عليها في الوقت 
ذاته أن تديرّ القانونَ 585 السياق الذي Rio‏ من Atel‏ وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى وجود 
عدد كبير من الدراسات التي ناقشت قضية هيمنة أصحاب المصالح على المنظمات (انظر: 
(Bo, 2006‏ كما تناولت هذه الدراسات أيضاً استغلال السلطة العامة في تحقيق أغراض 
خاصة. وقد تكون لدى أصحاب المصالح الرغبة في التأثير على قرارات المنظمات التي 
تؤثر عليهم» ويرغبون في استغلال نفوذهم السياسيء وممارسة صلاحياتهم على واضعي 
التشريعات والناخبين؛ حتى يتحقق لهم التأثيرٌ ا مرجو. 

كذلك؛ ÉB‏ للإدارة العامة Las]‏ اتصالاً مباشراً بعملاء البرامج العامة وهي برامجٌ يُتوفّع 
استجابتها لمتطلبات هؤلاء العملاء. ولذا؛ فقد اعتمدث دراسة «النظم البيروقراطية التي 
Jles‏ مباشرةً مع الجمهور» )2012 (Meyers and Nielsen,‏ في أحد جوانبها على ER‏ 
هذه الاستجابة. ونؤكد مجدداً óf‏ المنظمة والمسؤولين الإداريين عليهم أن يكونوا حذرين 
عند الموازنة بين الاستجابة والمطالب الأخرى؛ إذ يتعينْ على أولئك الإداريين» من ناحية» اتباع 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 1۰1 


الفصل الرابع 


القانون ومعاملة عملائهم دون ضَجَرِ أو jind‏ مثلهم في ذلك كمثل الموظفين البيروقراطيين 
الصالحين من أنصار ال منهج الفيبري. ومن الناحية الأخرى؛ GI‏ هذه التفاعلات مع العملاء 
قد تتحققٌ من خلالها استجابةٌ الإداريين لاحتياجات هؤلاء العملاء ورها الاستجابة لهم 
بقدر أكبر مما ينبغي؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي بهم في أقصى حالاته للخضوع لهيمنة 
العملاء بنفس الطريقة التي قد يهيمنْ عليهم بها أصحاب المصالح."" 


التوازن بين الحياد والاستجابة: 

AES‏ النقاش السابقٌ عن مدى جدوى مفهوم الحياد ومفهوم الاستجابة في فَهُم طبيعة 
الإدارة العامة؛ إذ يجب على جميع الحكومات SES!‏ قرارات بشأن كيفية إدارة الموظفين 
العموميين العاملين بهاء وأن تُقرَّر إلى أيّ مدّى ينبغي أن تتوسع في التعيين على أساس 
الجدارة على نطاق مؤسسات القطاع العام )2006 .JJacobsen,‏ وعلى الرغم من Al‏ 
الجميع يتغنون بمزايا هذا النظام؛ إلا LS GJ‏ الأنظمة السياسية م تخل من الوظائف 
المُسيّسَةء ومن هنا Si‏ التساؤل حول GI‏ مستوّى يتم jai‏ هؤلاء الموظفين المُسيّسِينَ 
داخل الحكومة» ولأيّ غرض يتم تعيينهم؟ وهنا 4553 على Gi‏ الموروت الإداريّ fal I‏ 
في ثقافة الدول المختلفة؛ i‏ على طبيعة العلاقة بين السياسيين والبيروقراطيين (انظر: 
تحت الطبع). فلقد وجدنا على سبيل المثال فوارق واضحة بين البلدان التي وردت 
الإشارةٌ إليها في الكتاب الأصلي ال معنون «البيروقراطيون والسياسيون في الدهقراطيات 
الغربية «Bureaucrats and Politicians in Western Democracies‏ بقلم أبر باخ 
PLS 939‏ وروكمان )1981 le boe .(Aberbach, Putnam and Rockman‏ ذلك 
Eg yg ól‏ الإداريّ الأنجلو أمريي )355 على مبدأ الفصل بين السياسة والإدارة أكثر 
مما يؤكد عليه الموروث النابوليونيء على سبيل اممثال؛ الذي تبدو فيه السياسة والإدارة 
أكثر تَواؤْماً وتوافقاً )2010 (Ongaro,‏ وباممشل؛ GIS‏ المحسوبية في أمريكا اللاتينية وغيرها 
من الأنظمة النامية والانتقالية تؤدي إلى تحقيق الحَدّ ألأدنى من الانفصال بين السياسة 
والإدارة )2016 .(Panizza, Ramos and Schleris,‏ 
(W)‏ تشيّر بعص الأدبيات البحثية إلى وجهة نظر مغايرة تماماً لهذا الأمر؛ حيث ترى هذه الأدبيات أنَّ موظفي الخدمة 

المدنية يستغلون سلطتهم في السيطرة على أولئك العملاء. (انظر: 1993 (Piven and Cloward,‏ 
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قد تتأثرٌ طريقة تفاعل الموظفين البيروقراطيين مع السياسيين» ومع ما يتمتعون به من 
سلطات نسبية في العمليات السياسية بعدد من المستجدات التي قد تواجههم في هياكل 
الحكم وعملياته؛ فعلى سبيل المثال: 2845 الأزماث بالسلطة للمستويات الأعلى باتجاه 
السياسيين الذين ينبغي حينها أن يتخذوا قرارات Faule‏ خطيرة Peters, Pierre and)‏ 
(Ro disid - Liiv, 2011‏ وإن كان ذلك شور موظفيهم امدنيين. ورغم ذلك؛ فقد 
يسعى السياسيون أيضاً إلى الإلقاء مسؤولية اتخاذ القرارات السياسية الصعبة على كاهل 
موظفي الخدمة المدنية؛ Khaw‏ توجيه اللوم لهم حال إخفاقهم, أو حال اتخاذهم قرارات 
لا تَلْقَى قبولاً لدى العامة )2011 (Hood,‏ كما yas: hg‏ مجالات السياسة؛ خاصةً تلك 
التي لها محتوّى تقني مؤثر؛ إلى أن تُعطي البيروقراطيين المخضرمين مساحةً كبرى من حرية 
التصرف فيما يتعلق باتخاذ القرارات أكثر مما يحدث في معظم مجالات السياسة. وأخيراً 
سيقومٌ جميعٌ الأفراد «slob»‏ الأدوار المنوطة بهم باعتبارهم سياسيين وبيروقراطيين أيضاً؛ 
ولكن بفروق فردية؛ حيث ستؤثر هذه الفروق على أنماط التفاعل؛ فعلى سبيل المثال: قد 
يحاولٌ بعص الرؤساء الأمريكيينء والمسؤولين رفيعي المستوى في مجلس الوزراء؛ ممارسة 
قَذْرٍ من ALL!‏ السياسية؛ في حين يرغبُ آخرون في تفويض هذه السلطة لغيرهم من 
السياسيين أو موظفي الخدمة العامة المهنيين."' وقد Riot‏ بعض موظفي الخدمة المدنية 
بخبرة واسعة» أو أنهم قد يتسمون i‏ أكبر من العدوانية؛ وبالتالي يتمكنون من ممارسة 
15 أكبر من النفوذ على سياسات الدولةء كما قد تعتمدٌ هذه الأنساقٌ على المواءمة 
بين السياسيين والبيروقراطيين الذين قد يشاركونهم نفس الآراء بشأنٍ سياسة ماء وبشأن 
المستوى المناسب للتفويض. js‏ هؤلاء الأفراد قد يعملون داخل مؤسسات لديها CER‏ 
dub‏ بشأن السلوك؛ لكنهم رغم ذلك سيأتون للعمل داخل هذه الأنظمة مُحمّلين برؤاهم 
الخاصة حول الطريقة المثلى لإدارة شؤون الحكم. 
ملخص وخاتمة: 

تناولنا في هذا الفصل إحدى القضايا الرئيسية في الإدارة العامة؛ ألا وهي إلى Gl‏ مدّى 
Gay‏ على مَنْ يشغلون مناصب إدارية في الدولة أن Ig tees‏ بالحياد السياسي أو الالتزام 
(1A)‏ على سبيل المثال: كانت إحدى النتائج المثيرة للاهتمام لوجود ذلك GL‏ الضخم من رسائل البريد الإلكتروني في عهد 

هيلاري كلينتون في أثناء توليها Goan‏ وزير الخارجية؛ هي مدى استعدادها لتفويض الموظفين المهنيين في وزارة 

الخارجية الأمريكية للقيام بهذه المهمة. 
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السياسي. لقد cib‏ هذه القضية مطروحةً للنقاش على مدار عقود طويلةء وارتبطت 
باثنين من أبرز الشخصيات في هذا المجال هما: ماکس فيبر Max Weber‏ وودرو ويلسون 
.Woodrow Wilson‏ وبالرغم من تعرّض أنماط الإدارة العامة إلى موجات عديدة 
من التغير؛ OLS‏ النقاش حول السياسات المتعلقة بشؤون ال موظفين وبالتوظيف السياسي 
للموظفين العموميين ما زال محتدماً. وينطبق ذلك الأمرٌ على جميع الدول التي تُطبّق 
أنظمة الجدارة ا مؤسسية» كما تنطبق أيضاً على تلك الدول التي تاق من مستويات 
مرتفعة من الملحسوبية السياسية. 

إنه بالرّغم من OI‏ هناك تفضيلاً معيارياً قوباً للأنظمة البيروقراطية الحيادية؛ إلا إن 
هناك أيضاً مبررات لتفضيل الإداريين الأكثر تسييساً في بعض الأحيان وفي سياقات مُحدّدَة. 
فنجد OF‏ هناك ميلاً لدى جميع الأنظمة السياسية Gs SY‏ لديها بعص الموظفين امحَبّنين 
على أساس سياسي؛ خاصةً في منصب المستشارين السياسيين» وذلك كما ذكرنا سابقاً. وهنا 
ينبغي أن نطرح السؤال التالي: إلى i‏ مدّى تتوغل تلك التعيينات في المستويات الدنيا من 
النظم البيروقراطية؟ كما نتساءل أيضاً عن كيفية تفاعل أولئك الموظفين المعيّنين سياسياً مع 
موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون بالدولة أيضاً؟ لا شك أنَّ هذه القضايا تدفعنا إلى 
طَرْح مزيد من التساؤلات حول استقلالية مسؤولي الإدارة العامةء وقدرتهم على الاستجابة 
مطالب المستفيدين من خدماتهم؛ ففي حين ميل ال موظف البيروقراطي الذي LE‏ المنهج 
الحياديّ إلى 25{ الثناء والمدح؛ فهم أيضاً بعيدين عن سيطرة السياسة؛ إذ يتمتعون Jaks‏ 
كبير من الاستقلالية. 

تلك الاستقلالية لها dtl dod‏ خاصةً في المناصب المسؤولة عن اتخاذ القرارات 
التشريعية» أو عند تحديد مُخصَّصَات مدرجة للمواطنين. بَيْدَ أن هذه الاستقلالية قد تكون 
لعنة على السياسيين الذين يسعون إلى مواءمة النموذج البيروقراطي الذي يتبنونه مع 
مطالب رؤسائهم السياسيين (المزعومين). وسيظلٌ هذا El pall‏ بين الاستقلالية والسيطرة 
وبين الحياد والاستجابة؛ dow‏ دانمة من Glow‏ الإدارة العامة. 
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الفصل الخامس 
التقسيم في مقابل الإستراتيجية 


25 § إحدى المعضلات الأساسية في إدارة شؤون الحكم في كيفية التكيّف مع تخصص 
ا لمنظمات والسياسات وتكاملها؛ إذ ÉE‏ هذا البُعْد واحداً من الأبعاد القدهة قدّم الحكومة 
نفسها؛ مثله في ذلك كمثل الثنائيات المتناقضة الأخرى التي Sie‏ مناقشتهًا في فصول هذا 
الكتاب؛ إذ 9535 الحكوماتٌ من منظمات متخصّصة؛ وذلك حتى تتمكنّ من تركيز اهتمامها 
على مجموعة مُحدَّدّة من القضاياء وحتى تستعين Le‏ لديها من خبرة في التعامل مع المشكلات 
السياسية التي قد Lis‏ في ذلك الحقل. ويمكننا أن تلمش تلك Zahi‏ في أسماء المنظمات 
الحكومية؛ فهناك وزارة الزراعة» وهيئة البيئةء وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى؛ Ob‏ معظم 
المشكلات الأساسية والمهمة التي doles‏ الحكومات المعاصرة لا تقع ضمن المجال ا معتاد 
للهيئة المتخصصة؛ فنجد على سبيل Ub‏ أن كلّ Ugo‏ تسعى إلى تحسين مستوى صحة 
سكانهاء وهي مسؤوليةٌ تضطلعٌ بها وزارة الصحة بصفة أساسية؛ غير GI‏ السكانَ لن يتمتعوا 
بصحة جيدة مالم يتوفر لهم الغذاءٌ الصحيٌ, والترفيه الكافي والسكن SI‏ والعيش في 
مجتمعات آمنة. Las)‏ هناك Legace‏ مُحدَّدةٌ من السكان - ككبار السن والأطفال على 
سبيل JLI‏ - قد glis‏ اهتماماً أكثر تخصصا؛ كي تؤقٍ الرعاية الصحية ثمارها. OL IU‏ 
تحسين مستوى جودة الصحة السكانية يتطلبٌ اشتراك عدد من المنظمات المختلفة, كل منها 
يسهمُ le‏ لديه من معارف متخصصةء ويشارك غيره في JS‏ تلك المشكلة العامة. 


ما المقصوذ بالتنسيق؟ 
كلمة «تنسيق» هي كلمة تُستخدّم بدون قيود وبِقَدْرٍ كبير من الحرية؛ سواءٌ في 
الخطابات العادية أو الأكاديمية التي تتعلق بالحكومة؛ لكن ماذا نقصدٌ بهذا المصطلح 
على وجه التحديد؟ للإجابة عن هذا التساؤل BY‏ وأن Gis‏ إلى أحد التعريفات الرّسمية 
لمصطلح التنسيق» والذي يشير إلى f‏ 
التنسيق هو عملية تتم بين مجموعة من القرارات التي ينبغي عند إدخال 
تعديلات عليها؛ أن تتفادّى الآثارٌ والتداعيات السّلبية GY‏ من هذه القرارات على 
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غيرها من القرارات الأخرى ضمْنَ نفس المجموعة» أو أن dost‏ على الحَدّ من 
هذه الآثار والتداعيات. أو التخفيف منهاء أو الموازنة بينهاء )1965 (Lindblom‏ 

esa}‏ لنا فريتز شارف )1997 «(Fritz Scharpf‏ صورةً أكثر إيضاحاً لمفهوم التنسيق؛ 
إذ يفرق بين التنسيق السَّلبِي والتنسيق الإيجابي؛ حيث وَجَد أن التنسيق Galil‏ هو 
أمرٌّيَسْهْلُ تحقيقه؛ إذ pobl J]‏ المشاركةً فيه تكون على دراية Le‏ تقوم به غيرها من 
العناصر الأخرىء» كما أنهم يبذلون جهدهم حتى لا يدخلون في صرّاع معهم. في حين 
يؤكد على الجانب الآخر؛ بأنَّ التنسيق الإيجابيّ هو ذلك bot!‏ الذي لا تكون فيه العناصٌ 
ا مشاركة - كالمنظمات Bole‏ - على دراية ها تفعله العناصر الأخرى فحسب؛ بل إنهم 
يبذلون أيضاً بعص الجهد؛ للتعاون معهم ف سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين JS‏ 
gate‏ ولايعتن ذلك آنه سه التسيق بين جفيع polis‏ السبابنالقه وا سيكون هناك 
عمل مشتركٌ حال الاتفاق بشأنها. وهذه الفكرةٌ الأساسية ذاتها حول وجود مستويات 
مختلفة من التنسيق؛ هي التي وردت الإشارةٌ إليها في مقياس التنسيق عند لي ميتكالف 
-Les Metcalfe’s (1994)‏ وبالرغم من ol‏ تلك ا مستويات هي مستوياتٌ منصوصٌ lyde‏ 
في سياق الاتحاد الأوروبي؛ إلا إنها 915 صالحة للتطبيق في GÍ‏ من سياقات القطاع العام؛ 
حيث يبدأ هذا المقياسٌ بالمنظمات التي يتجاهل بعضها بعضاً بصفة أساسية, ولا تفعل شيئاً 
لمساعدة بعضها eg Las:‏ الطرف الآخر من المقياس Ste hed‏ برامج مختلفة تتكامل 
وتار وكأنها برنامجٌ oly‏ ولا شك أنه من النادر أن Jed‏ مثل هذا المستوى من التنسيق 
في الواقع؛ لكنه قد يصلحٌ كهدف منشود للمُنسّق المستقبلي. 

رغم شيوع استخدام مصطلح «التنسيق»؛ إلا GI‏ هناك الكثيرَ من المصطلحات الأخرى 
التي قد تُستخدّم في وَصْف تلك المحاولات المبذولة لتمكين البرامج من العمل داخل القطاع 
الحكومي Jii‏ من التعاون والفعالية. ومن هذه المصطلحات مصطلحٌ «الإدارة الأفقية» 
(Peters, 2015a)‏ الذي يؤكدٌ أنه بالرّغم من أنَّ معظم أنماط إدارة الأعمال العامة تعمل 
ضمن برنامج واحد وبشكل رأسي يبدأ من قمة ا منظمة حتى مرحلة التطبيق الليداني 
زان لفل اساد E‏ يعض blal‏ إدارة الكعمال الغامة تمل Bis Gad‏ برا 
وتسعى إلى تقديم عدد من الخدمات بصورة أكثر اتساقاً. وأيضاً هناك مصطلحٌ آخر كن 
استخدامه Las‏ عن مصطلح التنسيق» وهو «التكامل السياسي» ويُستخدم هذا المصطلح 
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أيضاً لوصف العملية التي يتم YE‏ تحقيق أكبر قَذْر من الاتساق بين السياسات والبرامج 
في القطاع العام )2010 Jy orir and Lenschow,‏ ففي حين أن التنسيق والإدارة 
الأفقية ميلان إلى التأكيد على الإدارة وتحقيق الاتساق؛ ميل التكامل بين السياسات إلى 
التأكيد على التخطيط المسبّق للسياسة. لذا؛ فلكي يتحقق الاتساق في القطاع العام؛ فإنه 
bsi‏ أن يحمل هذا المنهج صبغة سياسيةً شديدةً؛ حيث سيواجه صانعو السياسات بعص 
الاختلافات في أثناء عملهم على ابتكار حلول للمشكلات» بدلاً من أن Jal‏ الإداريون 
العموميون دفعهم للعمل Gow‏ في أثناء تطبيق هذه السياسات. 
القطاع العام Cate‏ من الأساس: 

لاشك Gi‏ عملية التنسيق؛ هي عملية 3b Y‏ عنها؛ ذلك أنَّ القطاعً العام وجميع 
المنظمات في واقع الأمر؛ تعاني dojo‏ من درجات CEA‏ والتقسيم؛ حيث يتم تفتيت 
أو تقسيم القطاع العام حسب التخصّص؛ ولذا GAS‏ أهمية التخمّص في كونه وسيلةً من 
وسائل تركيز الاهتمام على قضايا بعينها. ومن 65 LES‏ الخبرات Jed‏ المشكلات الناتجة عن 
السياسات المختلفة. ولكن هذا التقسيم أو التفتت أيضاً له أهمية من الناحية السياسية؛ 
حيث eld}‏ للمستخدم HS OULS‏ لجماعات المصالح وللمواطنين العاديين التركيز عليها؛ 
للحصول على ما يريدون من الحكومة. وأخيراً OB‏ هذا التفثّت له drool‏ في عملية ا مساءلة؛ 
فحين Las käs‏ ما؛ فسيكون هناك على الأقل نقطةٌ lols Bodo’‏ 355,5 عليها عمليةٌ المساءلة. 


ud‏ التقسيم السياسية: 

لا شك أنَّ جميعَ الحكومات تعاني من CHAI‏ والتقسيم بدرجة tle‏ غير أنَّ هناك Bhs‏ 
أسباب GAS‏ وراء هذا التفثّت. فها هو غوليك (Gulick)‏ وأورويك (Urwick)‏ )1937( 
يؤكدان غلى Col Lill UF‏ الدكومية bg‏ فلل dels‏ من آرت اتس هي cb yd)‏ 
أو ol sau‏ أو المكانء أو العملية. Sg‏ من هذه yal‏ التي 2583 عليها المنظماتُ 
مميزاته وعيوبه؛ BSI‏ أغلبَ الحكومات لديها بعض المنظمات التي تنبني على إحدى هذه 
الأسس. علاوةً على ذلك؛ SIS‏ هذه الأسس التي تقومٌ عليها المنظماثٌ التابعة للقطاع العام 
لها تداعيات وأسبابٌ سياسية وإدارية. 
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الغرض: 

كد «الغرض» الذي تسعى المنظماثٌ الحكومية إلى تحقيقه؛ واحداً من الأسس المُستهدفة 
لها. ومن الأمثلة الشائعة لهذا النمط من المنظمات؛ وزارةٌ الدّفاع والإدارات امختصّة 
بالخدمات الاجتماعية؛ حيث تعكسٌ أسماءٌ هذه المنظمات وما بماثلها الأغراص التي أنشّت 
من أجلهاء كما تعكسٌ المجالات السياسية التي تتدخلُ فيها الحكومة. ومن شأن ال منظمات 
القائمة على أساس الغرض أن GÉ‏ الحكومات من LES‏ الخبرات اللازمة لمعالجة مشكلات 
السياسة؛ حيث pous‏ هذه الخبراث للمنظمات بتطوير ثقافة داخلية قوية لا تُستَخدّم 
فقط في المعارك السياسية التي Lid‏ حول ال موازنة والسياسة, lelg‏ تُستخدّم أيضاً في تيسير 
عمليات إدارة الأعمال العامة الداخلية. ولذا؛ GS‏ الالتزامَ بالأهداف الخاصة بسياسة 
SI‏ هو الأساسٌُ الذي Laud‏ منه هذه المنظمات قوتها السياسية؛ إلا ÓL‏ ذلك قد يصبحُ 
مصدراً من مصادر الضَّعف؛ حيث hal‏ )45 المنظمة» ويجعلها Cai‏ تركيرّهَا على الغرض 
الذي أنشقت من أجله فقط دون غيره. إضافةٌ إلى ذلك؛ قد يجذبٌ ذلك الأمرُ العاملين من 
أصحاب المهن الذين يُعَدُونَ أعضاءً في مجتمع معرفي مُحدَّد - كالأطباء وا ممرضات» وما إلى 
ذلك؛ للعمل لدى المنظمة الصحية. )2014 (Dunlop,‏ مما dso‏ قبولهم لرؤى أخرى 
بشأن مشكلة ماء والتفكير في حلول بديلة؛ أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة لهم. 


الأشخاص: 


الأساسٌ Gud II‏ الثاني الذي تقومٌ عليه المنظمات في القطاع العام هو «الأشخاص» الذين 
تخدمهم الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة لمثل هذا النوع من المنظمات؛ تلك المنظماتٌ 
التي RAS‏ خدماتها goli‏ المحاربين والنساء والأطفال والعْمّال. ولقد ازداد انتشارٌ 
هذه الأنواع من المنظمات في القطاع العام؛ نظرا للتعبئة السياسية للمزيد من الجماعات» 
والسّعي إلى إضفاء الصّبغْة المؤسسية على مطالبهم؛ بحيث Je‏ طابع المنظمة داخل هذا 
القطاع. حتى في داخل المنظمات LEW!‏ على الغرض؛ فغالباً ما تكون هناك كيانات تسعى 
إلى خدمة عملاء بعينهم. 

وحيث يكمُنْ السببُ Gud I‏ وراءَ تقسيم وتخصيص ال منظمات وَفْقَ الغرض الذي 
أت من had Lyadog dled‏ الخبوات اللازمة للتعامل مح مشكلات taled‏ كانه 
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GF ded‏ السياسة تحتل مكانةً أصيلةً وجوهريةً في عملية تأسيس المنظمات التي تعتمدٌ 
على مجموعات العملاء. فإلحاقٌ اسم المجموعة لاسم ا منظمة؛ يؤكدٌ على تمتع المجموعة 
بمكانة بارزة ومهمة داخل الحكومة Sig‏ لها قدرةً فائقة على ممارسة bi‏ وتقديم 
الخدمات. أيضاً؛ dd‏ هذا الشكل من ال منظمات Ob lel Abie‏ مجموعات العملاءٍ غالباً 
ما تحتاج إلى sue‏ من الخدمات التي من الممكن توزيع مسؤولية تقدهها بين عدد من 
المنظمات المختلفة القائمة على أساس الغرض. فعلى سبيل المثال: يحتاجُ الأطفال إلى ous‏ 
من الخدمات؛ Ube‏ التعليم» والرعاية الصحية. «ud Wg‏ والنقل وغيرهاء وهي خدماتٌ 
Ree dads 315‏ الوزارات في معظم الحكومات. 
المكان: 

يممكنُ Juul‏ منظمات القطاع العام أيضاً على أساس «المكان»؛ انطلاقاً من إدراك 
ا لمنظمات بأنه مثلما glia‏ مجموعاتٌ بعينها داخل المجتمع إلى اهتمام خاص؛ فهناك 
أيضاً أجزاءٌ متفرقةً في البلاد بحاجة إلى Ube‏ هذا الاهتمام. ولذا؛ فإننا غالباً ما Sod‏ 
وزارات أو هيئات أنشئّت Gag;‏ التعامل مع المشكلات المتعلقة بالمدن والمناطق الريفية. 
علاوةً على ذلك؛ ÓL‏ ا مناطق المحرومة في العديد من البلدان؛ مثل: منطقة الميزوغيورنو 
(Mezzogiorno)‏ في إيطالياء ومنطقة الأبلاش ^“ (Appalachia)‏ في الولايات المتحدة - 
قد ya asd‏ لهم منظمة خاصة؛ بحيث تتمثل مسؤوليتها في دَعْم جهود التنمية في تلك 
ا مناطق. وكذلك؛ قد ised‏ البنية الفيدرالية لبلد cle‏ أو غيرها من أشكال التقسيمات 
الأخرى؛ طريقةً أخرى من الوسائل التي تتبعها الحكومة للتعامل مع مشكلات OSL‏ 
العملة: 


4 


dy si‏ ترتكر بعص منظمات القطاع العام على «العمليات» المنوطة بها؛ فهناك على 
سبل JEL!‏ متظمات dated‏ بالموازثة واتلحاسبة وإذارة المواره البشرية $ كل حكومة 
تقرباً. وقد dod‏ 3 الدول المتأثرة بالتقليد الفرنسي؛ بعص ا منظمات التي css]‏ لتكون 
)+( تق he‏ الأبلاش في الجانب الشرقي لقارة أمريكا الشمالية؛ حيث توجد مجموعة كبيرةٌ من سلاسل الجبالء Aad‏ 
جبال الأبلاشء وهي dee‏ مسافة ٠١٠١‏ كيلو متر في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. (المترجم) 
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مسؤولةً عن عمليات المساءلة والإشراف؛ حيث dus Sloj‏ هذه المنظمات التي من ضمُنها 
هيئاث التفتيش في الكثير من الدول الأخرى؛ وذلك نظراً لتزايد أهمية عمليات المراجعة 
-JUI‏ والأداء في إدارة القطاع العام )2003 .(Pollitt,‏ وغالباً ما تنشأ هذه SILALI‏ 
اجتزائها من منظمات أخرى ف الدولة؛ في حين تستمرٌ التفرقة الكلاسيكية بين المنظمات 
التنفيذية وا منظمات الإدارية. فمن ناحية؛ ded‏ أنَّ المنظمات المسؤولة عن تقديم الخدمات 
الفعلية للمواطنين؛ تميل إلى كراهية «الهيئات ال مركزية» التي على ما يبدو أنها لا Los‏ لها 
سوى التباطؤ في Las‏ العمليات. في حين dod‏ من الناحية الأخرى GF‏ المنظمات القائمة على 
العمليات قد تَرَى OF‏ الهيئات التنفيذيةً Leg‏ بشكل كبير إلى تفادي المتطلبات الأساسية اللازمة 
لإنجاز المهاءٌ المنوظة بها وأتها لا تدرك هدى أهمية وظائف السيطرة داخل الحكومة. 
التحليل: 


بالرغم من أنَّ S905‏ بعض الأمثلة الواضحة على JS‏ نوع من أنواع المنظمات المذكورة 
Lal‏ إلا إن الك مق هذه اع paged digits‏ قنمكها ule ig All‏ شييل القال: 
ói‏ وزارة الزراعة منظمة 4555 في نشأتها على الغرض ا مرج وٌ منها؛ إلا إنه يمكننا القول 
أيضاً بأنها تخدمٌ عملاء بعينهم - وهم المزارعون - أو مكاناً بعينه - وهي المناطق الريفية. 
وقد SgS‏ الإجابة المحتمَلة هي oÍ‏ وزارات الزراعة في الواقع تؤدي Íi‏ من جميع 
الوظائف المذكورة آنفاً. كما أنَّ الوزارات في العديد من السياقات المختلفة؛ قد 355 على 
أداء مهمة واحدة أكثر من غيرها؛ حسب الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرضٌ لها 
الوزارة؛ فعلى سبيل المثال: ترز وزارةٌ الزراعة على كيفية تقديم المساعدات للمُزارعينء 
ودَعم المجتمعات الريفية ede yds‏ أكبر من تركيزها على الجوانب الاقتصادية للوزارة حال 
تعرّض المناطق الريفية لحالات نزوح سكانيء وخلوٌ هذه المناطق من الُزارعين. 

إضافة إلى ذلك؛ فإنَّ معظم الإدارات التي LES‏ بهدف تحقيق مبدأ واحد تنشأ ضمنها 
كيانات؛ بغرض تحقيق مبادئ أخرى. فعلى سبيل المثال: قد يكون لوزارة الزراعة 
المذكورة آنفاً مكتبٌ Gino‏ بتحقيق التنمية الريفية (SLI)‏ ومكتبٌ آخر لتوفير القروض 
للمُزارعين (أشخاص). ومكتبٌ ثالث لوضع الموازنة والحسابات (العملية). وعلى الرغم 
lie‏ لهذه الهياكل الداخلية من أهمية في الوفاء بالاحتياجات السياسية والإدارية للمنظمة؛ 
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إلا aI‏ كذ يشا عدها Cle! po Laut‏ ذاغلية ردكا أن كل من كلك الوخدات اة 
أولوياته» ودوائره الانتخابية المختلفة. وأخيراً وبالرغم من أنَّ هذه الفوارق Ssh‏ ما تكون 
عن الحدود الصّارمة؛ إلا إنها فروقٌ مهمة» وربما تكون أكثر أهميةً من الناحية السياسية 
عنها من dob Gi‏ أخرى. فقد Lot‏ جماعاتٌ lall‏ وغيرها من الجماعات المختلفة في 
المجتمع؛ من أجل الحفاظ على كيان أو منظمة tly dole‏ لتكون هي محورٌ أنشطتهم. كما 
أ امات كا سوق تحمل خا فى ميل حا وران الفا عن الات 
وحماية «كياناتها» )2016 .(Weible and Jenkins - Smith,‏ 


عوائق أخرى أمام عملية OV, gast‏ 

رغم أن التخصص JÉ‏ - إلى do‏ ما - Lol‏ المشكلات التي تواجهها عملية التنسيق 
داخل القطاع العام؛ إلا GI‏ هذه المشكلات قد تنشأ لأسباب أخرىء ورها كان السببٌُ FSV!‏ 
dual‏ هو Ol‏ المنظمات وقياداتها سينهضون للدفاع عن «نطاقها» التنظيمي بغض النظر 
le‏ إذا كانت هناك lel po Í‏ سياسية أم لا. ويمكنْ القول بعبارة أخرى؛ أنَّ ا منظمات 
تسعى إلى تأمين ميزانياتها ومُخمَصَات الأفراد العاملين بها LS‏ أنَةَ تهديدات محتملة 
تقودها غيرها من المنظمات؛ أو ضد محاولات الهيئات المركزية (انظر: أدناه)؛ لفرض 
بعض الاستقطاعات. فإذا اعتقدت منظمة ما أنَّ التعاون من شأنه تهديد تلك الموارد؛ 
فلا شك Si‏ احتمالية إبدائها الرغبة في التعاون ستكونٌ ضعيفة. 

óf ei Y‏ المعلومات هي واحدةٌ من eal‏ الموارد التي تمتلكها المنظماث؛ فهي مصدرٌ 
القوة GY‏ من منظمات القطاع العام التي تعتمدٌ على المعلومات كأداة أساسية من أدوات 
السياسة. فعلى سبيل امثال: إذا كان الشخص «أ» يعرف شيئاً يجهله الشخص «ب»؛ 
Obs‏ «أ» في هذه الحالة يتمتع بسلطة أكبر على الشخص «ب». وينطبقٌ الأمرُ ذاته على 
المنظمات بأكملها؛ غير GI‏ المعلومات لها أهميتها WIS‏ في عملية التنسيق والتعاونء 
كما cab‏ أحداث JS‏ من الحادي phe‏ من سبتمبر ۲٠٠١‏ في الولايات المتحدة, والحادي عشر 
من نوفمبر 7٠١١0‏ في باریس )2016 KE Las] (Breeden,‏ عامل الوقت يفرض بعض 


)19( طزيد من النقاش حول Bilge‏ التنسيق؛ انظر: Peters (2015a)‏ 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 11 


الفصل الخامس 


القيود التي dod‏ من عملية التنسيق JAI‏ وهو أمرٌ صحيحٌ؛ وذلك ببساطة GY‏ التفاوضّ 


على إجراءات التنسيق يستهلك Sol]‏ وهو الأمر الذي لن تقبله تلك المنظمات. إضافة 
إلى ذلك؛ فإنه يجب في الكثير من مجالات السياسة أن تستغرق عملية التنسيق فترةً من 
الزمن حتى تتحقق الغاية منها؛ فعلى سبيل المثال: يجب التفتيش على المنتجات داخل 
المزرعة وخلال عملية النقل والتصنيع» ثم خلال عملية التوزيع؛ وذلك للتأكد من سلامة 
الغذاء. فلو حدث Glas]‏ في GI‏ حلقة من مراحل التنسيق هذه؛ حينها قد يتعرض النظام 
بأكمله للإخفاق. 

Ty si‏ هناك GLUT‏ مرتبطة بإدارة الأعمال العامة؛ تؤدي إلى انخفاض رغبة الأفراد 
وال منظمات في تنسيق العمل مع غيرهم» وقد يكون من eal‏ هذه الآليات LSE‏ إدارة 
الأعمال العامة على الأداء )2008 (Bouckaert and Halligan,‏ على قدرة الموظفين 
الإداريين ومنظماتهم على تحقيق Glial‏ بعينها؛ في حين CLS‏ مَنْ يخفقون في تحقيق 
النجاح. فلو أدرك Gi‏ من أولئك الجهات الفاعلة أن الاستثمار في التنسيق مع المنظمات 
الأخرى قد يُقلّص قدرته على تحقيق أهدافه؛ فستنخفصٌ احتمالية استثمارها في ذلك 
الجانب حتى ولو كان هذا الاستثمار سيساعدها على تحقيق أهداف اجتماعية أوسع نطاةاً. 


لماذا التنسيق؟ 

إنه على الرغم من دعمنا للتنسيق» وتأكيدنا على دوره في مجال الإدارة العامة؛ إلا إننا 
نتساءل عن سبب أهمية هذا الأمر؟ فبالإضافة إلى كون التنسيق Slot‏ تضفي 158 من 
التنظيم على الجهاز الإداري وإكسابه طابعَ التنظيم الجيد؛ فهناك عدةٌ أسباب قوية أخرى 
تدفعٌ باتجاه تحسين مستوى عملية التنسيق. ورها كان Cull‏ الأهم؛ فوا E‏ 
الإدارية ستكون قادرةً على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. فعلى سبيل المثال: لو كان 
أحد المواطنين Lacy‏ على مكاسب اجتماعية tle‏ فمن الجيد أن يتم التنسيق بين هذه 
المكاسب التي يتلقاهاء والخدمات التعليمية والتدريبية: وربما مع البرامج الصحية وبرامج 
الإسكان. وقد لا يكون تعبيرٌ التعامل مع «العميل الكامل» مُجِرَّدَ عبارة DILA‏ تُستخدّم 
في سياق الخدمات الاجتماعية؛ بل هو وسيلة أساسية في تقديم خدمات أفضل للعامة. 
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Alas إلى جانب تحسين مستوى الخدمات امْقَدَمَة للمواطنين؛ قد يؤدي تطويرٌ‎ Lai 
التنسيق إلى تحسين مستوى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي؛ إذ إِنَّ برامج الحكومة‎ 
قد تتعارض أو رها تتداخل أحياناً بعضها مع بعض» ولا شك أنَّ معالجةً مثل هذه ا مشكلات‎ 
التكلفة الإجمالية للحكومة» ومن 5@ ظهورها بمظهر المؤسسة التي‎ aad قد يؤدي إلى‎ 
وتضاربها؛‎ alghl بشكل جيد في نظر المواطنين. وقد ينتج عن معالجة مشكلة تداخل‎ 5155 
ا ی‎ alas مق اللمكن أن‎ all قوق ول و و ا‎ 
درجة أكبر من الثقة لدى العامة» والتأكيد‎ ely هذه العوامل أن تسهم في‎ JS ومن شأن‎ 
على شرعية الحكومة.‎ 

ورغم أنَّ التنسيق كان Lélo‏ ما Gb‏ على رأس أولويات الحكومة؛ إلا إنه ازدادت أهميته؛ 
بسبب إصلاحات إدارة الأعمال العامة الحديثة التي ظهرت في العقود الماضية؛ إذ مالث 
هذه الإصلاحات إلى مزيد من التجزئة للحكومات المجزأة Leal‏ وإلى التأكيد في البرامج 
الفردية والمنظمات على أهمية 285 مستوى الأداء أكثر من التأكيد على أهمية العمل على 
تحقيق أهداف مشتركة. Jis‏ هده التغارات في الإدارة العامة أسفرث عن تمتّع المنظمات 
والأفراد بدرجة أكبر من الاستقلالية؛ C55 los Sas‏ على ذلك الأمر من الحاجة إلى بناء 
«حكومة مترابطة» )2011 (Pollitt and Bouckaert,‏ من تلك القطاعات العامة التي تم 
تجزئتها وتفتيتها بشكلٍ كبير. 

لقد رأينا أيضاً Gi‏ هناك doe‏ ماسة إلى التنسيق؛ إذ ظهرث هذه doled!‏ مع ارتفاع 
مُعدَّل المشكلات التي Sue phas‏ اختصاصات الإدارات الحكومية؛ مثل: مشكلة 
الهجرةء والتغيرات المناخية» والأمن والسلامة؛ Mas‏ عن ا مشكلات التي تتعلقٌ بالسياسات 
اللجدياعية ste‏ الف د والإسكان. Go log‏ شك أنه لمكن لؤدارة أن dtum‏ واحدة 
وَضْعٌ برنامج ناجح Go GIL‏ هذه المشكلات؛ بل يتعينٌ بدلاً من ذلك أن تقوم العديد 
من المنظمات التي يجري التنسيق بينها أفقياً ورأسياً gs‏ إطار تعاون؛ بحيث يمكنْ JS‏ 
الجهات الفاعلة أن تقد إسهامها؛ انطلاقاً مما لديها من خبرة: في القيام بجهد جماعي 
متسق ومترابط. 
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آليات التنسيق: 

حتى وإن كان لدى الجهات الفاعلة في الحكومة؛ Aljull‏ واضحٌ بتنسيق الجهود؛ OL‏ 
تحقيق 15 أكبر من الاتساق بين السياسة والإدارة أمرٌ ليس باليسير. فهناك على الأقل 
أربعة مناهج لتحقيق التنسيق بين إدارات الحكومة: ISU‏ منها مزاياه وفوائده» كما [Sg‏ 
النظرٌ لجميع هذه المناهج باعتبارها تفسيرات فكريةً للعمليات التي تقومٌ بها الحكومة, 
وكذلك باعتبارها وسائل Le‏ للإداريين الفعليين من خلالها العمل على تنسيق الجهود. 
غير OT‏ لجميع هذه المناهج التي Gags‏ لتحقيق التنسيق؛ مشكلاتها وإخفاقاتها الخاصة. 


الأسواق: 

النموذجٌ الكلاسيي الجديدٌ للسوق؛ هو في جوهره أداة لتحقيق التنسيق بين alge‏ 
الحكومة؛ إذ يقومٌ هذا Edgell‏ بالتنسيق بين المشترين والبائعين وَفقاً لآليات التسعير. 
وفي حين oÍ‏ نموذج التنسيق هذا قد Åi‏ قَدْراً جيداً من النجاح في الأسواق على JB‏ 
من الناحية النظرية؛ إلا إنه يبدو ALU Jei‏ للتطبيق داخل القطاع العام؛ إذ يتناقضُ توجُه 
القطاع العام إلى حَذَّ كبير مع A353‏ السوق» كما أنَّ قرارات السوق تُتخذ وَفْقَ معايير 
تتجاوز مجرد الكفاءة أو البحث عن السعر JSI‏ وبالرغم من ذلك؛ فهناك SLIT‏ 
للسوق يمكن استخدامها لضمان التنسيق وصنع السياسات في القطاع العام» وقد يكون 
المثال الأبرز على ذلك؛ استخداحَ الأسواق الداخلية في مجالات Ale I‏ الصحية والخدمات 
الاجتماعية )1995 (Jerome - Forget, White and Weiner,‏ وعلى الرغم من ji‏ 
كل المفاوضات تتم بالمال العام؛ إلا ÓL‏ الأسواق الداخلية Ladd‏ بين مشتري الخدمات 
ومورّديها وتسمح لهذه الجهات الفاعلة بالتفاوض حول الأسعار وجودة الخدمات. كما 
ESE‏ استخدامٌ نفس هذه الآليات لشراء الخدمات من القطاعات الأخرى IS‏ الصّلة» ومن 
ذلك - على سبيل Ale J - JELI‏ الاجتماعية للمرضى الذين تم التصريحٌ لهم بالخروج من 
ا مستشفيات. 
Y (V+)‏ يعني ذلك أنَّ الكفاءة غيرٌ مرغوبة؛ ولكنها مجرّد معيار واحد من المعايير العديدة التي يجب على GI‏ من 

المؤسسات العامة أن تأخذها بعين الاعتبار عند صنع القرار. 
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الشبكات: 

SLS‏ الشبكات أن تكونَ في حقيقتها أدوات تنسيق؛ إذ تتكون من أطرافٍ فاعلة لديها 
اهتماءٌ ما مشترك مجال أو أكثر من مجالات السياسة؛ فهم يتفاعلون فيما بينهم بصفة 
دورية تقريباً بشأن هذه السياسة. وسواءٌ كانت هذه التفاعلات تستهدف مناقشةً عملية 
التنسيق بشكل صريح آم Y‏ فهي على الأرجح تقومٌ بتيسير عملية التنسيق» وتحديد 
مجالات التعاون بين الأطراف الْغنيّة. وعلاوة على ذلك؛ فإنه إذا كانت هناك مشكلة 
ما تواجه عملية التنسيق؛ OL‏ عضوية موظف الخدمة العامة أو السياسي في شبكة ما توفر 
له الاتصالات التي يمكنه من خلالها معالجة هذه المشكلة. 

Ò‏ مجال الخدمة المدنية؛ هو lee‏ يمكن 4055 بالشبكة الطبيعية التي من شأنها 
تيسيرٌ عملية التنسيق» وهي عملية معتادةٌ في هذا المجال؛ فما من GF ALE‏ موظفي الخدمة 
المدنية الذين عملوا لدى القطاع الحكومي كانوا على اتصال بنظرائهم في المنظمات الأخرى 
لعدة سنوات» ومن تم يعرفون الشخص الذي عليهم الاتصال به إذا واجهتهم مشكلةٌ 
ما. وذلك Sel‏ لا مراء فيه؛ خاصة إذا زادت احتمالية JAS‏ الفرد بين ا منظمات المختلفة, 
وتعرّفهم على عدد من الأشخاص (والمشكلات السياسية)» كما هو flol‏ في هيئات الخدمة 
المدنية البريطانية والكندية. والأمر الذي لم يكن في صالح عملية التنسيق (ورها عملية 
اتخاذ القرار بشكلٍ (esl‏ أنه 05 فتحٌ الباب للالتحاق بالخدمة العامة Gb‏ هم من خارج 
هذا القطاع باعتبارهم مكوناً آخر من مكونات منهج إدارة الأعمال العامة الحديثةء والذي 
قَضَى على جزءٍ من احتمالات الرّبط الشبكي داخل الحكومة." 

أيضا بإمكان القطاع العام إضفاءٌ الصفة المؤسسية على شبكات الجهات الفاعلة في 
القطاع العام والخاص EUIS‏ لمعالجة مشكلات سياسية بعينها؛ خاصةً تلك التي تستمرٌ 
لفترات طويلة. فنجدٌ على سبيل المثال؛ أنه بعد موجة من فضائح الإساءة إلى الأطفال في 
المملكة المتحدة التي 5@ Aail‏ عليهاء وظلت كذلك لسنوات؛ نظراً للإخفاق في التنسيق بين 
أجهزة الشرطة واللمدارس والأخصائيين الاجتماعيين وال مستشفيات - 558 óp‏ الأطفال 
لعام ٠٠١6‏ ام مجالس ال محلية لحماية الأطفال بالعمل على توفير قذر أكبر من الحماية 


(Y3)‏ يعد ذلك مثالا آخر على المفهوم المحدود Tae‏ للكفاءة الذي كان من صميم إصلاحات منهج إدارة الأعمال العامة الحديثة. 
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للأطفال الأكثر 4556 لهذه المشكلات. وبالإضافة إلى الشبكات الموجودة داخل القطاع 
العام؛ قد يكون هناك أشكالٌ أخرى من الشبكات المفيدة AHL‏ نفسه لجهود التنسيق 
والتكامل السياسي. فقد أكَدَت الكتاباث التي تناولت الحوكمة الشبكية Koppenjan)‏ 
(and Klijn, 2004; Sorensen and Torfing, 2007a‏ على قدرة الجهات الفاعلة - حتى 
أولئك الذين لديهم مصالح متباينة - على العمل سويًا Jod‏ مشكلات السياسة. في حين أنَّ 
بعض هذه الكتابات قد ترسم صورةً وردية للغاية لقدرة هذه الشبكات؛ إلا إنه لا شك 
في أنَّ التفاعلات التي تتسم بها هذه الهياكل: وتفاعلاتها مع عدة أطراف فاعلة داخل 
الحكومة؛ مكّنتها من الإسهام في عملية التنسيق. 

Gass‏ لنا مما سبق؛ SI‏ الأدبيات التي Jol‏ الشبكات الاجتماعية تفترضٌ بأنه ما إن تنضم 
الجهاث الفاعلة إلى شبكة tle‏ حتى تصبح فجأة LS‏ تمركزاً حول مصالحها الشخصيةء وقد 
Ce,»‏ أولئك الأطراف الفاعلون حقيقة في العمل مع هذه الشبكات؛ لأنه ينبغي لهم الدفاع 
عن تلك المصالح الشخصية. وفضلاً عن ذلك؛ فإنه في JB‏ ازدياد عدد الجهات الفاعلة المشاركة 
في الشبكات» LB bs‏ عدم وجود dels‏ واضحة لاتخاذ القرارات؛ قد Said‏ الشبكاث من 
اتخاذ القرارات من خلال القاسم المشترك الأدنى فقطء وليس من خلال الحلول الابتكارية 
للتنسيق أو من خلال تبني سياسة dale‏ بشكل (Scharpf, 1988) esi‏ 
التعاون: 

ينطوي ال منهج الثالث لعمليات التنسيق بين السياسة والإدارة؛ على استخدام أفكار 
وقضايا تأطيرية في مقابل استخدام طرق أكثر اعتماداً على الهياكل أو العمليات؛ إذ تعتمدٌ 
جميعٌ السياسات - سواء صراحةً أو ضمناً - على أفكارٍ ورؤى تتعلقٌ با مشكلة التي يتم 
معالجتها والأدوات المتاحة «Lod»‏ تلك المشكلة. عندها SISSY) Å Sis‏ المختلفةٌ حول 
السياسة» والتي WE‏ ما ترتكز على الالتزامات المهنية والتنظيمية؛ عوائق bS‏ أمام عملية 
التنسيق )2006 .(Payan,‏ وقد ناقش يوجين بارداخ )1998( (Eugene Bardach)‏ مسألة 
«التعاون» بِوَصْفَهًا إحدى آليات التنسيقء وهي التي تعني LS‏ العاملين في الهيئات 
المختلفة على مناقشة القضايا التي تكمّنْ وراء صعوبات التنسيق» ومن ثم الوصول إلى 
أرضية مشتركة للتفاهم بشأنهاء كما ناقش JS‏ من شون (Rein) jal9 (Schön)‏ 1994؛ 
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وانظر أيضاً: 2016 (Van Hulst and Yanow,‏ هذه العملية بِوَصْفهًا dic‏ «إعادة 
«pbb‏ ووسيلةً Jed‏ الخلافات السياسية الصعبة. ولا شك أنَّ الفكرة الأساسية لهذا المنهج؛ 
هي أنَّ الوسيلة الأفضل لتنسيق العمل هي وَضْعٌ إطار مشترك لهذه السياسة؛ إلا OL‏ 
هذه العملية غالباً ما يكتنقُها قَدْرٌ yS‏ من الصعوبة؛ نظراً للمصالح والالتزام التنظيميٌ 
بتصَوّرات Iih‏ للسياسة؛ بحيث لا يمكن الحَيْدةٌ عنها؛ ولكن إن استطاعت هذه العملية 
تحقيق النجاح؛ فستكون أكثر ديمومةً من غيرها من أشكال التنسيق الأخرى. 


التسلسل الهرمي: 

Wat‏ التسلسلٌ الهرمي إلى SS‏ كبير؛ Moly‏ من أكثر الوسائل انتشاراً والتي يتم اللجوءٌ 
إليها؛ للتنسيق بين السياسة والإدارة. وتحقيق التكامل في القطاع العام؛ فعادةً ما ترتدٌ 
الحكوماتٌ إلى سابق عهدها؛ حيث تلجأ إلى آليات العمل الهرمي من أعلى إلى أسفل حين 
تواجه Gi‏ من مشكلات التقسيم والتنسيق بين السياسات (انظر: 1989 (Chisholm,‏ 
وبالرغم من Bree SI‏ الآليات تنطوي على قَدْرٍ من التسلسل الهرمي بدرجة ما؛ OLYL‏ 
الحكومات تتلك Tose‏ كبيراً من الآليات التي من شأنها تحقيق التنسيق المنشود. وَيُحَدُ 
مجلس الوزراء في Ugo‏ ما؛ أوضحَ lie‏ على أدوات التنسيق التي تعتمدٌ Golul‏ التسلسل 
الهرمي؛ حيث تجتمعٌ الوزارات المسؤولة عن المنظمات والسياسات الرئيسية معاً في مبنى 
مجلس fal iol‏ لتقزير السياسات المشتركة للحكومة, ونه ذلك Tel‏ مق المخاور المقيدة 
في عملية التنسيق؛ غير Gi‏ ذلك قد S355‏ فقط إذا كان أعضاءٌ مجلس الوزراء على دراية 
بالسياسات التي ينادي بها زملاؤهم» وكان لديهم Edo)!‏ الكافي للتشاور بشأنها فيما بينهم. 
كما Clay‏ ذلك Ho!‏ أيضاً أن يكونَ مجلسٌ الوزراء كياناً Mel‏ له دوره في اتخاذ القرارات» 
وليس Slo] Shove‏ لتمرير توجيهات رئيس الحكومة أو رئيس الدولة. 

كذلك تعمل مجالسٌ الوزراء أيضا؟ من خلال gba!‏ المُصمّمَة للجانء وهي نُظْمٌ تهدف 
إلى التنسيق بين الوزراء ذوي التخصصات السياسية المتقاربة إلى le A5‏ وتوفر لهم Laie‏ 
للنقاش» ومن ثمّ العمل على اتخاذ قرار مشترك )2012 .(Vercesi,‏ وتدعمٌ Öll‏ الوزاريةٌ 
هذه لجاناً أخرى تضم JLS‏ موظفي الخدمة العامة من نفس الوزارات» الذين يتخرطون 
أيضاً في الأنشطة الخاصة بالتنسيق. ونؤكدٌ مُجِدَّداً على ädel óf‏ هذه الهياكل التنظيمية 
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Sais‏ على حجم المعلومات المتوفرة لدى clas!‏ وقدرتهم على اتخاذ قرارات لها قدرٌ 
من التأثير على القرارات النهائية التي تتخذها الحكومة. 

رما ES‏ الهيئاث المسماة بالهيئات المركزية؛ واحدةً من أكثر الآليات شيوعاً dish!‏ 
بالتنسيق بين السياسة والإدارة. ونعني بالهيئات المركزية تلك المنظمات التي تتحكم 
في غيرها من المنظمات التابعة للقطاع العام؛ مثل: وزارات Ab gt} OS pig AJA‏ 
ومنظمات اموازنة (Campbell and Szablowski, 1979; Craft and Peters, 2015b)‏ 
فهذه ال منظماث لا edad‏ خدمات لغيرها من المنظمات؛ لكنها تعمل داخل القطاع العام؛ 
إذ Litas‏ إحدى مهام هذه المنظمات في خدمة رؤسائها السياسيين وتحقيق 358 أكبر من 
التكامل بين السياسات. وتَستَخدِمٌ هذه ا منظمات سلطاتها الهرمية وخاصةً سيطرتها على 
النواحي المالية؛ «لتشجيع» المنظمات الأخرى على التعاون مع غيرها من ال منظمات. ومن 
esl‏ هذه الهينات أو المناصب المركزية منصبٌ رئيس الوزراء أو منصبٌ رئيس الدولة 
(انظر: 2011 ga .(Dahlstrém, Peters and Pierre,‏ تحؤّل الحكومات البرمانية إلى 
حكومات «رئاسية» واكتساب رؤساء الوزراء لسلطات أكبر (Poguntke and Webb,‏ 
Eymeri - Douzanes, Boix and Mouton, 2015)‏ ;2007 ازدادت سلطاثتٌ هذه 
المناصبء وأصبحت لديها القدرةٌ على تحقيق 48 أكبر من التنسيق بين الوزارات والهيئات 
الحكومية؛ ولكن حتى تلك ا مناصب النافذة في الدولة قد تواجه صعوبات بالغةً في توجيه 
الالتزامات التي تحرص JS‏ وزارة على تحقيقها Gad‏ برامجها فضلاً عن التزاماتها تجاه 
عملائها. 

وبالرّغم من ذلك؛ SIs‏ بعض الصلاحيات ISAI‏ لمنصب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء 
تعتمد في أحد جوانبها على المنظمات التابعة لهم؛ فمنصب «المستشار الاتحادي» ف أمانيا؛ 
على سبيل المثالء يرتكزٌ بصفة أساسية على «مبدأ المرآة»؛ إذ يعكسٌ هذا المنصب تركيبة 
الحكومة» وهياكلها التنظيمية التي تمنح المستشارٌ العام قَدْراً كبيراً من السيطرة على 
الوزارات؛ غير أنه ظَهَرَ Iie‏ لتجزئة وتفتيت هذا ا منصب في طريقة تعامله مع قضايا 
السياسة. وعلى النقيض من ذلك؛ فإننا نجد أنه قد تَمّ تشكيل ثلاثة مجالات تابعة للمنصب 
التنفيذي لرئيس الولايات المتحدةء وهذه المجالس ura BW)‏ بتنسيق السياسات في أي 
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من المجالات السياسية الواسعة.”" غير GT‏ هذه المجالس - خاصةً مجلس الأمن القومي - 
تُواجَّه بمنظماتٍ لها رؤّى سياسية متباينة بشكل كبير. وتعمل على تقديم منهج أكثر تكاملاً. 


الهيئات المركزية: 

رغم SI‏ الهيئات المركزية هي المصادرٌ الأساسية لعمليات التنسيق؛ إلا إنه أحياناً ما 
تواجه الحكوماث مشكلة في «التنسيق بين القائمين على عملية التنسيق ذاتها»؛ أيْ إنه 
بالرغم من I‏ الجميع Ley‏ كان منوطاً بهم PLA!‏ مهام تنسيقية؛ إلا أنه قد يكون للهيئات 
المركزية نفسها أهدافٌ تنظيميةٌ ليست diate‏ بعضها مع بعض؛ لذا تتسببُ في وقوع 
تضارب فيما بينها. ومن ذلك على سبيل المثال؛ المناصبٌ التي تخدم رئيس وزراء دولة 
مايسعى إلى تحقيق أهداف سياسية طموحة قد تصطدم مع الأهداف التي تسعى إلى 
تحقيقها وزاراث المالية الملتزمة بتحقيق الاتزان المالي. وقد ÓS‏ المنظماثٌ القامة على 
العمالة ملتزمةً بدفع رواتب ومزايا الخدمة العامة؛ وبالتالي تجد BI Gi‏ إجراءات تقشفية 
lade 9545‏ من UB‏ الهيئات المالية؛ هي إجراءات غير مقبولة. 


صغار الوزراءء ووزراء بلا حقائب: 


الإستراتيجية الثانية للتنسيق بين البرامج المجرّأة والفتّتة داخل القطاع العام في 
تعيين أحد الوزراء الذين م يُكلّفوا alge‏ وزارية للعمل على تجميع الخدمات الضرورية 
والتنسيق بين البرامج المسؤولة عن تنفيذهها. WIS‏ قد Jed‏ في بعض الحالات وزراء 
بلا حقائب es‏ كحلفاء مُقَرّبین لرئيس الوزراء أو کنواب له Wiad‏ لهم مسؤولية إنجاز 
مهام مُحدّدة. كما قد Kas‏ لصغار الوزراء مهام التنسيق بين الخدمات اللقدّمة المجموعة 
مُحدّدة من العملاء؛ كالسيدات» أو الأطفال أو المهاجرين. وقد تكون لدى صغار الوزراء 
توجُهات جغرافية كما كان الحال في كندا في بعض الحالات. وبالرغم من أنَّ هؤلاء الوزراء 
التنسيقيين لا يضطرون إلى الدفاع عن وزارة cle‏ ولا يتم مُساءَلتهم عن ميزانيتها في مجلس 
الوزراء؛ إلا إنهم مطالبون بالتعامل مع ما Lij‏ على دورهم هذا من مصاعب؛ فلديهم 


(YY)‏ لاشك GF‏ مشكلةً التنسيق عبر هذه المجالات BW!‏ لا تزال LEB‏ في حين Led‏ العديدٌ من المشكلات التي لا يمكن 
للمرء أن يتخيّلها في بادئ الأمر تتجاوز حدود القيام بالأعمال الأمنية الوطنيةء والسياسة الاقتصاديةء والسياسة المحلية. 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات ۹ 


الفصل الخامس 


سلطات وموارد محدودة مقارنة بالوزراء المكلفين بإدارة وزارات M ada‏ لذلك؛ G1‏ 
ape ey ete‏ يتمتع بدعم قوي من رئيس الوزراء أو الهيئات المركزية؛ 
فمن اللْحتَمّل ألا يكونَ له دورٌ deb‏ في تحقيق التعاون المنشود. 


وزارات خارقة: 

إن LESS‏ وزارات كبيرة تضم fous‏ من المنظمات التي يجب أن يكون بينها قَدْرٌ جيدٌ 
من التنسيق؛ A‏ واحدةً من الإستراتيجيات الهرمية AKU‏ مع مشكلة التقسيم CCGA‏ 
حيث تشتمل هيئة التوظيف والتنمية المجتمعية في كندا - على سبيل JEL!‏ - على pus‏ 
كبير من البرامج الخاصة بسوق العملء وكذلك ol yl!‏ الاجتماعية التي تستهلك نسبة كبيرة 
من إجماليٌ الموازنة الفيدرالية. وتسهمٌ جميعٌ هذه البرامج في تحقيق الأهداف الاجتماعية 
الكبيرة وهي أهدافٌ ينبغي التنسيق بينها إذا توَلّت تنفيذها bue‏ إذارات مختلفة. 


GI‏ دمج المنظمات في وزارة واحدة Y‏ يضمن التنسيق بينها؛ بل قد يدفعٌ بمشكلات 
التنسيق للظهور داخل المنظمات. فقد تم إنشاءٌ وزارة الدفاع الأمريكية على سبيل JELI‏ 
عام /151١؛‏ لكن القوات المسلحة بأفرعها المختلفة ظلّت تحتفظ برؤاها وأولوياتها السياسية 
الخاصة بها؛ ولكن Clb‏ عملية المشتريات تمثل مشكلة لها؛ OV‏ الجيش رها يسعى إلى شراء 
دبابات ثقيلة للمعارك العسكرية؛ في حين Sigal LÉS‏ البحرية دبابات BEI‏ وزناً هكن 
للطائرات lao‏ بسهولة أكبر. وعملياً قد تكون صعوباث التنسيق الداخلي ST‏ من تلك 
التي تنشأ بين الوزارات» وسببٌُ ذلك ببساطة؛ أنَّ افتقار الوزارات للتنسيق Loud‏ بينها 
لم يكن مشكلةً واضحةً بدرجة كبيرة. 


القياصرة: 


في حين يعمل صغارٌ الوزراء sLEM‏ إليهم آنفاً في إطار التسلسل الهرمي المعتاد مجلس 
الوزراء؛ إلا إنه Ley‏ يتم تعيينُ مسؤولين آخرين من خارج هذا التسلسل المعتاد؛ مناقشة 


(YY)‏ عندما أجرى iblis biol‏ مع الوزير وسأله عن GILL!‏ التي يتمتعٌ بها كانت الإجابة الساخرة؛ هي: «إننا نتمتع 
بسلطة Li gill‏ إلى الآخرين». 
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المشكلات التي لها أهمية dole‏ والتي قد تتجاوزٌ الحدودّ المعتادة بين الوزارات» كما 
أصبح هؤلاء المسؤولون معروفين باسم القياصرة. والهدف من وراء ذلك؛ هو أن تجعلّ 
شخصاً واحداً مسؤولاً عن الأداء في مجال سياسيٌ oder’‏ بشكل كبيرء وأن يدعمه المسؤولون 
التنفيذيون لتحقيق تلك الأهداف. سن أبرز الأمثلة de Hysol)‏ هذه الإستراتيجية 
pad» Gus‏ مكافحة المخدرات» في الولايات المتحدة؛ غير أنه في أثناء الأزمة الاقتصادية 
بعد عام ٠٠١8‏ تم تخصيصٌ مثل هذه المناصب؟؛ من أجل التنسيق بين الأعمال في مجالات 
بعينها )2015 RISSE .(Vaughn and Villalobos,‏ مشكلةٌ التنسيق من خلال القياصرة 
SIG‏ هؤلاء الأشخاص أنفسهم lo WE‏ يكون لديهم مجالاتٌ Bind‏ للسلطة لا هكن 
تجاوزها GL‏ حال. وبالتالي؛ فإن الاحتياج إلى التنسيق بين القائمين على عملية التنسيق 
يكون محدوداً. بالإضافة إلى ذلك؛ Gis‏ السلطات المخوّلة لهم لا تعدوا أن 5955 محص 
سلطات رمزيةء مثلهم في ذلك كمثل صغار الوزراء الذين DE‏ بهم العديدٌ من المسؤوليات 
التي تتجاوز WS‏ ما يتمتعون به من سلطات وموارد. غير أنه وبالرغم من هذه القيود؛ 
Das Olè‏ المشكلات الأساسية للسياسة» وإسناد مسؤوليتها للأشخاص؛ Ég Ll‏ بإشارات 
مهمة إلى بقية إدارات الحكومة وللمجتمع برمته. 


الانتقالٌ من التنسيق إلى الإستراتيجية: 

رغم Í‏ التنسيق A‏ واحداً من الأهداف الأساسية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها؛ 
إلا )3 Saul‏ الإيجايّ للتنسيق الوارد تناوله سابقاً قد يكون HE‏ كاف؛ إذ يفترض التنسيقٌ 
Ulead!‏ أنَّ ا منظمات ستجدٌُ SLE‏ للتعاون lad‏ بينها في البرامج القائمة. GSU‏ هذا gg!‏ قد 
لا 94.43 على الحاجة إلى تطبيق منهج إستراتيجيٌ أكبر في إدارة شؤون الحكم. وما من Li‏ 
SIG‏ هناك Seat By9 5d‏ ف الوقت الراهن: لس ذلك قحسي بل هتاك أرضاً ضرورة 
للتفكير في أهداف وبرامج أبعد مدّىء وأكبر تأثيراً. وقد تكون Ladi‏ صياغة لهذا السؤال 
هي على النحو التالي: كيف يكن تحقيق التكامل بين السياسة واللهام التنفيذية؛ حتى 
يتسَلّى تحقيق أهداف اجتماعية أشمل وأوسع نطاقاً. لا شك أنَّ تنفيذ الرؤية الإستراتيجية 
والحفاظ عليها؛ هو أمرٌ ليس باليسير بالنسبة للحكومات (انظر: 2011 (A. M. Jacobs,‏ 
dob‏ الحكومات الدهقراطية. كما أنه قد يكون لدى الحكومات رغبة في تنفيذ أولوياتها 
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حسب رؤيتها الخاصة دون التقيّد SL‏ قرارات سابقة؛ غير GI‏ الاستمرار يُحَذَّ مسألةً ogo‏ 
لحوكمة هذه المؤسسات بشكل SLRS‏ ورغم تلاشي الكثير من الحماس السياسي للتخطيط 


العام» تظل هناك حاجة إلى ذلك God‏ الإستراتيجي للحكم؛ من أجل المستقبل والقدرة 
على استثمار الموارد الحقيقية» والالتزام السياسي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. 


ومن المفارقات المهمة؛ أنه بالرغم من أننا نناقش الإستراتيجية على أنها إحدى الآليات 
التي G45‏ في أعلى مستويات التنسيق بين المنظمات؛ إلا إنه G95 Ley‏ من الأسهل على 
المنظمات التابعة للقطاع العام GIS‏ شعور برسالة المنظمة ورؤيتها الإستراتيجية للمستقبل. 
وقد يكون لمنظمة واحدة مجموعةٌ متكاملةٌ من القيّم» وقد تتمكن من JSE‏ نفسها بدرجة 
أكبر عن الضغوط السياسية ا متضاربةء كما قد dolar) bod‏ أيضاً أنه من الأسهل SE‏ 
«التزام قويٌ» )1993 (North,‏ تجاه أهدافها على المدى البعيد؛ حتى يتمكن أعضاؤها 
وعملاؤها من التخطيط الفعّال لسلوكهم؛ غير أنه ومع ذلك الوَضْع؛ فإنه من الممكن 
وببساطة العودة على المدى البعيد إلى نموذج التقسيم والتفثّت الذي يحيط بالحكومة. 


فيود عملية التنسيق: 

أسهب الجزءٌ YSI‏ من هذا الفصل في الإطراء على التنسيق بين السياسات؛ ولكن 
رغم مزاعم البعض؛ OLS‏ التنسيق J}‏ «حكمة الفلاسفة» في الإدارة العامة؛ إذ لا شك أنَّ 
هناك dus!‏ من القيود التي Todd‏ دون JE‏ المشكلات الإدارية. KAL‏ الإدارية 
ليس جميعها مشكلات تنسيقية» ورها eal‏ من ذلك أنَّ AST‏ على التنسيق قد يَحِدَّ في 
كثير من الأحيان من قدرة المنظمة على JE‏ المشكلات؛ ولذا فإنه ينبغي على هذه الآراء 
الافتراضية التي تتسم بالتنظيم والكفاءة أن تصطدم أحياناً بعالم الإدارة الواقعي. 


منطقية التكرار: 


so]‏ المعتقدات السائدة في مجال الإدارة التي Gud‏ بالكفاءة؛ هي أنها Coe‏ أن تخلوا 
من التكرار؛ إذ ينبغي أن يكونَ هناك مَنصبٌ أو مسؤولٌ blå olg‏ به تنفيذٌ نشاط ola‏ 
Lil‏ ما يتجاوز تلك الطريقة؛ فهو pads‏ إهدار للجهد والوقت. لكن بعض BI‏ الأخرى؛ 
مثل: نظام صناعة الطائرات أو المفاعلات النووية؛ فإنه يتم تصميمها بصورة تجعلها تضم 
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مستوّى واحداً من التكرارات» على الأقل إن م يكن polis IST‏ الأكثر أهمية؛ علاوة على 
ذلك؛ فإنَّ النْظْم التي تتسمٌ بالإفراط في التصميم قد تخفقٌ في تحقيق النجاح. وبالنسبة 
للسياسة؛ فحتى وإن كان معدل إخفاقها محدوداً إلا إن المنظمات التي تعتمدٌ آلية 
التكرار - قد تتبَنّى في بعض الأحيان )65 مختلفةً GY‏ من المشكلات التي تعتري البرامج 
العامة؛ ولكنها تعمل في الوقت ذاته على تحسين مستوى الجودة الشاملة لهذه البرامج. 

من الواضح SI‏ التكرارٌ له drool‏ كبيرةٌ حين تكون GIS‏ الإخفاق في أعلى مستوياتها؛ 
فعا سمل ULL!‏ قد تكون أنظمة الأنذ ار 4S‏ اليعماث العسكرية 1d of‏ الطقس السيع 
GSI‏ أماناً لو كان هناك Suc‏ من الممجَسّات التي تَستَخدِمٌ أنماطاً متباينة من المعلومات. 
كذلك؛ فإنَّ المنظمات الصحية في عدد من مستويات الحكومة تقومٌ مراقبة أنماط المرضء 
ورغم Wold‏ للمعلومات فيما بينها إلا أنَّ وجهات نظرها المختلفة قد تكون أيضاً dad‏ 
duds‏ في تكوين صورة شاملة عن مخاطر الأمراض المعدية وخاصة الوبائية. 


أين نرسم adl‏ الفاصل؟ 

رغم أنه قد تكون لدينا AE‏ في 225 مستويات أعلى للتنسيق داخل القطاع العام؛ 
إلا إنه ليست لدينا إجاباتٌ واضحة حول المستوى الكافي للتنسيقء أو رها الزائد عن Sod]‏ 
المطلوب؟؛ إذ تؤثر جميعٌ البرامج نسبياً بعضها في بعض ولو بدرجة بسيطة. ولكن متى يتم 
داج eal gl‏ المناسية في عملية التتسيق: Grog‏ يتبغن إضافة امريد منهاة قفي الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - تم إنشاءٌ وزارة الأمن الداخلي لتنسيق آليات التعامل مع 
الإرهاب وغيره من التهديدات التي يواجهها الأمن القوميء وقد اشتملت هذه الوزارة عند 
نشأتها على اثنتين وعشرين منظمةً نُقِلّت إليها من ست وزارات؛ لكنها لم تضم ŠÍ‏ منظمات 
أخرى كتلك المسؤولة عن eae‏ المعلومات الاستخباراتية ومعالجتهاء وهي منظماثٌ كان 
من الممكن أن E555‏ ضمن وزارة الأمن الداخلي. 


المساءلة: 
Lu‏ فى AW GW! 8 II Cau!‏ § أهمية اسيق ةف كاقة اقات 
إذ تسعى Gl thie‏ القانون والمحاسبة التي تعمل في مركز الحكومة (انظر: ما سبق) 
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إلى الحصول على الأدوات التي يمكن من خلالها BS‏ مصادر الأموالء وقانونية تنفيذ 
البرامج العامة. ولكن إذا كان هناك تنسيقٌ due‏ بين البرامج؛ فربما أصبحت هذه الموارد 
GSI‏ تداخلاً وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة مراقبتها وتتبّعها بالشكل الذي قد يطمحٌ 
إليه بعص المسؤولين. lel‏ عن أهمية تبح هذه الموارد في إدارة شؤون الحكم؛ فهي 
تتفاوث بحسب الثقافات الإدارية المختلفة التي تميل إلى تطبيق AS‏ قانونية صارمة 
تؤهلها لمواجهة مصاعب أكبر عند تقديم الخدمات العامة ذات المستوق العالي من التكامل. 


إدارة الأنشطة الابتكارية والعلمية: 

bas‏ الحكوماث المعاصرةٌ في عدد من الأنشطة الابتكارية والعلمية التي تتراوحٌ 
بين توظيف علمائها ومُختصّيها في تطوير أسلحة نووية أكثر تطوراً - وتقديم Lb!‏ لفرّق 
الباليه. قد يكونٌ الرابط بين هذه الأنشطة المختلفة؛ هو صعوبة التنسيق بينهاء كما أن 
التنسيق بين هذه الأنشطة في واقع الأمر قد OQ‏ أمراً غير مرغوب فيه ولا فائدة منه. 
فعلی سبيل المثال: 555 جو بايدن Joe Biden‏ نائب الرئيس الأمريكي مشروع «مون 
شوت «Moon Shot‏ للتعامل مع مرضى السرطان؛ لكن يبقى أن نرى أنه إن كان هذا 
ا منهج المتبعٌ في الأبحاث الطبية الحيوية؛ يتفوقٌ على غيره من المناهج التقليدية المتعددة 
للأبحاث التي كثيراً ما تخفق في تحقيق النجاح. 


التخصصّص: 

نعوذ في ختام هذا الفصل إلى التركيز على 8521 الأساسية للتخصص. وأهميتها في 
Ol bis‏ القطاع العام؛ حيث dod‏ أنه في حين يمكنْ للتنسيق أن يحقق بعض المنافع 
للمنظمة من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المنظمات؛ O‏ التخصصٌّ يثمر عن منافع 
حقيقية تتحققٌ من خلال الخبرة والتركيز على مجالات سياسية بِعَيّْنها. ومن £65 فالسؤالٌ 
الذي يُطرّح على مُصَمّمِي المؤسسات leg‏ الحكومات بشكلٍ عام؛ هو: كيف كن تحقيق 
التوازن بين هاتين القيمتين في عملية الحكم؟ فقد يتم تحقيق هذا التوازن بطرق تختلف 
باختلاف القيم التي تتبَنّاها الحكومة امعنِيّةُ وبحسب تكاليف التنسيق وطبيعة مجالات 
السياسة. 


Wve‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


التقسيم في مقابل الإستراتيجية 


ملخض ونتائج: 

كما ESE‏ في US‏ من الفصول السابقة؛ OB‏ دراسة الإدارة العليا؛ تقومُ على عدد من 
المبادئ المتناقضة, فقد تناول هذا الفصل أوجه التناقض بين التقسيم» أو بصيغة أكثر تهذيباً؛ 
التخصص من dye‏ والتنسيق من جهة أخرى في إدارة شؤون الحكم. ولا شك أنَّ كلا هذين 
المفهومين ضروريين للحوكمة الرّشيدة؛ لذا فإن الأسئلة التي Sg‏ طرحها في هذا السياق 
تدوز حول كيفية تحقيق التوازن بين كلا المفهومين عند مواجهة مشكلات سياسية في العام 
الواقعي. وكما هو dll‏ مع المبادئ الأخرى التي ESSE‏ لها بالمناقشة؛ فإنَّ هناك القليل 
من الإرشادات النظرية أو التحليلية التي من شأنها المساعدة في اختيار المزيج الصحيح من 
كلا هذين المفهومين. وحتى مع El pall‏ الموجود بين مبادئ التنسيق والتخصص؛ فإنه WE‏ 
ما تكون الحاجة إلى التنسيق موجودةً وغير -SÉG‏ ورا الأهم من ذلك؛ هو الرغبةٌ في 
تطوير مناهج للحكم والسياسة العامة Gucd‏ بِقَدْرٍ كبر من الإستراتيجية. le Weg‏ يتم 
تجزئة السياسة العامة والإدارة العامة وتصميمهما بشكل يضمن BSH)‏ مع المشكلات 
التي Lis‏ على المدى القصير لا المدى البعيد. فمح تزايدٍ تعقيد السياسات العامة وارتباطاتها 
داخل JS‏ من الحكومة الوطنية والبيئة الدولية؛ تزدادُ الحاجة إلى التنسيق» غير OÍ‏ االمحتوى 
التقني المتزايد لكثير من مجالات السياسة يعني أنَّ التخصص قد يكون أيضاً FSİ‏ أهمية 
كما يعني أنَّ النقاش حول هذين المفهومين سيظل محتدماً 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 1o‏ 


۲٣ 


الفصل السادس 
السهولة في مقابل التعقيد: البرامج وتنفيذها 


من بين جميع الأوصاف الثنائية المتلازمة التي تُستَخدّم في وَصْفٍ الإدارة العامة؛ SES‏ 
التمييرٌ بين السهولة والتعقيد واحداً من eal‏ هذه الأوصاف الأساسية. ففي حين ES‏ 
ممارسة الإدارة وإعداد السياسات إلى dS‏ ما من Sadek! lehl‏ التي يشتركٌ فيها dae‏ من 
الأشخاص والمنظمات؛ إلا Ol‏ بعص المشكلات التي تتم مواجهتها - التي يُشَار إليها بأنها 
مشكلات بغيضة - تعتبّر أعقد من غيرها (انظر: 201560 .(Peters,‏ وعلى نفس الممنوال؛ 
تؤدي ew! as:‏ الإدارية إلى إيجاد درجة أكبر من التعقيد في هياكلها وعملياتها الإدارية 
عند مقارنتها بمنظومات أخرى؛ إلا إنه رغم ذلك؛ GLS‏ الإدارة في معظم الحالات تقريباً 
كانت في الأصل قد تحَوَّلَت لتصبح أعقد في استجابتها للأفكار السائدة فيما يُعرّف بالإدارة 
العامة الجديدة. والإصلاحات التشاركية (participatory reforms)‏ في الإدارة العامة. 

وحتى لو أننا عَرَفنا أنَّ مشكلةً ما من مشكلات السياسة Heat‏ بأنها مُعقّدة؛ فكيف LS‏ 
أن نعالج تلك المشكلة بأكبر قَدْرِ من إمكانية تحقيق النجاح؟ لقد كان Solel‏ العام من 
جانب واضعي السياسة ومسؤول الإدارة العامة؛ يتمثلٌ في النهوض والتوفيق بين التعقيد 
الذي تشهده القضايا والحلول التي تحمل نفس الدرجة من التعقيد» وكذلك التوفيق مع 
الهياكل المعقّدة من أجل التنفيذ. وبالنسبة لمشكلات السياسة الأبسط أيضاً G13‏ الحلولٌ 
تصبخ أعقد وأخفٌ أيضاً بحسب الحال. thls‏ في الأمر هنا؛ هو أنَّ هذه التغييرات 
في الإدارة تتم bole‏ باسم الكفاءة efficiency‏ والإدارة الجيدة؛ في حين قد تعمل هذه 
التغييرات على تعقيد الإدارة Riss‏ تحمل المسؤولية. 


التوفيق بين المشكلات والحلول: 

تتعلقٌ الإدارة العامة oy‏ مشكلات السياسة العامة؛ ففي الوقت الذي Lies‏ فيه معظمُ 
المواطنين أن تصميم التدخلات المعنية Jou‏ المشكلات ow‏ أو يجبُ أن يتمّ من JB‏ المُشرّعين 
والوزراء؛ إلا ol‏ 599 البيروقراطية العامة (public bureaucracy)‏ في تقديم gal‏ لهؤلاء 
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المسؤولين السياسيين É‏ مهماً بالنسبة للتصميم Gul‏ للسياسات. وعلاوةً على ذلك؛ 
يعتمدٌُ Las‏ أي برنامج مُصمّم ل «حل» مشكلة من مشكلات السياسة بشدة على الإدارة 
dole!‏ وعلى إمكانية البيروقراطيات في ترجمة مقاصد السياسة الرائعة إلى أفعال 9" 


Lg‏ معظم التحليلات التي تجرى في مجالي السياسة العامة والإدارة العامة إلى 
مناقشة مشكلات السياسة باللجوء إلى استخدام الأسماء الوظيفية التي تُطلّق على قطاعات 
السياسة؛ مثل: الصحة. والدفاع... إلخ. وفي المقابل؛ Aas‏ واضعو السياسة والباحثون 
المشكلات من حيث الأدوات التي تُستَخدّم في العادة لحلّها: «وهذه مشكلة تنظيمية». 
وتُعتَبّر هاتان الطريقتان في وَضْفٍِ المشكلات السياسية» سواء عن طريق استخدام الأسماء 
الوظيفية أو عن طريق وصف الأدوات التي تُستخدّم لحلّها - طريقتين مفيدتين؛ ولكنهما 
تميلان إلى تجاهل أهمية درجة التباين في هذه التصنيفات؛ مثل الفروقات بين رياض 
الأطفال والجامعات البحثية ف التعليم؛ كما أنَّ الفروقات بين نظام مكافحة الاحتكار 
وتنظيم سلامة الغذاء تعتبر على نفس الدرجة من البَوْن الشّاسع. وبناءً على ذلك؛ ينبغي 
W‏ أن نبدأ بالتفكير بشأن مشكلات السياسة بطرق تحليلية أكثر؛ هذا إن أردنا a‏ إلى 
توفيق ue‏ بين هذه المشكلات. والحلول المفترضة التي قد يجري اختيارها. 

ASS‏ لنا Lol wl‏ السابقة المتوفرة مجموعةً من الوسائل المتنوعة لتصنيف المشكلات 
التي تعاني منها السياسة العامة )2005 .(Peters and Hoornbeek,‏ فعلى سبيل JEL!‏ 
Goat‏ بعص مشكلات السياسة؛ مثل: الدفاع إيجاد الحاجيات العامة public goods‏ 
في Lied yo‏ بعض المشكلات الأخرى مثل الخدمات العامة؛ بتشكيل منافع خاصة FSV‏ 9" 
وعلى نفس ال منوال؛ يُنظر إلى بعض مشكلات السياسة - إذ tlo Hs}‏ جسر مثالاً بسيطاً 
على تلك المشكلات - على اعتبار أنها كبيرة Cats‏ تدخلات سياسية تعالجُ المشكلة 
È hég (Y6)‏ كلمة «Jor‏ بين علامتي تنصيص؛ لأنَّ هناك عدداً ضئيلًا جداً من مشكلات السياسة قد تمّ do‏ فعلًا. 


ويمكنُ للظروف أن تتحسَّنَ؛ ولكن معظم عمليات صناعة السياسات في الواقع تعود إلى مشكلات قدهة باستخدام 
سياسات جديدة وبآمال متجددة وطموحة. 

(Y0)‏ هذه الأمثلة ليست مُحكَمَّة fay‏ فالإنفاق على الدفاع يؤدي إلى تشكيل منافع خاصة كبيرة لمقاولي الدفاع؛ في حين 
قد تؤدي الخدمات الاجتماعية إلى تشكيل بعض الحاجيات العامة عن طريق خفض الجرهة والعنف» وكذلك وعلى 
ae‏ سواء أيضاً ا منفعة العامة اللُوْلّفة من العيش في مجتمع أكثر إنسانية. 
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بالكامل؛ في حين يمكن معالجةٌ بعض المشكلات الأخرى بشكل تدريجي (,صهدسلتاداء5 
0 كما هكن حل بعض المشكلات بكل بساطة عن طريق دقع الأموال - مغل الات 
التقاعد لأسباب متعلقة بكبر السن - في حين Godt‏ مشكلاتٌ أخرى الحرمان من الحقوق 
والكرامة الإنسانيةء وهي أمورٌ Gay‏ التوصّل إلى 25 حلول شافية بشأنها. 

ومن بين eal‏ الطرق dh!‏ في التفكير لحل المشكلات التي تواجه الحكومة؛ هي {Sail‏ 
بها بالنظر إلى درجة تعقيدها )2012 .(Klijn, 2008; Room,‏ ويُستخدّم ذلك ال مصطلحٌ 
كثيراً لوَضْفٍ المشكلات التي تواجهها الحكومات؛ ولكن ينبغي لنا الحَدَّر؛ بحيث K‏ 
المشكلات التي تكون buke‏ عن تلك التي تكون مُجرّد صعبة. فقد ينطوي النوع الأخيرٌ 
من هذه المشكلات على bie‏ أشخاص» كما أنه يتضمنُ عدداً من الأجزاء cS youth!‏ ولكن 
العلاقات تكون خطيةً بدرجة BS‏ ويمكن التنبؤ بها وتكون هناك منهجيةٌ مقبولة نسبيًا 
للتعامل مع المشكلة. فعلى سبيل المثال: تنطوي الوظائف التقليدية في القطاع العام؛ مثل: 
معالجة المياه أو بناء الطرق؛ على تقنيات مُجرّبة تماما ويمكن إدارتها JS‏ سهولة ويس 
في حين SI‏ سياسات التغيّر المناخي لا تتميز Gb‏ من هذه الخصائص. وبُعتبر Sus‏ متزايد 
من المشكلات الرئيسية في القطاع العام مُعقّداً بالمعنى الأدق للمصطلح )2012 (Room,‏ 
إلا إِنَّ التعقيد ليس وليدَ الساعة في الحكومة؛ إذ Goat‏ بعض الوظائف القدهة في القطاع 
العام تقنياتٍ مُجرَّبةَ ومنها التعليم على سبيل SEM‏ ويجعل ظهورٌ قضايا مثل التغيّر 
ا مناخيء التي ÉE‏ حالات كلاسيكيةء مهمات ممارسة الإدارة أصعب» على اعتبار Sf‏ هذه 
المشكلات أو الحالات الكلاسيكية ea‏ «مشكلات بغيضة» )1973 (Rittel and Webber,‏ 
وليس لأنواع هذه المشكلات حلولٌ Opole‏ وتتضمنُ العديد من العلاقات التي يصعبُ 
التنبؤ بها بين المتغيرات التي يكون من الصعب التحكّم بها. 

G 29‏ العديد من المسائل التي تطفو على السّطح بشأن المشكلات الحقيقية التي 
يتزايدٌ تعقيدّهاء والتي doled‏ القطاعً العام؛ هي المدى الذي ثَلرّم فيه الحلولٌ التي يُقدِّمها 
القطاع العام GuSsi Ob‏ درجة تعقيد المشكلات .(Galaz, forthcoming)‏ والفرضية 
التي ball O55‏ على تقدهها في هذا السياق؛ هي SI‏ التعقيد يتطلبُ نفس SI)‏ من 
التعقيد في able yl‏ ولكن؛ إذا كانت هناك الكثيرٌ من الأشياء غير المعروفة بشأن الآليات 
التي تحكم مجالات السياسة؛ فإنه يمكن gill‏ حينها Sb‏ الإجابات البسيطة قد O95‏ هي 
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الأفضل. وإذا لم تكن المحاولةٌ المُعفّدَة موفقةً في التوصّل إلى LS‏ فرها Cli‏ تحديدٌ 
جوانب الحلول التي EAS‏ بها الخلل. ولكن في اممقابل لو أختيرّت طرق أبسط للتدخل؛ 
فرها يكونُ بالإمكان التوضّل إلى فَهْم أفضل لكيف هكن أن تؤدي العناصرٌ ا ممكنةٌ الخاصة 
Jou‏ أكثر تعقيداً؛ دورها بالشكل المطلوب. 


ويتعارض المنطق (experimental logic) Ga je!‏ لاختيار التدخلات التي جَرَى 
التعبير عنها أعلاه مع المنطق السياسي (political logic)‏ المعتاد الخاصٌ بِوَضْع السياسة. 
وعلى ضوء التنافس المشهود على الموارد المحدودة؛ فإنه Cow‏ على السياسيين والموظفين 
البيروقراطيين في العادة إبداءٌ آراءٍ بشكلٍ فائق gre olis‏ ثقتهم في التدخل» واحتمال 
نجاحه. والفوائد الاجتماعية التي يمكن أن يفضي إليها النجاح؛ نتيجة لذلك التدخل؛ 
إلا OI‏ الدروس التي يمكنُ الخروج بها من تدخل ما dage fxd‏ ورا تبدو معقولة 
بالنسبة ملي السياسة؛ ولكن لا يُحتَمَل أن gail‏ ذلك المواطنين الذين إما أنهم لا يريدون 
الخضوع للتجربة ولا يريدون دفع امال مقابل تلك التجربة. ولكن هكن القولُ إلى 35 
ما؛ BI ob‏ سياسة عبارة عن تجربة. فهناك Suc‏ قليلٌ Laud‏ من حالات الثقة في التصاميم 
التي تُوضَّع للسياسات. وعلاوةً على ذلك؛ ÓB‏ تنفيدٌ العملية نفسها إلى SS‏ ما يُعتبر 
تجريبيًاء على ضوء أنه رغم وجود أنماط مُتثبّتة؛ إلا GI‏ التنبؤ بنتائج التنفيذ ليس بالأمر 
السهل. ويمكن لبيئة السياسة أن Gad‏ وحتى إن أبسط التغيرات في السياسة قد تقلّل أو 
تعرز من احتماليات النجاح. وبناءً على ذلك ونحن Joy‏ عمليةً التنفيذء JS‏ من شكلي 
التدخل البسيط والأكثر fui‏ فإننا ogi‏ الصعوبات ABU‏ في JSS‏ الأفكار الجَيّدة 
للسياسة ناجحةً على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين. وقد Sab‏ أيضاً في أشكال التنفيذ 
على اعتبار أنها تجارب 448 بذاتها. 


السهولة بصفتها plal Jou!‏ به: 

jie‏ التنفيذٌ بمثابة تفعيلٍ للبرامج العامة في الواقع. فقد Sos Fb! E i‏ قوانينء 
أو يمكن للتنفيذيين إصدار مراسيم؛ ولكن هذه في الواقع ليست ذات Gino‏ ما م ثطبّق 
على أرض الواقع. وهذا هو الدورٌ الكلاسيي للإدارة العامة الذي IL$‏ عليه عموماً 
التنفيذ )1974 .(implementation Pressman and Wildavsky,‏ تقد كانت الحكوماتٌ 
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معنية LAWL Usd‏ منذ إنشائها؛ ولكن sd‏ هذا المصطلحٌ حديثاً في 946 0< وقد أصبح 
عنصراً من عناصر دراسة الإدارة العامة. 

وخلال مسيرة تطؤر أبحاث التنفيذ؛ كانت هناك على By) BII‏ فترات رئيسية 
من التحليل» اعتمدت US‏ واحدة منها بدرجة ما على الفترة التي سبقتهاء"" فالأولء 
حسبما وردت الإشارة إليه أعلاه: كانت التعريف YSI‏ للمصطلح من قبّل بريسمان 
ووايلدافسكي Pressman and Wildavsky‏ وتحديدهما bli» J‏ التحول clearance‏ 
«points‏ باعتبارها وسيل gill‏ تعقيدٍ العملية. وتقومٌ Sè‏ $ نقطة التحؤل على أن هناك 
Ledge‏ ومع ذلك الموضع يوجد Blo‏ قرار؛ حيث ينبغي اتخاذ قرار إيجابي إذا كان 


النظرة للتنفيذ مع نموذج عام أكثر يُعرّف باسم «نقاط النقض «(veto points)‏ التي 
قدّمها جورج تسيبليس )2002( George Tsebelis‏ في السياسة المقارنة. وتعتبر فكرة 
بريسمان ووايلدافسي حول نقاط التحؤل؛ نموذجاً بسيطاً ولكنه قويّ بشأن كيفية عمل 
الإدارة العامة عند تفعيل البرامج؛ ولكن هذه الفكرة تعرّضَت للنقد. فيرى إلينور بوين 
Elinor Bowen (1982)‏ أنَّ النموذج بالضرورة يفتقدٌ إلى القوةء Sly‏ بوسع Grol‏ أو 
السياسي SU‏ ابتداعٌ الوسائل اللازمة Choad‏ أو التغلب على العوائق التي تظهر عند 
«نقاط التحول» هذه. فعلى سبيل JELI‏ لا يستسلم المنفذ ا مخلص ويتخلَى عن التنفيذ 
إذا م )55 3 عند إحدى نقاط التحؤل؛ بل رها Jol‏ الحصول على الموافقة عدة مرات 
أو Lisa) Bb Log Le)‏ العوائق. وبنفس الطريقة یری إيرنست إليكساندر Ernst‏ 
Alexander (1989)‏ أنَّ التنفيد المتسلسلّ لنموذج بريسمان ووايلدافسي؛ ليس مُجرَّد 
حالة خاصة لنموذج Ale‏ أكثر للطريقة التي تعمل بها السياسة. Ól‏ ذلك النموذج في 
الغالب محكوم عليه بالفشل. 

وقد شَّدَّدَتِ dle bl‏ الثانية من مراحل التطؤر التي شَّهدّتها lou!‏ التنفيذ؛ على الجَدّل 
الدائر بين أنصار منهجيتي التنفيذ التي تقول أولاها باتباع الأسلوب «من الأعلى إلى الأسفل 


Jole (Y7)‏ مالکوم غوجين )1990( Malcolm Goggin‏ مؤيداً وجود ثلاث مراحل في أبحاث التنفيذ؛ ولكننا طوّرنا هذا 
نوعاً ما. انظر أيضاً: ساترين Saetren‏ )2014 ;2005( 
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«(top - down)‏ والتي تقول ثانيهما باتباع الأسلوب «من الأسفل إلى الأعلى 
«(bottom - up)‏ (انظر: 1989 ligg «(Linder and Peters,‏ اممعنی كانت فة 
بريسمان ووايلدافسي Gad Bad‏ الأسلوب الذي B45‏ التنفيذ «من الأعلى إلى الأسفل». 
فقد افترضت وجود قانون كان Go LY‏ تنفيذه» ومن هنا؛ AL‏ الانحرافات التي تبتعدٌ عن 
LAE!‏ من ورك القاكون كافك ف جر هرها SLs She‏ ف فة السفية. pall Agog lal‏ 
المقابلة التي تتناقضٌ مع هذه المنهجية؛ فكانت ترى GL‏ تصميم التنفيذء وحتى التشريع 
نفسه؛ ينبغي أن يبدأ «من الأسفل إلى الأعلى»؛ مع الأخذ في الاعتبار Elg‏ البرنامج التي 
ينبغي أن تكون سهلة التنفيذ بأقصى درجة ممكنة )1979 Iiag .(Elmore,‏ 3.5 
منهجية «الأسفل إلى الأعلى» في التنفيذ على الجدوى الكامنة في تصميم التشريع» وكذلك 
في اختيار وسائل تنفيذ البرامج. 

وقد تضمّتت النقاشاث التي أُجِرِيَتْ بشأن منهجيتي التنفيذ polis‏ معيارية وعملية 
على 5 سواء."“ فمن ناحية؛ هناك مَنْ يرى أنَّ منهجية «الأعلى إلى الأسفل» تعتجر 
Sukir‏ بالقانون بشكل حرق bbs‏ وأنها Godt Ley‏ فرضياتٍ غير واقعية بشأن الطبيعة 
الهرمية للطريقة التي تؤدي بها الحكومة عملها. وعلاوةٌ على ذلك؛ فان هذه المنهجية 
لا تأخذ Le‏ يكفي في اعتبارها السياسة الدهقراطية والمفاوضات التي تُجرى مع أصحاب 
المصالح .(stakeholders)‏ ومن ناحية أخرى؛ OL‏ منهجية «الأسفل إلى الأعلى» قد تُشدّد 
بإفراط على الجدوى (feasibility)‏ وتؤدي إلى إعداد السياسات بالاستناد إلى ما هكن 
تنفيذه بأقصى درجة من السهولةء وليس إلى السياسات التي قد تؤدي إلى أكبر 958 من 
الفائدة. كما أنَّ العمل من «الأسفل إلى الأعلى» لا يُقدّم Us‏ واضحاً حول eo as‏ 
التنفيذ؛ لأنه يجمع بين التنفيذ وصياغة السياسة. 

iss‏ المرحلةٌ WW!‏ التي شَّهدّتها مراحل أبحاث التنفيذ؛ من 058 من التحليلات 
التي Gad‏ بأنها تجريبية أكثر لعمليات التنفيذ. وم تكن هذه التحليلات قد اعتادت أن 
GL‏ بأرضيات نظرية جديدة؛ ولكنها كانت قد COLE‏ على القياس والفرضيات والتطوير 
والتطبيق للأفكار المعتادة لمنهجية العلوم الاجتماعية على دراسة التنفيذ. كما Ig‏ 


-Hill and Hupe (2015) للاطلاع على هذه النقاشات. انظر: هيل وهيوب‎ (Yy) 
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Sue‏ الدراسات زيادةً من حيث مقارنة جهود التنفيذ؛ ylis‏ بدراسات الحالة الواحدة 
(single case studies)‏ العديدة التي وصفت الأبحاث السابقة. وقد Clee‏ هذه 
ا مجموعة من الأبحاث على تطويع LAW!‏ أكثر؛ ليكون Gad‏ المنهاج Gulu!‏ للعلوم 
الاجتماعية؛ ولكن في أثناء ذلك كانت قد GEES‏ عن ضَعْفٍ مهم في الدراسات السابقة. 
ومن بين هذه المشكلات وجو الكثير جداً من المتغيرات التي AT‏ النجاح؛ بل الأكثر 
منها التي dd‏ الفشلء في التنفيذ (انظر: عنواني: عوائق التنفيذء وتنظيم التنفيذ في هذا 
الكتاب). وتعكسُ كثرة المتغيّرات SF GLE‏ منهجية نظرية واحدة في الدراسات السابقة 
كانت قد وصقت xi‏ 3 أثناء تحديد ال مشكلات ضمن الحالات الفردية (انظر: Bozeman,‏ 
2013( وكما سنناقش بتفصيل أكبر؛ ÓB‏ كثيراً من أبحاث التنفيذ تبقى متجهةً نحو جوهر 
القطاع العام اليس كدو العديد من التفاعلات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي 

le tI Siaa‏ الرابعة التي شَّهِدَّتهًا مراحل أبحاث التنفيذ, التي نَم التأكيدٌ عليها 
خلال السنوات الماضيةء على ممارسة الحصافة discretion‏ من LS‏ مديري القطاع العام 
(Hupe, 2013)‏ لا سيما مديرو القطاع العام الذين كانوا على اتصالٍ مباشر مع الجمهور. 
وقد كانت الحصافةٌ موجودةً دائماً بالنسبة للبيروقراطيين الذين هم على dhe‏ مباشرة 
مع yg gael‏ وتعتبر تلك الحصافة مهمة في عملية التنفيذ (انظر: Tummers and‏ 
.(Bekkers, 4‏ ولقد أصبحت أبحاث التنفيذ 95 a2‏ اهتماماً أكبر إلى الطريقة التي 
ارس بها الحصافة وتخضعٌ للرّقَابةء وإلى الدلالات التي تشيرٌ إليها استخدامات الحصافة 
بالنسبة للقطاع العام. كما يؤكدٌ التحؤل الذي يجري في توجّه أبحاث التنفيذ على قدرة 
Lach!‏ الفرد مقارنة بالسّمات الهيكلية للمنظمات التي تكون مشاركة في التنفيذ. 

ورغم OF‏ البعص من هذه المنهجيّات في التنفيذ؛ مثل النموذج الأصلي لبريسمان 
ووايلدافسي؛ يشير إلى عدد الجهات الفاعلة المشاركة في عملية التنفيذ؛ إلا ab gill Ó‏ كان 
يفي د Sb‏ العملية نفسها كانت خطية نسبيًا وحكوميةً. وبناءً على ذلك؛ فقد OBIS‏ هذه 


(YA)‏ ميل اممختصون في أنثروبولوجيا السياسة؛ إلى الإشارة إلى هؤلاء المسؤولين باسم «بيروقراطيو الواجهة 
«(interface bureaucrats)‏ وهو glaas‏ يفضّله الكثيرون من عِدَّة جوانب؛ dee S|‏ هؤلاء المسؤولون الواجهة 
التي had‏ بين الدولة والمجتمع. انظر: أوليفيير دو ساردان )2014( Olivier de Sardan‏ 
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التصؤرات للتنفيذ حلولاً بسيطةً نسبيًا لمشكلة aS‏ البرامج الحكومية تعمل. وعلاوةً على 
تأكيدها على دور الجهات الفاعلية من الدولة في عملية التنفيذ؛ تفترض هذه المنهجيات 
الخاصة بالتنفيذ أن نتيجةً العملية ينبغي أن تكون واحدةً. وف الوقت الذي بُعتبر فيه 
ذلك الافتراض مهما من زاوية المساواة؛ إلا إنه قد لا يعكسٌ رغبات الأفراد Ob‏ تكونَ لديهم 
بعص الخيارات في البرامج التي يستخدمونها. ورغم أنَّ إستراتيجيات التنفيذ تلك قد تؤدي 
إلى جَنْي الفوائد للمواطنين؛ إلا إنها ستؤدي إلى إدخال مستوّى إداريّ يتسم بتزايد التعقيد 
في عملية التنفيذ. 


الأدوات والتنفيذ: 

رغم أن المسارات الأربعة للأبحاث التي شَّهِدَها مجال التنفيذء Gilly‏ تمت مناقشثها 
أعلاه؛ تمثل تسلسلاً زمنياً للتطور في هذا المجال - إلا GI‏ هناك مجالاً آخر من التفكير كان 
حاضراً في المجالات الأربعة؛ إذ Xe‏ § النظر إلى التنفيذ على اعتبار أنه dad‏ عبر أدوات 
Alea!‏ تلك الأدوات التي تتراوح بين البسيطة جداً؛ مثل: التقديم المباشر للخدمات 
الحكومية» والتعاقدات الأكثر تعقيداً والترتيبات التي تتضمن شراكات (انظر: أدناه). 

فالأدبياتٌ نفسّها التي CaS‏ حول الأدوات (انظر: 1974 (Hood,‏ هي ذات أبعاد 
مثيرة للاهتمام؛ من حيث السهولة والتعقيد. فمناقشة الأدوات التي ابتدأ بها كريستوفر 
هود Christopher Hood‏ كانت قد تضَمَّنَت الإشارةً إلى أربع أدوات أساسية, هي على 
النحو التالي: التفرّع (nodality)‏ الشّلطة (authority)‏ الكنز (treasure)‏ التنظيم 
(organization)‏ . ويشير النوع الأول من الأدوات إلى دور الحكومة كعقدة متفرعة 
للمعلومات Jlo information node)‏ قدرتها على استخدام تلك المعلومات؟ b‏ )48 
ا لمجتمع والتحكم بالاقتصاد والمجتمع.”" أما بالنسبة للسّلطة والقانون؛ فهما أداتان 
أساسيتان بيد الحكومة» وكذلك الحال بالنسبة للكنز؛ الذي يشير هنا إلى القدرة على 
الإنفاق والقدرة على فرض الضرائب. وأخيراً؛ HS‏ الحكوماث من منظمات يتوفر لديها 
موظفون وإجراءات؛ حتى GLS‏ من LAT‏ السياسات العامة. وقد لجأ باحثون آخرون 
(Y3)‏ استناداً إلى هذا الفكر؛ رأى هود )1976( JS Gi Hood‏ نوع من هذه الأنواع الأساسية من الأدوات؛ يمكنْ أن يجري 


تصوّره على أنه «وسيلة للكشف «detector‏ و«وسيلة للتأثير effector‏ 
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إلى تقديم عدد أبسط يتألف من اثنين أو ثلاث أدوات أساسية؛ هي: الجَرَّرْ (carrots)‏ 
Lely“ (sticks) gasa‏ الأداة الثالثة؛ فهي ما يُعرّف بالطقوس (sermons)‏ . فعلى سبيل 
ا مثال: ناقش E‏ من بيميلمانز - فيديكء. ريست وفيدونغ (Bemelmans - Videc,‏ 
Rist and Vedung, 1998)‏ وغورملي )1989( ol 4.48 ‘Gormley‏ هذه الأدوات تتألف 
بشكل cola]‏ من أداتين هما: العضلات -muscles and prayers cle Vlg‏ ويرى هؤلاء 
الباحثون Sf‏ العديد من الأدوات الأخرى التي خضعت للنقاش؛ ما هي إلا أشكالٌ أخرى 
لهذه الأدوات الأساسية القليلة؛ فمثلاً يرى غورملي SI‏ جميع تدخلات السياسة Jaisi‏ 
على شكل ما من إجبار الآخرء أو على شكل من أشكال ELEY!‏ أو Ley‏ على مجموع هاتين 
الأداقق. الأتاسعن ف قفن الوقتب ` 

وتتمثلٌ المنهجية البديلة Aaah!‏ في أبحاث الأدوات في وَضْع كتالوجات ضخمة للأدوات 
والبحث في خصائص JS‏ منها. وقد كان الاستخداهٌ المبكر للأدوات لإجراء البحوث في 
السياسة الاقتصادية قد ناقش أربعاً وستين من الأدوات الممكنة Kirschen et al.,)‏ 
1964( وقد اشتملت الكتالوجات الأحدث fags‏ على ما لا يقل عن العشرات من البدائل. 
فهذه الأدوات الفردية - مثل: وسائل الدعم (subsidies)‏ امتح LYI (grants)‏ 
(monitoring)‏ الأنظمة (regulation)‏ - ما هي إلا وسائل مُهِجَّنَة hybrid‏ تتضمن 
معظم هذه الأدوات إن م يكن جميع الأدوات الأساسية التي ناقشها مؤلفون آخرون. 
فعلى سبيل المثال: لا يتضمنٌ Gy pall eeil‏ بشكل أوضح Sigal‏ خزينة فقط؛ ولكنه 
يتضمن أيضاً السّلطة القانونية والمنظمة التي ترعى القانون. وفي الوقت الذي تُجرى 
فة Assis‏ الأدوات من ل الأشخاض القاميح عان تصميم الساسات وكأنها رة 
أمور فنية وهامشية؛ إلا إنها ينبغي النظرٌ إليها أيضاً من زاوية سياسية أكثر. فجميعٌ هذه 
الأدوات التي تُستّخدم لتقديم خدمات SL Gud dole‏ لها معنّى سياسيًاء تماماً مثلما 
هو الحالٌ بالنسبة لمحتوى التشريع الذي يجري تطبيقه. فعلى سبيل المثال: تتضمنٌ 
الأداةٌ التي تَستَخدِمٌ سلطةً الدولة مثل القرض الطلابي المباشر؛ تشكيلة مختلفةً من القوى 
السياسية مقارنة بالأداة التي Gadd‏ جهات ileb‏ من القطاع الخاص والشراكات أو 
ضمانات القروض. Leys‏ يكونُ اختيارٌ الأدوات إستراتيجيةً سياسية؛ للحصول على العم 
لبرنامج ربما يكون من الصعب تنفيذه بغير تلك الطريقة. 


(*) استخدام أسلوب «الجزرة والعصا»؛ للدلالة على توظيف الحوافز وا مغريات» وفي نفس الوقت التلويح بالعقوبات. (المترجم) 
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ويؤدي استخدامٌ الأدوات التي Godt‏ تحالفاتء وتلك التي Alicia Goad‏ اعدد 
للأدوات؛ إلى زيادة في تعقيد عملية التنفيذ أيضاً إلا إنه وحسبما 355 الإشارة إليه obs)‏ 
وبنوع من المفارقة؛ هيل bles‏ الكفاءة أيضاً إلى تأييد استخدام LES‏ التنفيذ التي تشترك 
فيها الكثيرٌ من الجهات الفاعلة Gad‏ شراكات أو عقود. والفرضية التي تسود على غيرها 
هنا هي أنَّ التنفيدٌ الحكوميّ المباشرٌ يتسم بأنه على درجة أدنى من الكفاء مقارنةً باللجوء إلى 
استخدام جهاتٍ فاعلة غير حكومية - لا سيما اللجوء إلى جهات فاعلة أساسية في السوق - في 
تنفيذ البرامج العامة. وتتضحٌ أهميةٌ التحالفات في ga‏ أدوات السياسة بشكلٍ واضح Bes‏ 
في الطبيعة deg!‏ لمعظم برامج السياسة؛ إذ يلجأ Sac‏ قليلٌ من البرامج إلى محاولة تحقيق 
أهدافه باستخدام أداة واحدة؛ ولكنها تميل إلى الاستفادة من مجموعة من الأدوات المختلفة 
التي يمكنها أن pA‏ مدّى واسعاً من الحوافز (incentives)‏ والمْتبّطات (disincentives)‏ 
Lai‏ للسلوك. وتظهرٌ هذه المجموعات بشكل جزي لأسباب الضرورة السياسية political‏ 
«necessity‏ وهي تعكس في نفس الوقت الطببعة المعقّدة والمتنوعة لمشكلات السياسة. فعلى 
سبيل المثال: يتضمنْ dod‏ البرامج العامة الأساسية؛ مثل التحصيل الضريبي bgl‏ ومنظمةً 
وخزينةء وإلى حَذَّ ما ui‏ متفرعةً لتحصيل الضرائب والكشف عن التهرّب الضريبي. 

وأخيراً ابتعدث ممارسة التنفيذ إلى حَذَّ ما عن الاعتماد على القانون والخزينة؛ لتُطوّر 
آليات AST‏ لتأكيد الذات» والعَقّد الفرعية أو الطقوس» وإن كانت هذه الطقوس حسبما يُقال 
تتم ھا ويعكس استخدام «وسائل (Thalen and Sunstein, nudges 2008) « carr]‏ 
التحرك نحو تقديم مؤشرات سلوكية قوية لتحفيز المواطنين؛ من أجل فعل ما تريد الحكومة 
منهم فعله؛ فعلى سبيل المثال: Se‏ لمُجرّد رذن سيارة شرطة غير مأهولة على جانب الطريق؛ 
أن يؤدي إلى تقليل سرعة السائقينء دون أن تترتب على ذلك تكاليف جرّاء تنفيذ القانون 
(ينجح ذلك على الأقل إلى أن يكتشفه السائقون الذين يلجأون إلى السرعات (Adel‏ )© 


عوائق التنفيذ: 

على الرّغم من SI‏ التنفيدٌ هثل وظيفة AK WIS‏ من الوظائف التي تؤديها الحكومة؛ 
حتى وإن كان ذلك بأبسط أشكاله؛ فهو ليس سهلاً؛ إلا إنه يمكن GI‏ عددٍ من العوامل 
(t+)‏ تعتجّر «وسائل الحَفْزْه هذه Dads das‏ في العادة؛ ولكنها تثير أسئلةً أخلاقية بشأن الذي يجري فيه التلاعب باممواطنين. 
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أن Lawl Go‏ الفعّال والدقيق. وبناءً على ذلك؛ فإننا بحاجة إلى فَهُم نموذج التنفيذ 
الفعّال والعوائق التي Jgh‏ دون تنفيذ البرامج. وبدّؤْرنا؛ فإننا نحتاج أيضاً إلى دراسة 
الأدوات البديلة اللازمة للتنفيذ والتفكير في التحَدّيات التي تفرضها bhi‏ التنفيذ هذه 
على الحوكمة الفاعلة effective (governance)‏ وتكون yaw‏ هذه العوائق dLolie‏ 
في طبيعة الإدارة؛ في OS yo‏ عوائق أخرى عبارة عن نتاجات لتصميم معين للسياسة 
التي يجري Load‏ ولعملية التنفيذ نفسها. وقد ناقش كريستوفر Christopher m‏ 
Hood (1976)‏ العوائق التي تقف في طريق التنفيذ JUL‏ قبل Sic‏ عقود؛ ولكن تظهر 
اليوم نفس العوائق التي تقف أمام التنفيذ. 

وتُعتَبّر طبيعة المشكلات نفسها المرتبطة بالسياسة؛ هي العائق الأهم fli‏ تحقيق 
Lawl‏ الفاعل والأقل WS‏ عن Sle ys‏ المثالية.. وكما US‏ قد أشرتاء فان مشكلات السياسة 
تأ ضمن مجموعة متنوعة من الأشكالء التي يتسم Sue‏ متزايدٌ منها بأنه «شرير» أو 
حتى «فائق الشر» )2012 (Levin et al.,‏ وكان هيربرت سامون Herbert Simon‏ 
(1973b)‏ قد أشار إلى هذه المشكلات باعتبارها «روتينية». وتفرض مشكلاتٌ السياسة 
هذه مشكلات šolah‏ أمام صياغة السياسة؛ ولكنها تفرض أيضاً مشكلات جوهريةً أمام 
التنفيذ (انظر: 2015 «(Head and Alford,‏ وممكن للطبيعة الْبْهَمَة لهذه المشكلات 
ومستواها أن Lec:‏ من ابتداع Bhó‏ تنفيذ فاعلة Geol‏ بدرجة كبيرة من المشكلات 
التي تعتبر روتينية بدرجة أكبر. 

وعلاوةً على طبيعة المشكلات؛ فإنَّ Gal‏ العوائق التي J‏ دون القيام بالتنفيذ 
الفعّال؛ هي التشريعٌ الذي يجري تطبيقه. وها GI‏ التشريعَ ede)‏ من خلال عملية سياسية؛ 
إلا أنه Ju Se,‏ في العادة تنازلات JS‏ من التناقضات الداخلية أو الطلبات المستحيلة 
التي 55 عمليًا على الأشخاص القائمين على التنفيذ. وبالمثل أيضاً؛ رها كان التشريع قد 
CS‏ بقليلٍ من الاهتمام همات التنفيذ؛ بحيث أنه حتى لو كان منطق السياسة سليما؛ 
SL‏ الضوابط الموضوعة على التنفيذ قد تمنعٌ البرنامج من أن gó‏ قَيْدَ التنفيذ بفاعلية. 
ولا fed‏ ا مشرّعون مديرين» ولا يفكرون في العادة من حيث الأفعال التي تكون لازمة 
sed‏ البرنامج يعمل بطريقة فاعلةء أو بكفاءة أقل. وحتى لو أن التشريع الذي سيُطبّق 
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قد gS‏ بإتقان؛ Uy Goud‏ في العادة Kid‏ ابتعاداً عن البرامج ا موجودة."" وبالتالي؛ 
فإنه يتطلبٌ بعض التغيير في الجوانب الروتينية في المنظمة التي تقوم على التنفيذ. وبشكل 
عام لن تكون هناك مقاومة dule‏ لبرنامج جديد؛ ولكنه يبقى Jig‏ قواعدَ جديدةً ينبغي 
تعلّمهاء وإجراءات أيضاً ينبغي تنفيذها. ويصبح التغييرٌ صعباً للغاية؛ مثلما هو الحال 
في كثير من مجالات السياسة الاجتماعية» عندما يبع التغييرَ تغييرٌ آخرء ويصبحٌ الأفراد 
المسؤولون عن التنفيذ Guard‏ إلى 55 ما بشأن المعجزات الممكنة للبرنامج «الجديد». 
وكما أن مشكلات التنفيذ تظهرٌ من خلال نقاط الضعفء أو عمليات التجديد في 
التشريع؛ فإن بوسع التنفيذ أن يواجه عوائق أيضاً؛ نتيجة لعدم كفاية الموارد. وحتى لو 
كان dol‏ البرامج مُصمَّماً ببراعة وكانت قد Sis!‏ له خطة تنفيذ جيدة؛ فإذا كانت الموارد 
غير كافية؛ فليس من المحتمل أن يكون SES‏ فعلى سبيل المثال: استندت BLI‏ التي 
zos‏ بلكافحة فيروس الإيبولا Ebola‏ في غرب إفريقيا على أفضل معرفة متاحة لدى 
منظمة الصحة العاطية (World Health Organization)‏ والجهات الاستشارية الأخرى؛ 
ولكن Ug‏ بساطة Gal‏ عدم وجود العدد الكافي من الأطباء والأسرّة في مستشفيات الحَجْر 
الصحيء وا منسقين بين المجتمع المحلي ومنظمات الرعاية - إلى أن يستمرٌ الوباءُ لفترة أطول. 
وعلاوةً على المشكلات الأساسية التي تُعيِقٌ توفيرَ الموارد المالية والبشرية لتنفيذ 
البرامج؛ فإنه يمكنْ لهذا التنفيذ أن dii‏ عن طريق الفشل في توفير العناصر الأساسية 
من البرنامج - وهو ما أشيرَ إليه مشكلات مسمار حدوة الحصان (Hood, 1976) (horse‏ 
shoe - nail problems)‏ -. فإذا لم polis Jass‏ أساسية في البرنامج وفي خطة التنفيذ؛ 
فإنه يكون محكوماً على البرنامج بالفشل. فعلى سبيل JEL‏ أرادت وزارةٌ الأمن AI‏ 
Department of Homeland Security‏ الولايات المتحدة أن تجعلّ الحدوة الوطنية 
أكثر bel‏ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وبالتالي طلبت من LS‏ شخص يعبر 
الحدود مع كندا وجزر البهاما أن daw‏ جواز سفر؛ إذ كان ذلك العبور في السابق ممكناً 
عن طريق إثبات هوية فقط. bg‏ تلحظ المنظمة Gi‏ ملايين الأمريكيين كانوا يعملون في 
lime ië (1)‏ البرامج «الجديدة» Sole]‏ إنتاج للبرامج Boge gh!‏ بحيث إن الابتعاد المذكورٌ رها لا يكون كبيراً بالدرجة 


التى يشار إليها È‏ بعض الأحيان؛ لا bow‏ من جانب ال مؤيدين السياسيين للبرنامج 1984 (Hogwood and Peters,‏ 
„Carter, 2012)‏ 
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كندا؛ ولكن مم يكونوا يحملون جوازات سفرء وم تتخذ الإجراءات لإصدار جوازات سفر 
عاجلة لأولئك العمال.9" 

وتظهرٌ مشكلاث التنفيذ كذلك من Gl BL‏ العديدة التي bg SS Ley‏ مشتركة في 
Lee‏ البرنامج يعمل بطريقة فاعلة أكثر. فقد نَظَرَ OLSI‏ الأصلي لبريسمان ووايلدافسكي 
Pressman and Wildavsky‏ الذي حمل عنوان: التنفيذ Implementation‏ إلى هذه 
المشكلة نظرةً عمودية vertically‏ في ظل suc‏ مستويات الحكومة التي كانت مشتركة 
في إعداد برنامج التنمية الحكومي - الذي كان موضوع الكتاب - يعمل بشكل فاعل. 
ولكن IX‏ لمشكلات التنسيق الأفقي كذلك أن تؤدي إلى إضعاف التنفيذ الناجح ارام 
فعلى سبيل المثال؛ هكن لتكاليف الرعاية الصحية أن ترتفعٌ dou‏ لعدم وجود تعاونٍ BS‏ 
بين منظمات الخدمات الاجتماعية والمنظمات الصحية لتقديم خدمات للمرضى كبار السن 
الذين Se‏ صرفهم من المستشفى؛ ولكن لا يوجد لديهم OK‏ يحصلون منه على الرعاية 
التي تساندهم. 

Jy, sly‏ قد daas‏ ال منظماث في التنفيذ؛ نتيجةً لفشلها في التكيّف. فَيُشَارٌ في العادة إلى 
الجُمود (rigidity)‏ باعتباره Sele‏ من عوامل الفشل ف ال منظمات» وخاصةً في المنظمات 
العامة. وف حين Sgaddl sd‏ إلى حَدّ ما في اتباع السلطات القانونية أمراً يثيدُ الإعجاب 
في المنظمات العامة؛ إلا إنه هكن WL‏ الجمود كذلك أن JA‏ من القدرة على التعامل 
مع pal‏ في الظروف ف البيئة امعنيّة. وحتى G5 SG‏ المنظماث فاعلة في التعامل مع Hl‏ 
مشكلات مُعقّدة في السياسة؛ فإنها بحاجة إلى أن تتعلم وتتكيّفٌ. 


التنظيم؛ من أجل التنفيذ: 

تتجسدٌ buh‏ صيغة تنظيمية للتنفيذ في صورة وزارة أو وكالة لديها موظفوها العاملون 
2 نفس مجالها؛ sts Cue‏ هؤلاء الموظفون الاهتمام بالقوانين التي dixs‏ هذه اپل AN‏ 
مسؤولية تنفيذهاء ويُطبّقون هذه القوانين في الواقع بأنفسهم. وف هذا النمط من أنماط 
التنفيذ؛ Gls‏ للمنظمات الحكومية BAS‏ 54515 - وإن كانت ليست مثاليةً - على السيطرة 
(Y)‏ «يمكن النظرٌ إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة في التنسيق (انظر: أدناه)؛ GY‏ الجوازات أصدرّت عن طريق وزارة الخارجية. 
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على ما يجري باسمها. ولكن هناك حالاتٌ Guus Ad‏ من هذا الأسلوب المباشر في التنفيذ 
يبقى في القطاع العام. وكما نشيرٌ إليه أدناه؛ كان مَيْلُ الحكومة docs‏ نحو 255 Dal‏ 
أعقد من التنفيذ. تتضمنْ Ske‏ فاعلة من القطاع الخاص. 

ويتسم «نموذج القدرة» على التنفيذ بتاريخ عريق في الدول الإسكندنافية؛ ولكن 
جَرَى dis‏ كجزءٍ من إصلاح الإدارة العامة الجديدة للمشكلات التي تعاني منها الإدارة 
العامة (Pierre, 1995a)‏ وبشكله الأصلي» وذلك حسبما لا تزال 6525 ممارسته في الدول 
الإسكندنافية؛ فإنه يجري توكيل التنفيذ إلى الهيئات المستقلة أو شبه المستقلة التي تخضع 
بدرجة كبيرة لمجال إدارتها أو Le pub‏ العام. وها Gi‏ ذلك الاستقلال كان منتشراً في ela‏ 
الإدارة الأخرى (انظر: 2004 «(Polit and Talbot,‏ فإنه فُقَدَ بدرجة كبيرة لصالح التنفيذيين 
الذين يتحمّلون مسؤوليةً مباشرةً أكبر تجاه الوزارات التي يعملون lgs‏ إلا إنه ضمن BF‏ 
صيغة من الصيغ؛ فإنَّ المبدأ الكامنَ هنا هو Lad‏ السياسة والإدارة؛ حيث Riot‏ الهيئات 
بحَيّز كبير في اتخاذ قرارات التنفيذ وبالتالي؛ وبشكل فعَالٍ القرارات السياسية بنفسها. 

ويعتمد الترتيبٌ Uy)‏ الآخر للتنفيذ على الحكومات دون الوطنية subnational)‏ 
jL439 .(governments‏ خاصة إلى الحكومات الاتحادية؛ إذ إن قَدْراً لا wb‏ به من 
السياسة التي يجري تنفيذها في الحكومة ا مركزية؛ يُنْفُذ بواسطة الولايات أو الأقاليم. 
ويسمخ be‏ التنفيذ هذا أيضاً أولاً للمنظمة المْنَفّدّة باتخاذ dus‏ من قراراتها الخاصة 
وبالمفهوم الاتحادي؛ GE‏ ذلك هكن أن يُستَخدّم لخفض قوة الحكومة ال مركزية“" وثانياً 
لتمكين الحكومة ال مركزية في LSI!‏ من حاجتها الخاصة لتوظيف الأشخاص؛ مما يسمحٌ 
بالتالي لها بالظهور أصغر وأقل تطفلاً على الناخبين مما قد تبدو عليه. ورغم مناقشته هنا 
على أنه ينطوي على حكومات الولاية أو الأقاليم؛ judi OF‏ النمط يمكن أن S38‏ بل إنه 
يخضع للتطوير في العادة باستخدام الحكومات المحلية. 
(YY)‏ ظهرث النسخة الأصلية للنموذج؛ عبر هيئات «الخطوات التالية» في المملكة Sock!‏ في محاولة لصياغة النموذج؛ 


ليتلاءم مع مفاهيم المسؤولية الوزارية في النظام. إلا إنَّ هذا رها أذّى إلى التقليل من بعض الفائدة التي يُحفّقُها 
هذا الأسلوب من التنفيذ الذي كان يقومٌ على فكرة وجود مستويات عالية جداً من الاستقلالية بالنسبة للهيئات. 

(PE)‏ في أمانيا؛ على سبيل ŽAS JELI‏ الحكومة الاتحادية fous‏ قليلًا من سياساتها الخاصة. وهي عبارة عن خيارات 
rakal dels‏ مؤسسيين؛ IEW‏ من قوى المركز بعد تجربة الرايخ الثالث. 
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وتعتمدٌ كافةٌ الحلول الهيكلية المذكورة ode]‏ طمشكلة التنفيذ على الجهات due Sod]‏ 
مع وجود عِدَّة KAI‏ من العلاقات با مركز في نفس الوقت. وفي حين نقومٌ باستطلاع 
القضايا المتعلقة بالتنفيذ أكثر؛ فإننا Sus‏ كذلك إلى الحلول التي Ró‏ لمشكلات التنفيذ 
التي تتجاوز الحكومة Gaig‏ مجموعةً متنوعةً من الجهات التي تنتمي إلى القطاع 
الخاص. وقد أصبحت Jio‏ هذه الأنماط من التنفيذ شائعةً. وعلى الرّغم من أنها glad‏ 
بعض القضايا التي تثار في القطاع الخاص؛ إلا إنها هي نفسها GE‏ مشكلات خاصة بها أيضاً. 


التعقيدٌ كنوع من الحلول: 

كان الحوارٌ الوارة أعلاه بشأن التنفيذ حتى هذه اللحظة؛ قد تناول العملية من نواح 
بسيطة وقانونية نسبيًا؛ فهناك قانون ومنظمات iog dale‏ أعضاؤها أنفسهم مُلرّمين بتحقيق 
النجاح لذلك القانون على أرض الواقع؛ إذ 0485 افتراضاث الانسجام (uniformity)‏ 
واليقين (certainty)‏ والهرمية القانونية (legal hierarchy)‏ جميعها على الطبيعة الخطية 
والبسيطة إلى 55 ما للعملية. ولكن في الواقع؛ ازداد تعقيدٌ التنفيذ بشكلٍ مضطردء 
ويلرّمُنا على ضوء ذلك التوصل إلى 088 الآلية التي يعمل بموجبها التعقيدٌ. وهنا يمكن 
Jy HI‏ بأنَّ التعقيدَ لا Geb‏ فقط من زيادة عدد الجهات المعنيّة؛ ولكنه يتجَسَّدُ في القيّم 
السياسية التي تدخل في هذه العمليات. 

كان الحوارٌ gol‏ للتعقيد في الإدارة؛ قد بدأ قبل قرون عديدة بتحديد «هياكل 
التنفيذ (implementation structures)‏ بصفتها بديلاً للنموذج الهو مي المعروف للتنفيذ. 
ويرى Js‏ من ديفيد بورترء وبيني هجيرن )1981( David Porter and Benny Hjern‏ 
Si‏ «المنظمة المفردة والوحيدة قد ماتت» وأنَّ الباحثين (والممارسين) بحاجة إلى فَهُم 
التفاعلات التي تزدادُ تعقيداً في هذه الهياكل. وعلاوةً على ذلك؛ كان لورنس أوتول 
Lawrence O’Toole (2000)‏ قد 8< بشكل eis:‏ عن التنفيذ المتعدد الجهات. 
ويمكننا تصوّر هياكل التنفيذ تلك التي تتضمنٌ Se‏ جهات مثل المؤسسات» على اعتبار 
أنها في العادة تمثل أنماطاً مستقرةً من تفاعل المنظمات والأفراد ال مرتبطين في تنفيذ برامج 
مُحَدَّدة (Peter, 2015a)‏ ويعكس التعقيدٌ المضطرد الذي يواجهه Ol pal Lawl‏ المهمة 
في السياسات وف الأفكار حول كيف ينبغي للحكومة أن تُقدّمَ برامجها؟ وقد كانت هذه 
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الأفكار ee‏ مكونات الإدارة العامة الجديدة؛ بالإضافة إلى أفكارٍ كونها FS]‏ مشاركة فيما 
يتعَلَّقٌ بالحوكمة .(Peter, 2010b)‏ ومن بين الشّعارات الحالية للإدارة العامة الجديدة 
Iai‏ بزمام الأمور ولا تُضَيّعِ الجهد في التفاصيل». ويعني هذا Lins‏ أنه ينبغي 
للحكومات أن تضع السياسات وألا تنغمس في التنفيذ المباشر لها. وكانت الفرضية تقومٌ 
على OI A Xe Seal Gi‏ يتم بشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءةً من JB‏ جهاتٍ غير حكومية 
sais)‏ بذلك في العادة الأسواق). GÍ‏ المنهجياث الأكثر دمقراطية التي تنادي بإجراء 
إصلاحات للقطاع العام؛ فقد رأت استخدامً الجهات غير الحكومية في التنفيذ؛ مما يبرّر 
التدخل عن طريق المشاركة. 


تغييرٌ أفكار الإدارة: 


يمكن تبريرٌ الطبيعة المتغيّرة للإدارة عن طريق بضع قيّم كانت قد أصبحت GAs‏ 
التفكير بشأن الإدارة؛ إذ تعكسٌ كل هذه الأفكار حالات ابتعاد مهمةً عن الأسس الفيبرية 
أو الويلسونية (Weberian or Wilsonian foundations)‏ للإدارة العامة. وقد ناقشنا 
بعص جوانب القيم المتغيرة في الإدارة العامة في الفصول التي وردت LiL‏ ولكن لا يقل 
pel‏ في التصميم المؤسسيء وكذلك التأثيراث الناتجة عنها من حيث العمق والأهمية. 

Leys‏ يُعتَبّر التفويض (delegation)‏ في algh!‏ بمثابة التغيّر الرئيسي في الإدارة العامة 
المعاصرة؛ وهو الأمرُ الذي يعكسٌُ أيضاً Ue‏ من التغيّر الذي يجري في مستوى تعقيد 
الإدارة؛ مما É‏ «ابتعاداً» بدرجة كبيرة عن القطاع العام نفسه. gbg‏ هذا التفويض 
مطابقاً للنموذج الذي يتكون من جهة التفويض الرئيسية والوكيل )- principal‏ 
«(agent‏ ذلك النموذج الذي Gao‏ فائدةً كبيرةً للتفكير في الفترة الأخيرة في الإدارة؛ فيما 
يُعرّف بالإدارة العامة الجديدةء وينسحبٌ GIS‏ الأمر على نماذج اقتصادية أخرى من 
عملية الحكم )2005 .(Miller,‏ ويُعتبّر تفويضٌ Alybl‏ مشكلةً klo‏ $ في عملية الحكم 
(انظر: 2013 «(McCubbins, Noll and Weingast, 1989; Le Grand,‏ ولكن هذا 
التفويض أصبح he‏ مُهيمناً في الإدارة المعاصرة. فقد كان Cale‏ كبيرٌ من هذا التفويض 
في القطاع العام نفسه؛ في الوقت الذي أصبحَ فيه نموذجٌ الإدارة بالوكالة الذي وصفناه 
أعلاه منتشراً على نطاق واسع )2010 .(Laegreid and Verhoest,‏ ومكنْ gai UIS‏ 
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اللامركزية (decentralization)‏ على اعتبار il‏ وبكلٌ بساطة شكلٌ آخر من أشكال 
التفويض بالمهاءٌ؛ لأنه يجري فيها JB‏ مهمات الإدارة؛ بل وربما عملية gio‏ القرارء إلى 
الحكومات دون الوطنية. وحتى في الدول المركزية كا مملكة المتحدة؛ فقد جَرَى JŠS‏ الكثير 

من Alghl‏ إلى العناصر التي Jad‏ الدولة؛ لتوفير فرصة أكبر للخروج بسياسات وأشكال 
مختلفة من التنفيذ. وقد كان التشديذ على اللا مركزية بعوذ في se‏ منه إلى أسباب 
ديمقراطية» وإلى السّعي نحو تحقيق الكفاءة من جانب آخر عبر È‏ الإدارة الأقل هرمية؛ 
كما I‏ اللا مركزية أصبحث جزءاً مؤسسيًا في as ase‏ من المناطق التي مكن للإستراتيجية 
فيها أن 5553 غير ملائمة )2010 (Falleti,‏ 1 

ومن السّمات الأخرى لأشكال التنفيذ الجديدة؛ الاستخدامٌ الكبيرٌ للجهات الفاعلة غير 
الحكومية في عملية التنفيذ نفسها. فمن السّهل نسيانُ GT‏ الحكومات كانت دانماً تستخدم 
جهات فاعلة غير حكومية في التنفيذ؛ فعلى سبيل المثال: كانت قوانينٌ ممارسة الطب 
والقانون pA‏ باستمرار تقريباً من UB‏ تلك الممّنء وكانت السياساث في مجالات؛ مثل: 
الزراعة أو الصيد والمعايير الفنية تُقدَّم من قبل الأطراف:ابلشاركة:. ‏ وعواة أطلق على 
هذا مصطلح (التعاونية - الصغري (micro - corporatism‏ أو (الضبط الذاتي Steurer,‏ 
Obs ‘(2013) (self - regulation‏ التأثيرَ هو نفسه؛ حيث تقوم الدولة بتفويض جهات 
فاعلة غير حكومية في تنفيذ اللهام. 


i a إلى أن هناك دو آليات لتنفيذ د الببامج عن‎ His 


E‏ فقد كانت العتكومات قد en‏ اه مدى فترة ؛ طويلة من الزمن على 
شراء الحاجيّات عن طريق التعاقدات؛ ولكن مستوى التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية 
ارتفع كثيراً (انظر: 2015 -(Kettl,‏ ورغم óf‏ لعملية التعاقد مزايا عديدةً بالنسبة للحكومة؛ 
إلا إنها تفرض عدداً من المشكلات كذلك. وأولى هذه المشكلات ببساطة؛ هي OF‏ العقود 
تعمل على Sled!‏ عملية التنفيذ عن طريق التعامل مع ال مزيد من الجهات الفاعلةء كما 
أنها dees‏ عمليةً المساءلة (accountability)‏ أكثرٌ صعوبةً. أما ا مشكلة الثانية؛ فهي Gi‏ 
مشكلات المساءلة في عملية التعاقد تكونُ بهذا الشكل تحديداً؛ GY‏ من الصعب AUS‏ 
عقود لتقديم الخدمات التي يكون من الواضح أنه يمكن تنفيذها. ومن الناحية القانونية؛ 
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dots‏ العقودُ على أداء odors‏ ويُعتبّر تحديدٌ متى تكونٌ الخدمات الاجتماعية الكافية 
من الأمور الصعبةء وربما لا يكون التعاقدٌ بنفس كفاءة الحصول على موظفين في القطاع 
العام؛ بحيث يكونون ملتزمين ببرامجهم. وفي GLE UB‏ إمكانية تحديد الأداء؛ فيكون 
هناك احتمالٌ قوي للتهرّبء وللتنفيذ غير الكفؤ للخدمات. ويبدو Í‏ دعاةً التعاقد وإبرام 
الشراكات يفترضون أنَّ موظفي القطاع العام Sg oui‏ بالكسل وعدم الكفاءة (للاطلاع 
على حوار ناقد ل فرضية «shirking hypothesis» Jal‏ انظر: yo‏ وبيترز Pierre‏ 
(and Peters, 2017‏ ولكن هناك أدلة عموماً تشيرٌ إلى أنهم على الأقل ملتزمون بتقديم 
الخدمة كمتعهدين. 

وعلاوةً على التعاقدات؛ فقد جرى توظيف مجموعة متنوعة من الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج العامة. وقد كان كثيرٌ من الشراكات في حالة من 
البنية التحتية المادية التي تشهد تطوراً؛ كما كان قد جَرَى استخدامها كأدوات لتنفيذ 
خدمات dole‏ مثل: التعليم أو الخدمات الاجتماعية. وتقومٌ فكرةٌ الشراكة في جوهرها 
على أنه E-e‏ لاثنتين من الجهات الفاعلة المتساوية نسبيا التوصّل إلى اتفاق على آليات 
ge‏ من التعاون بشأن تحقيق بعض الأهداف المشتركة. وتبرز الفرضيةٌ هناء التي تكون 
في بعض الأحيان واضحةً وصريحة؛ ولكنها في العادة تتخذ شكلاً ضمنياً أكثر؛ حيث تن 
على أن الجهات الفاعلة في القطاع العام ستكونُ ملتزمةً أكثر بالكفاءة وباستخدام خبرتها في 
مجال الإدارة؛ لتحسين جودة البرامج. وشأنه GLE‏ عملية التعاقد؛ GIS‏ استخدام الشراكات 
ينطوي على بعض الفرضيات البطولية حول إمكانية هذه الترتيبات في تحديد ما سيتم 
تقدممه والتوصّل إلى الطرق التي تجعل القطاع العام يعانيء وجَّعْل قَيَّم القطاع الخاص 
تعمل Sty‏ ناجح. ويبدو de gil‏ هنا أنَّ قِيّم القطاع العام هي التي تسيطنُ لا سيما 
في ظل التزام الجهات الفاعلة في القطاع العام باستخدام هذه الأدوات» blo‏ بأنفسها 
إلى أن تتأثرٌ بقوة بالقطاع الخاصٌء وبالقيّم الإدارية. وكما هو الحال بالنسبة للتعاقد؛ 
LS‏ السلاسلّ الأضعف التي تدخل في تقديم الخدمة تعني أنَّ فرض المساءلة يصبح أكثر 
صعوبة. وينبغي أن 5355 الجهاث الفاعلة في القطاع العام بمثابة الرقيب على المصالح 
العامة Gad‏ هذه الترتيبات؛ ولكن تداخل القطاعين العام والخاص Ley‏ يجعلهما ظاهرين 
Gi 3‏ استخدام لهما JLU‏ أو السلطة )2007 (Bozeman,‏ 
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Ll‏ عنصرٌ التغيير Glu!‏ في التنفيذ الذي تستخدمه Vow!‏ ا معاصرة؛ hard‏ في جوهره 
في أنَّ هناك تأكيداً على عملية الاختيار؛ إذ Leg‏ الأشكال التقليدية مما تقرّمه الحكومة 
إلى القول بالقبول LL‏ تقدمه. وإن لمم ينل ذلك الإعجاب؛ فليست هناك مشكلة؛ سواء كان 
ذلك في التعليم أو الإسكان العام أو الخدمات الأخرى التي تُقدّمها الحكومة. وقد Oy‏ 
الإصلاحاث التي تمت على عمليات التنفيذء وعلى السياسة العامة بشكل عام على قدرة 
المواطنين بصفتهم أفراداً على الاختيار Ub‏ ينفعون به أنفسهم؛ من حيث نوع السياسة التي 
يريدون الاستفادة منها. وفي الأشكال التي تتسمُ بأنها ذات توجّه أكبر نحو السوق؛ فقد 
كان هذا قد انطوى على استخدام قسائم للحصول على مجموعة من الخدمات؛ في حين أنه 
في أمثلة أخرى انطوى هذا على دعوة أكبر مستخدمي البرامج لصياغة الطريقة التي يجري 
فيها Quai‏ تلك الخدمات. وق كلتا الحالتين؛ لا يكون G bi gbl‏ أو العميل متلقياً سلبيًا 
للخدمات؛ ولكنه شريك أكثر تفاعلاً في العملية نفسها. 


«الحوكمة الناعمة» وأدوات السياسة: 

لو توسّعنًاأكثر في المعاني التي يشير إليها الاختيارٌ أعلاه. وكذلك في استخدام 
الشراكات والأدوات التعاونية الأخرى المُستخدّمة في تقديم الخدمات Sandfort and)‏ 
(Milward, 2009‏ فسيكون بوسعنا أن نتصورٌ صيغة لشكل Gab‏ من «الحكومة الناعمة 
«soft governance‏ يصبح مألوفاً في التنفيذ. وينطوي هذا الشكل من أشكال الحكم» 
الذي يُعرّف أيضاً باسم «الحوكمة الجديدة «new governance‏ على الابتعاد عن أدوات 
القيادة والسيطرة التقليدية والاقتراب أكثر من الوسائل الأقل استخداماً لأساليب الأمر 
للتنفيذ (انظر: 2008 .(Heritier and Lehmkuhl,‏ وبدلاً من القول: «ينبغي لك» أو 
Y»‏ ينبغي لك»؛ أصبحت الحكومات تقول: I»‏ لا تفعل؟» فالأدوات؛ مثل: الإرشادات 
العامة (guidelines)‏ والشراكات (partnerships)‏ وامعايير المرجعية (benchmarks)‏ 
OSE‏ جميعها الحكومات من التوجيه» ولكن التوجيه لمسافة died‏ وضمن هذا الشكل 
من أشكال الحكم؛ ÓL‏ العميل أو Ley‏ المُستَهدّف من عملية التنظيم» يصبح Bb‏ في عملية 
تحديد السياسة وتنفيذ تلك السياسة. فالإنتاج ا مشترك» الذي يصبح فيه العملاء منتجين - 
مكل عملية مراقة الأحياء السكنية على سيل الال - Ley‏ يكون الشكل ASW‏ توه من 
أشكال الحكم هذه. 
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وبطبيعة الحال؛ فإنَّ هذا الأسلوبَ من الحوكمة ليس جديداً بشكل كامل؛ إذ كانت 
الحكومات قد سَمَحَتْ بعملية الضبط الذاتي للجهات الفاعلة - PENR‏ ذلك على 
وجه التحديد في المهن - وذلك على مدى قرونء وكان التفويض بالمسؤولية عن الحوكمة 
للجهات الفاعلة في القطاع الخاص dod)‏ ف العادة أيضاً إلى سُوء استخدام السلطة لتحقيق 
مكاسب خاصة (انظر: 2009 (Lowi, 1969; Andres,‏ ولكن من ناحية أخرى؛ لا يعني 
بالضرورة للسّماح بمستويات أكبر من الحوكمة الذاتية أن يكون ضارا وفي JB‏ وجود 
تصميم مناسب للآليات المُستخدّمة والأشكال المناسبة من المساءلة؛ فإنه gS‏ بوسع 
الأشكال الأكثر نعومةٌ من الحوكمة والإدارة تقديمٌ منافع للمواطنين والحكومة نفسها. 
فبالنسبة للمواطنين؛ فإنه يمكنُ للأشكال الأكثر نعومةً من الحوكمة أن 9355 خياراً أعظم 
بالنسبة لأنواع السياسات التي سيستخدمونهاء وبالنسبة للطرق التي يمكنهم بها الحصولٌ 
على تلك المنافع. tds‏ النموذجٌ الهرمي للحوكمة والتنفيذ على التناسق» ويقلل من 
فرص المواطنين في صياغة حَرَّمِ الخدمات التي يريدون الحصول ule‏ من الحكومة. وفي 
I‏ الأقصى؛ يمكن للآليات التي Lag‏ إلى اتباع أساليب السوق مثل استخدام القسائم 
(انظر: 2005 (Bellfield and Levin,‏ أن تسمح للمواطنين باستخدام نوع التعليم أو 
السكن الذي هكن أن يحصلوا عليه. أما الصّيعٌ bho JEY‏ من هذا الأسلوب من أساليب 
الحكم؛ فهي أن تسمح Ob‏ يكون هناك تأثيرٌ مباشرٌ للأفراد أو المجتمعات على الخيارات 
السياسية التي تؤثر عليهم. 

وبالنسبة للأفراد الذين Sg tess‏ في القطاع العام؛ يعمل Cog LSI‏ الأكثر نعومةً من 
أساليب الحكم أيضاً على توفير فرص عظيمة. وفي حين كانت الإدارة العامة الجديدة؛ 
مرتبطة ببعض أشكال التفويض من تنفيذ cel gh!‏ في المنظمات الأساسية والمستقلة وشبه 
المستقلة؛ Gls‏ الأشكال الأكثر نعومة والأكثر تشاركيةً من الإدارة الدّاخلية Aad‏ للمستويات 
الأدنى في المنظمات العامة أن تستغلٌ قراراتها أكثر من حيث تقديم الخدمة. وفي حين 
Lies‏ التقديرٌ وحُسْنٌ الإدارة بالنسبة للموظفين البيروقراطيين Meyers and Nielsen,)‏ 
2012( في الغالب؛ في عملية الإدارة التي يقومون بها - Le‏ الأشكال الأكثر fsg‏ من 
الحكم إلى أن تكونّ مُضْحَّمَةَ وأن 3353 الاستقلال الأكبر لهذه الجهات الفاعلة: التي لها 
اتصالٌ مباشرٌ مع المواطنين. 
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وأخيراً توفْرُ هذه GUY‏ الخاصة بالحكم والأكثرٌ fogai‏ وتعاوناً فوائد للحكومة 
ككلء وليس أقل من ذلك؛ بسبب إمكانية تعزيز المشاركة oslo bl‏ الخاصة بالجهات 
الفاعلة غير الحكومية. وعلى المستوى الأساسي للغاية؛ O‏ استخدامً الجهات الفاعلة غير 
الحكومية في ترتيبات تعاونية يمكنْ أن يؤدي إلى تقليص تكلفة تقديم الخدمات. eg‏ 
مستوّى آخر؛ فإنه هكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يؤدي إلى تحسين جودة 
الخدمات المُقدَّمةء والخروج بتضافر الجهود بين المنظمات. وأخيراً $S‏ لتقديم الخدمات 
بهذه الطريقة أن 6485 رؤية حكم أقل هرميةً للمواطنين الذين يواجهون خدمات dole‏ 
بشكل منتظم. وتكون هذه e gabl ILS‏ من التعاون والحوكمة الناعمة جميعهاء على 
افتراض IS SF‏ شيءٍ آخر على نفس الدرجة من المساواةء مرتبطة بتنوع أكبر في مخرجات 
السياسة والتنفيذ. ويظهرٌ f‏ هذا التنوعَ eda}‏ بعص التأثير العام الأكبر على الحكم ولكنه 
رها lH‏ من الجودة في مخرجات السياسة الأساسية للحكومة. وعلى ذلك؛ وكشأن الكثير 
جداً من الخيارات التي ينبغي أن تتمّ بشأن الإدارة والسياسة العامة؛ فهناك مقايضات 
مهمة من حيث القَذْر الذي يكون التنفيد ضمنه GST‏ قانونيةً أو أكثر نعومة وأكثر Boles‏ 
وعلاوةً على ذلك؛ رها يكون نجاح الأدوات الأكثر نعومةء وكذلك خياراث المواطنين؛ Jil‏ 
فاعلية عندما ينبغي للمواطنين الاختيارٌ من بين خيارات Baked‏ كما يكون الحال في Lhi‏ 
التأمين الصّحي المنصوص عليها في قانون الرعاية الطبية المخقَّضَّة Affordable Care)‏ 
(Act‏ في الولايات المتحدة الأمريكية )2013 .(Haeder and Weimer,‏ وعندما يُواجَه 
أكترٌ أفراد المجتمع ضعفاً نتيجة لوجود خيارات صعبة أو معلومات غير كافية؛ فإنهم قد 
لا يستفيدون من المزايا؛ مما يؤدي إلى تفاقم حالات اللا مساواة والظلم في النظام. 

وكما هو Jl‏ في آليات أخرى خاصة بالحوكمة الخاصة؛ فإنه {Xe‏ لهذه الترتيبات 
التعاونية أن GE‏ كذلك مشكلات كبيرة للحكومة. وللجمهور. وكما كنا قد رأينا أعلاه 
بشأن الحوكمة الذاتية؛ GL‏ هناك خطراً مستمراً للغاية يتعلق بأهداف البرامج العامة التي 
يجري التقليلٌ من شأنها؛ للحصول على مكاسب خاصة. وف SII‏ الأدنى؛ هناك GalS Shs‏ 
في أن vai‏ & الأهداف العامة مصبوغةً بتفكير القطاع Y pol sul‏ سيما في UB‏ أن الإدارة 
العامة الجديدةء والجوانب الأخرى من أسلوب السوق ف الحكم كانت مقبولة لدى أفراد 
البيروقراطية العاملين في القطاع العام أو لدى أفراد منظمات القطاع الخاص الذين قد َم 
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توظيفهم في وظائف مفتوحة في القطاع العام. وحتى الأشكال المشروعة من التعاون؛ فإنها 
تواجه الخطرَّ من أن تتحوّلٌ عن مسارها؛ من أجل تحقيق الفائدة للمشاركين. 


ملخصء ونتائج: 

كان جزءٌ كبيرٌ من ALEI‏ الذي دار بشأن التنفيذ أعلاه؛ قد dl‏ 4 إلى التركيز على 
النماذج الأكادهية لتنفيذ السياسات العامة. فعلاوةً على كون هذه النماذج الأكاديمية 
تدريبات فكرية؛ فإنها تعكس أيضاً bli‏ التنفيذ في العام الحقيقي للحكم. كما أنَّ BU‏ 
ا مختلفة للتنفيذ؛ لا سيما GI‏ بين أسلوب الإدارة من الأعلى إلى الأسفلء وأسلوب الإدارة 
من الأسفل إلى الأعلى» وبين التنفيذ الأكثر بساطةً والتنفيذ الأكثر تعقيداً - 3335 كذلك على 
السياسات وعلى قدرتها في الوصول إلى المخرجات المرجوّة بالنسبة للمواطنين. وإضافة 
إلى ذلك؛ فإنَّ طبيعة عمليات التنفيذ لها أيضاً تداعياتٌ سياسية؛ كما هو الحال بالنسبة 
للحوارات التي يجري الخوضٌ فيها بشأن الجوانب الأساسية من السياسة المعنيّة. 

أما الخيارٌ Jud I‏ الآخر الذي ين ينبغي اللجوءُ إليه في تصميم البرامج وتنفيذها؛ فهو 
السهولة التي هي عكس التعقيد. وكانت قد Og‏ صياغةٌ هذا الفصل بأكمله بالاستناد 
إلى ذلك Sly G‏ من gh!‏ قَهْمَ التداعيات الممكنة لكل خيار. فمن الناحية الأولى؛ تميل 
الإستراتيجياتٌ البسيطة للتنفيذ إلى أن Gods‏ أدوات Quad‏ بشكل gula]‏ بأنها حكوميةء 
وهياكل تنظيمية تعتمدٌ بقوة شديدة على التنفيذ soll‏ بين US‏ الحكومة نفسها. وتتيحُ 
تلك led! ERFA‏ أمام تحقيق سيظرة أكبرة كما أنها تتيحٌ الفرصة Sjel ale)‏ 
بطريقة أسهل على نجاح إستراتيجية التدخُل deh)‏ أو فشلها. أما على الجانب الآخر؛ فإنه 
-Se‏ التعامل بشكل أفضل مع المشكلات bi fsb!‏ عن طريق اللجوء إلى الحلول اممعقدة 
foal‏ لا ساك الحلول التي تنطوي على Bde‏ جهاتٍ فاعلة قادمة من القطاع الخاص. 
ومن خلال إشراك die‏ جهاتٍ فاعلة, واستغلال مزيج من أدوات السياسة؛ ÓB‏ التدخّل رها 
يكون قادراً على تحقيق نتائج أكثر. وبتأكيد هذا الوَضْع؛ فإنه سيكونٌ للحلول المعقّدة - 
blis Gis‏ ينطوي على عدة جهات فاعلة - bde‏ فُرّص للوقوع في الفشل. ويمكن للتعقيد 
نفسه أن يكون مصدراً للفشل» وهذا يشابه نقاط التحؤل المتعددة في تحليل بريسمان 
ووايلدافسي الأصلي. ويؤدي توظيف الحلول المُعفّدة إلى زيادة صعوبة تحديد مصادر 
فشل السياسة؛ ناهيك عن أشياء أخرى أيضاً. 
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des‏ على Gules‏ التوازن بين السهولة والتعقيد؛ OB‏ اختيارَ إستراتيجية التنفيذ 
ينطوي WAS‏ على تحقيق التوازن بين المساواة وعدالة المخرجات بالنسبة للعملاء. oti‏ 
الأمسٌ القانونية er‏ من عمليات تحليل التنفيذ على المساواة؛ إذ لو كان يجري تنفيذٌ 
السياسات بشكل جيد؛ إن جميع الذين يحصلون على تلك الخدمات سيحصلون على نفس 
wg tu‏ والنوح من الخدمة. ومن SL sg 81 Lol‏ الأشكال الاك يدا من التفينة 
لا سيما تلك التي تنطوي على جهات فاعلة غير حكومية - قد 9485 على الاختيار والعدالة 
بالنسبة للمواطنين كأفراد مقارنة بالتناسق. فهاتان القيمتان مهمتان ف القطاع العام؛ 
ولكنهما تنطويان على مخرجاتِ مختلفة lio‏ بالنسبة للمواطنين: وتعنيان أشياء مختلفة 
جداً بشأن طبيعة الدولة. 

Ail Lol‏ سواء كان يجري من خلال القطاع العام dud‏ أو من خلال ترتيبات 
معقدة تنطوي على جهات فاعلة من القطاع الخاص؛ فإنه يُعتَبر مهما لفاعلية AS god!‏ 
وبالنسبة لمعظم الباحثين والمواطنين؛ فإنَّ هذا هثل دوراً محورياً بالنسبة للإدارة العامة 
في تنفيذها لعملية الحوكمة. وفي حين jad‏ ذلك صحيحاً JS‏ تأكيد تقريباً GB‏ الإدارة 
العامة لا تستطيع أن تؤدي هذه المهمة الأساسية بنفسها. وحتى ف hI‏ الإدارية 
التي تعتمدٌُ على الإدارة المباشرة عن طريق موظفي القطاع العام؛ SIS‏ هؤلاء الموظفين 
لا يعملون لصالح «منظمة واحدة ووحيدة»؛ ولكنهم يعملون Gad‏ شبكة من التواصل 
مع منظمات عامة أخرىء وعملائها الخاصّين بها وال مستفيدين أصحاب المصالح في البرنامج. 
وقد يكون لا مَفَرَ من وجود بعض التعقيد ف الإدارة ولكنَّ الأسئلة التي E558‏ هنا تتعلق 
gas‏ التعقيد الذي ينبغي لنا أن نُصَمّمَه في هياكل التنفيذء وكيف Xe‏ التعامل مع ذلك 
التعقيد وإدارته. 
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ناقشنا فيما مضى الدَّورَ الذي تلعبه منظمات القطاع العام في صناعة السياسة العامة 
وتنفيذها؛ ولكننا حتى هذه اللحظة لم نناقش كيفية اتخاذ تلك المنظمات لقراراتها. 
فالمنظماتٌ العامة dead‏ آلاف القرارات og,‏ وبالضرورة؛ فإِنَّ تلك القرارات هي التي 
Sio‏ أداءَ تلك المنظمات. ويجري SS!‏ القرارات على كافة مستويات المنظمات العامة؛ 
حيث يقومٌ الأفراذ الذين يشغلون قمة الهرم الوظيفي في المنظمة المعنيّة باتخاذ القرارات 
التي تتعلقٌ بالسياسة؛ في حين أنَّ الأفرادَ الذين هم دون تلك القمة؛ يقومون بتطبيق 
السياسات على حالات منفردة. وينبغي لنا Sal‏ في عملية صُنْع القرار هذه بصفتها 
فمل حل مشكلاكظا.: دما 3 jy‏ مشک سوا كانت مشكلة gx S‏ عاق بالسياسة 
مثل التغإّر ا مناخي أو شخص fxd‏ عن امتعاضه؛ انطلاقاً من اعتقاده dil‏ يستحقٌ الحصولٌ 
على خدمة lè - dole‏ هذه الأوضاعً تفرش مشكلات على الفرد أو مجموعة الأفراد في 
الحكومة. ويبدو GI‏ تلك المشكلة Sll Class‏ قرار بشأنها. ورها Cobo òS‏ القرار 
Ye Tals aki‏ ي اة موا كان ذلك go‏ طررق lgbiged‏ إل موظف lel‏ هذه 
50 45 أو JS‏ بساطة عن طريق تجاهلها؛ ومع ذلك GIS‏ حالة عدم اتخاذ القرار هذه هي 
في الحقيقة Jeu‏ ذاتها عبارة عن قرار. فعدمٌ القيام بشيءٍ يعني أنَّ السياسات ARAL!‏ 
We‏ هي التي ستسودٌ big‏ ذلك Gish‏ خياراً سياسيًا Brose‏ وله تداعياته الحقيقية على 
أرض الواقع. 

سيناقش هذا daill‏ مجموعة متنوعةً من الأساليب» desig‏ على تقييمها؛ تلك 
الأساليب التي يجري اتباعها Log‏ إلى É‏ الخيارات السياسية. ولكلٌ واحدِ من هذه 
الأساليب deh)‏ في اتخاذ القرار álla‏ كما أنَّ له حدوده. Flog‏ على ذلك؛ 248 فهمُنًا 
لهذه البدائل المتنوعة مجموعةً من وسائلٍ الرؤية البديلة التي ESE‏ معاً أن تُقدَّمَ رى 
egal ikg‏ عملية صناعة القرار نفسها. وعلاوةً على ذلك؛ تتسم بعض الأساليب بأنها FSÍ‏ 
قابلية للتطبيق على مستويات مختلفة من المنظمة دون غيرها من المستويات. فعلى سبيل 
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LLL‏ ممكنُ أن تكونّ الأشكال ASY‏ منطقية لعملية ضناعة القرار قابلة للتطبيق بالنسبة 
لمسائل مثل إنشاء الطرق؛ في حين أنها 5955 أقلّ ELB‏ للتطبيق بالنسبة للقرارات الأكثر 
تعقيداً؛ LS‏ هو dled!‏ في شؤون السياسة الخارجية أو السياسة الصحية O‏ 


ومن بين جوانب القصور الرئيسية التي تعاني منها DÍ‏ منهجية من منهجيات صناعة 
القرارات التنظيمية؛ المي تِجّاه تطبيق مبادئ علم الأنثروبولوجيا على المنظمات المعنيّة. 
ورغم أننا Joi‏ في الغالب SL‏ المنظمة تتخذ قراراً إلا ÓL‏ الواقع هو SI‏ 31,801 في المنظمة 
هم الذين Gad sey‏ مثلّ تلك القرارات. فذلك الدورٌ بالنسبة للفرد؛ لا يعني Ol‏ طبيعة 
المنظمة ليست مهمة؛ إذ يعمل 2955( المنظمة وكياثها على صياغة الشكل الذي تتدفقٌ 
فيه المعلومات» وكذلك السّلطة بين الأفراد الذين يتمتعون بها )1961 (Thompson,‏ 
والتي 5 باسمهم عند تنفيذها. وعلاوةً على ذلك؛ فإِنَّ المنظمات قد تمتلك قيّماً جماعيةً 
تكونٌ موجودةً لدى أفرادهاء Sig‏ تلك القيمَ 5355 على نوع القرارات التي سيجري اتخاذها 
.(Goodsell, 2011)‏ 


وعلى الرّغم من أنه ينبغي للأفراد أن يكونوا ElLall‏ الحقيقيين للقرارات في المنظمة؛ 
إلا إنه من امهم أيضاً أن نفهم أنَّ صناعة القرار على مستوى الفرد والمنظمة؛ أمران 
مختلفان. Nols‏ وكما أشار هيربرت ساهون )1947( Sl Herbert Simon‏ 31,891 ما هم 
إلا معالجون GIy! BU‏ بشكل متسلسل (serial processors of decisions)‏ 34/8 
ينظرٌ إلى قضية معينة؛ ما أنه dae‏ قراراً بشأنهاء أو يُقرّر Loeb‏ ذلك القرار» قبل أن 
ينتقل إلى القضية Jes ASW!‏ العكس من ذلك؛ gig D‏ المنظمات القيامٌ معالجة 
موازية» والنظر في Bie‏ قضايا مختلفة في نفس الوقت. Seg‏ لتلك المعالجة المتوازية في 
المنظمة؛ أن 5955 وبكلٌ وضوح مفيدةء ولكنها يمكنْ أن تفرص بعص المشكلات للمنظمة. 
فقد لا sai‏ المكوناث المختلفة بلؤسسة من المؤسسات قرارات HgS‏ متوافقةً بعضها 
مع بعض بالكاملء وهذا Sal‏ يؤدي إلى مشكلات في التنسيق داخل ا منظمة. وكذلك بين 
المنظمات في القطاع العام. كما تختلف LEALI‏ في صناعتها للقرارات عن صُنَاع القرار 


(70) كان باحثون؛ مثل: تومسون وتودين )1959( Thompson and Tuden‏ وبيرو Perrow‏ قد ناقشوا الأنواع 
ا مختلفة لمشكلات السياسة والصّلات الممكنة التي هكن تكون لها بأساليب صناعة القرار. وللاطلاع أكثر على 
مشكلات السياسة بشكل ple‏ انظر: بيترز وهورنبيك )2005( .Peters and Hoornbeek‏ 
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من الأفراد؛ Sf‏ إنه قد G95‏ لدى هذه المنظمات ميولٌ BST‏ اتساقاً مما لدى الأفراد. وتميل 
Gl bt!‏ وال مؤسساتٌ إلى تطوير مجموعة من الميول وإلى غرس تلك القيّم في Loot sl‏ 
ومكن Abs‏ هذه الميول في دليل الإجراءات (book of procedures)‏ الخاص بال منظمة 
أو ا مؤسسة» أو هكن أن éi‏ بشكل غير رسمي في المنظمة؛ ولكنها موجودةٌ Laig‏ بها 
أن E gas‏ السلوك وتُشكله. وفي حين قد تكون تلك القيّم GIS‏ طابع مُؤْسِسيٌ غير مثالي 
dual‏ للمعظمة: إلا ab]‏ مق المحعمل أن بكرن Shia‏ امعفرارٌ £51 بين الأضخاص: من Cao‏ 
الميول مقارنةً ها هو عليه الحال بالنسبة للأفراد. وَيُعَدٌ اتساق الميول وصناعة القرار أمراً 
ba‏ بالنسبة للمنظمات العامة التي S‏ القوانين؛ لا سيما عندما GEES‏ القوانين التي 
تؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين. 

وانطلاقاً من وجهة نظر القيادة السياسية المسؤولة عن منظمة عامة من المنظمات؛ 
OS‏ استقرارٌ الميول وصناعة القرار الذي Lis‏ في المنظمات العامة؛ قد يكون مسؤولية 
Yu (liability)‏ من أن يكون فائدةً (benefit)‏ فعندما يكون هناك تغييرٌ في قيادة منظمة 
من المنظمات - على سبيل الممثال - بعد إجراء انتخابات؛ فإنَّ SOLA‏ السياسيين ASII‏ 
يرغبون في العادة بأنْ يكونوا قادرين على تغيير القرار الذي Jed‏ في المنظمات. GSU‏ 
الأفراد العاملينَ في المنظمة رها لا يجدون صعوبة في تغيير معتقداتهم الأساسية وميولهم 
السياسية» وسيواجه القادة السياسيون تحدياً كبيراً في الحوكمة في الوزارة التي يعملون 
فيها أو في المؤسسة التي يتبعون Lal‏ وتتصل مناقشة عملية LS‏ القرار في ا منظمات 
العامة LS‏ وضوح بالدَّور الذي تؤديه الإدارةٌ العامة في الحكم؛ ولكن من الواضح كذلك 
أل الأم عاق Ally‏ العامة فعملية خنع اررق dale abate‏ مرق ا R‏ 
بالكامل تقريباً بالسياسة؛ سواءٌ كانت id‏ بتوجيه التصح للقيادة السياسية أو gna;‏ 
السياسة الفعلية (انظر: 2010 (Page,‏ أو isd‏ بتنفيذ السياسة العامة. Flog‏ على ذلك؛ 
LS‏ الميولٌ والقيم التي dic LS‏ مؤسسيةً في المنظمة تُعتبّر مهمةً ليس فقط للمعالجة 
الداخلية (internal processing)‏ للمنظمة؛ ولكن أيضاً بالنسبة Ub‏ يحدث فعلياً بالنسة 
للمواطتين: 


(FV)‏ في بعض xo‏ النظرية ال مؤسسيةء ونظرية المنظمة؛ فان Ela) I Sag!‏ بدرجة كبيرة بفعل قيّمها ورموزها (انظر: 
.(March and Olsen, 1989‏ 
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وضمْنَ الحدود القصوى؛ GIS‏ إضفاءَ الصّبغة المؤسسية للأسس التي تقومٌ عليها القوانين 
والقرارات في المؤسسات؛ قد يؤدي إلى هيمنة «الإجراءات التشغيلية القياسية standard)‏ 
(operating procedures‏ في المنظمات العامة. iks KET‏ صنع القرار على درجة 
من المصوبة وفيعترف Slag Hig!‏ عابت فان الإجزاء اك الداغلية اللمنظمة ذاث walle‏ 
Subs‏ جد ومن 5 SLS‏ عملية ald‏ القنراز متكونٌ ضفن gg tne‏ أقل من حيث 
ضرورتها. ويمكنُ للإجراءات أن تكونَ ناجحة في العديد من Blob!‏ ويمكنها كذلك أن 
تؤدي إلى الحصول على )999 غير مناسبة في مواقف أخرىء وربما يكونْ ذلك في الظروف 
الأهم التي تواجه المنظمة (انظر: 2009 (Raincy,‏ وقد تكون المشكلةٌ هي أن الالتزام 
بالإجراء قد يؤدي إلى قمع أيه مراجعة مهمة لنجاح أو فشل تلك القرارات. 

ومن gbl‏ إدراك أنَّ المستويات الوظيفية الدنيا في المنظمات - التي Hogi‏ في العادة, 
ويمثلها الموظفون البيروقراطيون الذين هم على dbo‏ مباشرة مع الجمهور - Jeu‏ أيضاً 
عدداً كبيراً من القرارات؛ وبالفعل فإن تلك القرارات قد تقتربٌ من النموذج العقلاني بشكل 
أوثق بالمقارنة بالقرارات التي SEB‏ على يد المستويات Well‏ في المنظمة. وفي الستويات 
الوظيفية الدنيا؛ تكون هناك مجموعةٌ واضحةٌ نسبيًا من Gat‏ التي تُبِنَى عليها القراراتُ 
على شكل قانون وقواعد تنظيمية. وعلاوةً على ذلك؛ doled) GIs‏ للمعلومات Ley‏ تكون 
مقيدةً أكثر على هذا المستوى باممقارنة بالقرارات السياسية التي IEE‏ على يد المستويات 
العليا في المنظمات. Seg‏ للمعلومات المطلوبة على مستوى الجمهور المباشر أن 455 في 
ملف الفرد. وليس في المصادر والأنواع الأكبر للمعلومات المطلوبة للقيام بعملية تحديد 
خيارات السياسة الأوسع. 

وسوف نبدأ في النقاش YW‏ بافتراض وجود العقلانية (rationality)‏ في عملية gio‏ 
القرارات التي تهيمنُ كثيراً على العلوم الاجتماعية المعاصرة. وكما وردت الإشارةٌ إليه 
Layla‏ فإنَّ هذا الأسلوب يتمتعٌ ببعض الفضائلء ليس آخرها ما يوفره من مجموعة 
واضحة من التوفّعات بشأن سلوك الأفراد والمنظمات التي يتبعونها؛ ففي مجال الإدارة 
العامة هكن القولٌ: إنه كان هناك تقليدٌ مُتَبَعٌ على مدى فترة طويلة من الزمن؛ إذ يتمثل 
هذا التقليد باستغلال العقلانية المقيّدة كشكل بديل لفرضية العقلانية الكلية. وتتسم 
التوقعات التي يمكنٌُ التوصّل إليها من خلال هذا الأسلوب بأنها أقل وضوحاً إلى A‏ ما 
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من تلك التي يتم التوصّل إليها من خلال أسلوب العقلانية الكلية؛ ولكنه b gia 55) PAH‏ 
للاهتمام بشأن الطريقة التي تؤدي فيها الحكوماث dp slo [gles‏ هناك bac‏ طرق 
بديلة من التفكير بشأن القرارات التي تهتم بشكلٍ أقل بالعقلانيةء والتي Ags‏ أكثر بشأن 
عمليات التواصل والتطور. 


وبناءً على ذلك؛ jou‏ السؤال الأساسي في هذا الفصل حول ما إذا كان يتم Le gil‏ إلى 
القرارات في القطاع العام بشكل عقلانيء أو ما إذا كان يتم التوصّل إليها بطرق تتطلبُ 
ضغطاً وإلحاحاً أقل. فقد كانت الثنائية ABLE)‏ بين العقلانية والأشكال الأكثر روتيناً في 
صناعة السياسة» أو طرق AI‏ من المطالبات بالعقلانية بالنسبة e ÉSI‏ القرار؛ تمثل سؤالاً 
مستمراً في دراسة الإدارة العامة والسياسة العامة أيضاً. وف هذا الفصل؛ يجري تقييم 
الحالات التجريبية (empirical)‏ والمعيارية (normative)‏ الخاصة بالأساليب ال مختلفة 
لصناعة ol ail‏ بالإضافة إلى إجراء دراسة للدور الذي تلعبه الضغوط السياسية في أثناء 
اتخاذ مثل تلك القرارات. ١‏ 


العقلانية باعتبارها الفرضية الطبيعية: 


هناك افتراض يشيع لدى البشر بشكل ple‏ ولدى العلماء الاجتماعيين بشكلٍ خاص» 
وهو bi‏ صناعة القرار ينبغي» ويمكن أن تكون؛ بل إنها عقلانية. والافتراص Casal‏ 
priori (assumption)‏ الذي لا جدال فيه» والذي يتمسّك بهمعظم الناس بشأن صنع 
القرار؛ سواء كان ذلك قراراً فردياً أو جماعياً - هو SI‏ العمليةً نفسها ا عة في صلع القرار 
عمليةٌ عقلانية. وبدورها ŽL‏ العملية العقلانية تفترض أنَّ هناك مجموعةٌ مستقرةً من 
Ug‏ التي تكون لدى ELS‏ القرار She‏ بوسع صناع القرار أولئك تصنيف تلك الميول» 
big‏ لدى صانع القرار معلومات AIS‏ بحيث همكنه فَهُمْ العواقب المحتملة التي يمكن 
أن تترتب على قراراته» وكذلك التأثيرات التي هكن أن تكونّ لتلك القرارات على ميوله. 
وبعبارة أخرى؛ فإنه ينبغي لصانع القرار أن يعرف ما يريد تماما وأن يُقيّمَ كيف أن 
الخيارات المتوفرة لديه هكن أن تساعده على تحقيق أهدافه. لقد جَرَثْ عمليةٌ التحؤّل 
المؤسسي للفرضية الخاصة eta;‏ القرار في القطاع العام في العلوم السياسية ا معاصرة وفي 
الإدارة العامة. ففي المجال الأخير؛ كان dod‏ التطبيقات الأساسية لنظرية الخيار العقلاني 
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(rational choice theory)‏ موجوداً في تحليل سلوك ال منظمات وعلاقاتها. وقد اشتهر 
ويليام نيسكانين(1971) William Niskanen‏ بنقاشه الذي 25 فيه وجهة النظر القائلة 
بأنّ رؤساء المكاتب يعملون على زيادة التّفع بأقصى درجة ممكنة. Gig‏ موضوع تلك 
الزيادة بأقصى درجة؛ هو حجم ميزانية المكتب. I SIL‏ الزيادة الأكبرَ تُرْؤّد رئيس 
المكتب بمزيد من الموارد التي يكون بوسعه استخدامها؛ لتحقيق أغراضه M ioll‏ 
لقد كان تصوُرٌ نيسكانين لزيادة الميزانية إلى أقصى حدودها؛ يتسم بالسهولة SSM‏ 
ما؛ ولكن الأبحاث التالية كانت قد gle‏ تعديلٌ التصور والإشارة إلى إستراتيجياتٍ أقوى 
يكون بوّسع الموظفين البيروقراطيين والمطنظمة نفسها اتباعها. فعلى سبيل المثال: قال 
eb 3b‏ دانليفي )1985( ol ‘Patrick Dunleavy‏ جميع الموارد الخاصة ميزانية مؤسسة 
من المؤسسات؛ ليست متساوية. فالأموال التي يُقصّد منها أن UZ od‏ أو eld‏ كقروض 
على سبيل Eb!‏ لا Se‏ أن 6955 قَيْدَ الحفظ لدى المنظمة لتحقيق المنافع التي افترضها 
نيسكانين؛ لتعود بالنفع على المنظمة» في حين مكل لأنواع أخرى من الأموال أن تؤدي ذلك 
الغرض. وبناءً على ذلك؛ WE‏ البيروقراطيٌّ العقلاني (rational bureaucrat)‏ سيحاول إعداد 
ميزانيته بطرق خاصة؛ لزيادة الأموال التي يحتفظ بهاء وليس لزيادة الميزانية الكلية." 


وهناك افتراض آخر؛ fied‏ متناقضاً إلى cle dé‏ وهو Lary‏ بسلوك الموظفين البيروقراطيين 
في القطاع العام» ويفيدٌ هذا الافتراض بأنه بدلاً من أن يعمل هؤلاء الموظفون على زيادة 
الميزانية؛ فإنهم سيعملون على زيادة الرفاهية )1980 (Hanusch,‏ أو وسائل انكماش 
للميزانية )1997 .(shirkers) (Brehm and Gates,‏ ومن هذا المنطلق؛ يحاولٌ موظفو 
الإدارة العامة تجثب العمل» وبشكلٍ خاص؛ فإنهم يحاولون Caled‏ القرارات التي يمكنُ أن 
Igloo‏ مسؤوليتها ويُسألوا عنها. ولهذا التصور السّلبي جداً للموظف العام تاريخ طويلٌ في 
الصحافة العامة» وف الكتابات الأكادهية (انظر على سبيل المثال: كروزيير 1964 (Crozier,‏ 
ولكنه dog‏ درجةً عليا في تصؤرات الموظفين في القطاع العام في منهجيات الخيار العقلاني. 
Bo sgud (YV)‏ دْعَاة هذا الأسلوب» ليس هناك سوى القليل من الأدلة أو GLE‏ تلك الأدلة التي aes‏ هذه الفرضيات 

.(Blais and Dion, 1991 (انظر:‎ 


Lele (rA)‏ كما كان الوَضْعٌ يصدق بالنسبة لأسلوب نيسكانين؛ G18‏ هناك Mol‏ قليلة لتأييد هذا الرأي (انظر: على سبيل 
امثال 2000 .(Marsh, Smith and Richards,‏ 
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وكانت أساليبُ lsd)‏ العقلاني قد Gb‏ أيضاً على خيارات dighl‏ وإستراتيجيات 
موظفي الخدمة المدنية. وحتى قبل عبارات نيسكانين حول زيادة الميزانية بأقصى Se‏ 
ممكن؛ فقد ناقش أنتوني داونز )1967( Sg. Anthony Downs‏ الموظفين البيروقراطيين 
وخياراتهم المهنية انطلاقاً من وجهة نظر وطنية. ومنذ وقت أكثر قرباً؛ كان تيودورو 
Teodoro (2011)‏ (انظر (Gailmard and Patty, 2007 ‘Lash‏ قد دَرَسَ الإستراتيجيات 
ا مهنية للموظفين البيروقراطيين عن طريق دراسة رياداتهم التجارية للسياسة policy‏ 
.entrepreneurship‏ وتفترض هذه الأوصاف أنه بدلاً من الالتزام الصادق والمخلص للسياسة 
والإدارة العامة؛ GÈ‏ موظفي الخدمة العامة هؤلاء يهتمون في المقام الأول بتحقيق التقدم 
لأنفسهم. وهيل جزءٌ كبيرٌ من النظرية الكلاسيكية classical theory‏ في الإدارة العامة 
إلى افتراض العقلانية؛ رغم عدم القول صراحة SL‏ القرارات منطقية GL‏ معنّى له دلالة 
للمعنى الحرفي للمصطلح. فعلى سبيل المثال: تَرَى مبادئ الإدارة ذات الصلة JS‏ من غليك 
وأو رويك )1937( Gulick and Urwick‏ وفي died‏ براونلو (Brownlow Committee)‏ 
(انظر: 1990 (Hammond,‏ بأنه إذا كان يجري ELSI‏ تلك المبادئ الخاصة با منظمة؛ OP‏ 
قرارات due‏ ستنتجُ عن ذلك. وف حين أنَّ هذه النماذج الكلاسيكية للإدارة لا Glad‏ 
مفهوم العقلانية بالذات؛ فإنها تَضَعٌ افتراضات بشأن قدرة المشرفين الإداريين على BS‏ 
القرارات التي يمكنها أن تعمل مباشرةً على رَبْط الخيارات السياسية بمبادئ تلك السياسات. 

وبناءً على ذلك؛ EH‏ نموذجٌ الإدارة الكلاسبكي في جوهره أسلوباً إجرائياً تجاه 
العقلانية في الإدارة العامة. والافتراض الضَّمْنِي هنا؛ هو ELSI GT‏ القوانين والإجراءات في 
المنظمة؛ سيؤدي إلى قرارات JUS‏ القبول؛ تلك القرارات التي Gud‏ بأنها منطقية ضمناً. 
aig‏ 5 مفهومٌ العقلانية الإجرائي هذا أيضاً في التصؤّرات الفيبرية الكلاسيكية classic)‏ 
(Weberian conceptions‏ للبيروقراطية: بافتراض )43 إذا كانت القوانين والإجراءات في 
المؤسسة تخظى بالطاعة؛ ols‏ العقلانية المنتحة «(instrumental rationality)‏ مكن أن 
تتحقق 2 تلك الحالة (1987 .(Albrow,‏ 


لقد كانت الإدارةٌ الإستراتيجية أسلوباً عقلانيًا آخر نحو الإدارة العامة. وترى الإدارةٌ 
السرا (strategic management)‏ أنه ينبغي للمديرين في المنظمات العامة 
hhb 2 55‏ متوسطة و/أو طويلة Git!‏ منظماتهم ومن بعد ذلك يتم 155 الأهداف 
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القصيرة المدى والسلوكيات بالأهداف الأكثر إستراتيجيةً (انظر: 2012 .(Bryson,‏ 3339 
هذا hha‏ الإستراتيجي على المدى الأطول ممارسةً $1.59 «(standard practice)‏ 
معروفاً في القطاع الخاص» وقد أصبحت فكرةٌ امتلاك المنظمات العامة لخُطّط عَمَل؛ من 
الأمور الشائعة في القطاع العام؛ إلا ICEL Š‏ بالنسبة للقطاع العام تتمثلٌ في أنَّ تطويرٌ 
J te‏ هذه الخطّط الإستراتيجية وتنفيذها يكون Carol‏ بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة 
لذلك في منظمات القطاع العام. وعلى الرغم من S‏ منظمات القطاع العام أفكارها 
الخاصة التي تتميرُ بهاء علاوةً على التزاماتها بالسياسات التي bated‏ بإستراتيجية طويلة 
المدى؛ إلا إنها رها oS‏ صعبةً في Glew LB‏ في القيادة السياسية للمنظمة. eg‏ 
سبيل المثال: قد يكون لدى المنظمة التي dod‏ سياسةً اقتصاديةً؛ إستراتيجيةٌ رائعةٌ تطبّقُهاء 
وربما أنها ثواجَه بنوع من الركود الاقتصادي (recession)‏ أو مستويات عالية من التضخم 
.(inflation)‏ وأخيرا؛ في حين fed‏ هدف منظمة القطاع الخاص مباشراً نسبياً - ونقصدٌ 
بذلك تحقيق الرّبح - إلا إِنَّ الأمرّ بالنسبة لمنظمات القطاع العام مختلفٌ؛ إذ Jogi‏ هناك 
أهدافٌ عديدة ورما تتنافس فيما بينها. 


e Soul‏ على العقلانية: 
في حين يعتبر E96‏ 2 صنع القرار الذي يستند إلى العقلانية الشاملة comprehensive)‏ 
(rationality‏ أمراً جذابا اليس لاي سبب آخر سوى أننا SA‏ 5 فكرة العقلانية؛ 8 
Sae‏ من العوائق التي Er‏ أمام تحقيق ذلك الهدف. فنموذج العقلانية الذي dios‏ 
موقع القلب في جزءٍ كبير من النظرية الاقتصادية (economic theory)‏ وإلى دما أيضاً 
النظريات المعاضرة للإدارة العامة - يفرض عدداً من الاشتراطات التي قد 5955 غير قابلة 

OY‏ تتحقق بدرجة كبيرة. 


و و 
المعلوماتٌ الكاملة وتكلفة المعلومات: 
يتمثل العائقٌ الأول الذي Ass‏ أمام نموذج العقلانية الشاملة؛ في الحاجة إلى معلومات 
كاملة؛ إذ إل ينغي tele‏ القرار أن RTS)‏ 07 إجراء cls‏ كافية 1 cal‏ 
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قرار من القرارات التي سيتم اتخاذها. وبالنسبة لكثير إن لم يكن لمعظم القرارات التي لها 

aI‏ عواقب» والتي يجري اتخاذها ف القطاع العام؛ فإن تلك الطلبات على المعلومات تُواجه 

مشكلة؛ من حيث صعوبة تلبيتها. ويشير جيمس جي مارش )1994( James G. March‏ 

إلى أربعة ضوابط StS‏ على المعلومات الكاملة أو الكافية لاتخاذ قرار عقلاني: 

- مشكلات الانتباه :problems of attention‏ يكون ÉS‏ القرار مشغولین» ويواجهون 
I gus!‏ من الطلبات المتزامنة من حيث الوقت؛ فهل O‏ بوسع هؤلاء توجيه الانتباه 
الكافي إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ أي قرار؟ 

- مشكلات Clas :problems of memory 8 SIU)‏ القراراتٌ العقلانية القيام بعمليات 
155 بقرارات ومناسبات سابقة Las)‏ ولكنّ 31,891 وا منظمات لا بُشكلون وسائل كافية 
لحفظ المعلومات. 

- مشكلات الاستيعاب :problems of comprehension‏ را يواجه صُنَاعٌ القرار 
صعوبات في قَهُم معلوماتٍ مُعفّدة ورؤية فائدة المعلومات المتوفرة أمامهم JS‏ سهولة. 
فقد لا يتمتعون بالمهارة في التوصل إلى استنتاجات من ال معلومات المتوفرة. 

- مشكلات الاتصال ley :problems of communication‏ لا يتم إطلاع الآخرين على 
المعلومات بشكل GS‏ داخل المنظمة» ولن تكون الجهاث الفاعلة ا مناسبة تستخدِمٌ نفس 
ا معلومات. 

وحتى لو افترضنا Gi‏ كافة المعلومات اللناسبة كانت Sy Soto‏ فإنَّ الحصول على تلك 

ا معلومات gi}‏ مكلفاً. فحتى في pas‏ الإنترنت وتوفر ا معلومات على نطاق واسع؛ 

aie SLs‏ تلك المعلومات وتحليلها Ela‏ إلى Cp‏ وموهبة. وبالفعل؛ ففي JB‏ توفر 

المعلومات؛ فإِنَّ التحَدّي الذي يواجه منظمات القطاع العام التي alas‏ اتخاذ قرارات 

«منطقية»؛ يتمثل في معالجة المعلومات. وليس مجرد جَمْع تلك المعلومات. 


ميول واضحة: 


حتى يتمكنّ الشخصٌ Cask!‏ من اتخاذ قرارات عقلانية؛ ينبغي عليه أنْ يكونَ قادراً 
على تحديد وتصنيف مراتب امطيول (rank order preferences)‏ |` ينبغي للأفراد 
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اتخاذ القرارات باستخدام ترتيب الميول بشكل يومي؛ إذ إننا نختارٌ كيف ننفقٌ أموالنا 
أو ما سنتناوله على الغداء؛ ولكن SLT‏ تلك القرارات بشأن مشكلات سياسة مُعقَدة في 
الحكومة قد يكون أصعب. وحتى يكن للمرء SUSI‏ قراراتِ منطقية بالكامل؛ Job SIS‏ 
ينبغي أن يكونَ منسجماً وله تأثيره. كما ينبغي أن يكونَ مفهوماً جيداً لدى أولئك الذين 
يتخذون القرارات. 

تتفاقم مشكلةٌ اميول في صناعة القرارات التنظيمية organizational decision)‏ 
(making‏ عندما تكون هناك العديدٌ من الجهات الفاعلة LEE!‏ في الأمر. فحتى 
لو أنَّ جميعَ الجهات المعنيّة في القرار تستطيع معرفة ميولها؛ فمن المحتمّل أنها لن تكونَ 
هي نفسها. وقد jli‏ كينيث آرو )1974( Kenneth Arrow‏ - على سبيل المثال - إلى 
الصعوبات التي تظهر في وجه تحديد الخيارات بين مجموعات البشرء دون استخدام شكلٍ 
من أشكال الإلزام الهرمي wai (hierarchical imposition)‏ 2 المنظمات. وممكنُ أن 
تتفاقم هذه ال مصاعب الكامنة بفعل مشكلة كثافة الميول )2009 (Binmore,‏ وفي حين 
bg 3‏ بعض الطرق مثل المقايضة السياسية Soo (log - rolling)‏ عندما تكون هناك 
قراراتٌ عدة تتخذها نفس المجموعة؛ Gl OL‏ قرار من هذه القرارات رها لا يؤدي إلى أكبر 
فائدة del‏ في db‏ اندكين EE‏ تأثير الميول في القرار. ويمكن MIS‏ 
مميول صانعي القرار أن تتأثرٌ بنفسية وتصور المخاطر والمنافع التي يمكنْ أن تترتب على 
ذلك. فهناك على سبيل المثال؛ الكثيرٌ من الأدلة التي تشيرٌ إلى تقدير الناس بشكل خطأ إلى 
A‏ عق الأحداث عل ysl‏ محاطرغالية sls) GLU‏ الزن فن الظاترات E‏ 
حين GF‏ البعضّ الآخرَ يشار إليها على أنها مخاطرٌ متدنية للغاية (مثل: الوفاة في حوادث 
السيارات)." وتُوجَدُ تناقضاتٌ مماثلة بين تقديرات الوفيات المحتملة الناشئة لأسباب 
تتعلقٌ Slang‏ الطاقة النووية وبمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وسوف تؤدي تُدرة 
هذه المعلومات, أو سوء تفسير المعلومات المتوفرة؛ إلى تغيير الميول والتقليل من عقلانية 
ail‏ عملية من عمليات lo‏ القرار. 


(۳۹) من بين التقديرات الشهيرة؛ هو أنَّ هناك حالة وفاة واحدة ٠٠٠٠٠٠٠٠١ JU‏ ميل من الطيران؛ في حين أنَّ هناك 
dle ov‏ وفاة في حوادث السيارات لنفس المسافة المقطوعة. 
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العقلانية في مقابل الروتين: كيف تتخذ المنظماثٌ العامة قراراتها؟ 


القيودٌ التي يفرضها الوقتٌ: 

يتم ib‏ القرار في القطاع العام Yad‏ قيودٍ زمنية؛ وخاصةً عندما يتم التعامل مع قضايا 
في الشؤون الخارجية والدفاع؛ فقد Gg‏ هناك حاجة إلى اتخاذ قراراتِ بشكل عاجل. 
وحتى في مجالات سياسية أخرى؛ فقد تكون هناك قيودٌ dogo Ave}‏ مفروضة على سلوك 
اتخاذ القرار من جانب المديرين في القطاع العام. وعلاوةً على ذلك؛ إذا كانت oles‏ 
اتخاذ قرار äku‏ شامل ستحقّقٌ Gag!)‏ ال مرجوً؛ فإنَّ de yo‏ التحليل المعنيّة؛ ستتجاوز تلك 
المتاحة مُعظم المنظمات العامة؛ إن م يكن جميعها. كما ينبغي للتحليل العقلاني الشامل 
أن ish‏ في اعتباره WS‏ من ا مستقبل والعواقب التي Se‏ أن Sass‏ على gi‏ أبعد. 
والمترتبة عن Jad‏ جرى اتخاذه على المدى القصير. ويُعتَبّر التنبؤ بتلك النتائج الأطول duel‏ 
Shore leyg Leet al‏ ويُترك المجال مفتوحاً أمام العديد من العواقب التي لم تكن 
مقصودةً أبداً (انظر: 1936 (Merton,‏ لكن عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل Jig‏ 
عملاً يؤدي إلى تقويض عدد pS‏ من البرامج. ely‏ أكبر فشل من هذا النوع؛ هو إخفاقٌ 
hish‏ المعاشات التقاعدية في القطاع العام في أن يأخذوا في الحسبان الزيادات الكبيرة 
في طول عمر زبائنهم» والاهتمام WIS‏ بالزيادات الكبيرة في الأموال المطلوبة. 
العقلانية المُقبّدة كبديل: 

في Jb‏ الصعوبات التي تواجهها عملية الاستمرار في الحوار لصالح ah‏ القرار العقلاني 
في الإدارة العامة؛ فإننا نُوجّه السؤال التالي: هل تُوجَّد gòl‏ بديلة eal‏ القرارات؟ 
ولرد على هذا السؤال؛ Juhl Dad ÓB‏ والشائعَ جداً هو العقلانية المقيدةٌ bounded)‏ 
(rationality‏ الذي كان أول مَنْ اقترحه هيربرت سامون )1947( «Herbert Simon‏ ومن 
نَم قامَ على تطويره مع ove‏ من الباحثين الكبار على 255 خطاه الفكرية. فهذا النموذجٌ 
لا يفترض فقط بعض العقلانية من جانب القانمين على eho‏ القرار» ولكنه يفترض أيضاً أن 
بعص القيود والضوابط ينبغي أن S85‏ على او قراراتٍ عقلانية؛ إذا كان 
للمنظمات التي يعملون فيها أن تؤدي دورها وتعمل بفاعلية. وقد رأى ساهون؛ آنه بدلاً 
من أن Ug All dad‏ على abe‏ القرار إلى التحسين بشكل مثال؛ فإنه ينبغي لهم التوجّه 
إلى «الإرضاء». ray‏ بذلك هنا أنه ينبغي للقائمين على gib‏ القرار محاولة Logi‏ إلى 
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قرارات تكونُ «جيدةً Le‏ فيه الكفاية» للوقت الحالي» ومن K$‏ مواصلةً اتخاذ قرارات بعد 
تقييم عواقب أو تداعيات تلك القرارات ا مرضية الأولى. ويتم 5255 إستراتيجية الإرضاء 
بشكل كبير عن طريق القيود المفروضة على المعلومات» وعلى عملية معالجة المعلومات 
التي CS‏ مناقشتها أعلاه؛ إذ يناقش سامون قائلاً: إنه لو انتظر القائمون أن تتخدّ عمليةٌ 
al’‏ القرار قرارات عقلانيةً بالكامل؛ فإنهم لن يتخذوا قرارات أبداً. فهناك دائماً مزيدٌ من 
المعلومات التي 035 جَمُعهاء ومزيدٌ من البدائل التي يجب أن SES‏ بعين الاعتبار؛ لذا OB‏ 
القرارٌ بهذا الشكل لن 3535 أبداً. 


تطورات أخرى على العقلانية المُقبّدة: 

كان النموذجٌ الأساسي للعقلانية امُقيّدة الذي وَضَعَه ساون وزملاؤه؛ في غاية الأهمية 
في عملية تطوير الإدارة العامة؛ ولكن كانت هناك lgh‏ أخرى مماثلةٌ ساعدث كذلك 
في تشكيل التفكير في الإدارة. وتُشكّك هذه البدائل Gig‏ تصؤّر عقلاني لعملية aid‏ 
القرار؛ بل تقتربُ من كونها قافا pie viel‏ ف أن gid‏ القرارن القطاغ العام 
قد يكون GASE‏ بِقَدَرٍ ما هو منطقيّ. وعلاوةً على ذلك» وبالنسبة للمنظمات؛ فقد تكون 
giL‏ صُنْع القرار هذه BST‏ انفتاحاً للتأثيرات خارج البنية الرّسمية مقارنةً ا كن أن 
ea‏ بالنسبة لنماذج أخرى. ومن بين النماذج الأكثر إثارة للاهتمام ضمن نماذج صنع 
القرار هذه؛ هو ما يُعرّف بنموذج «سلة المهملات (garbage can model)‏ الذي يَفْترَضُ 
أنه يتم Log!‏ إلى القرارات عندما تتلاحمٌ ALIS polis $us‏ في ALD‏ مهملات مجازياً 
لتتحد معا )1971 (Cohen, March and Olsen,‏ ليتم التوصل بعد ذلك إلى قرار. 
وهذه العناصرٌ الموجودةٌ في سلة المهملات؛ {Xe‏ أن تكونَ مشكلات» وسياسات. ومشاركين 
وفرصاً للاختيار من بينها. ويتم التوصّل إلى القرارات dod louis‏ هذه العناصر؛ وبالتالي فإنه 
لايمكن التنبؤ بالقرارات BASEL‏ كما أنها لا ES‏ إستراتيجيةً. 

إن الطبيعةً العشوائية لالتقاء polis‏ القرار؛ هي في ÁS‏ ذاتها إنكارٌ لافتراضات عقلانية 
حول ghd‏ القرار؛ حيث تسعى الجهاث الفاعلة إلى تحقيق أهداف Boies‏ ومع ذلك؛ فإنَّ 
هذا النموذج ha, SLE!‏ القرار؛ يؤدي إلى 259 افتراض آخر؛ وهو أنَّ الحلول في بعض 
الأحيان تبحث عن المشكلات. أيْ إِنَّ WS‏ من واضعي السياسة الخاصة بالأفرادء وكذلك 
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با لمنظمات geo‏ لديهم حلولٌ dole‏ للقضايا - سيعملون على البحث عن المشكلات التي 
يمكنهم من خلالها تطبيقٌ الإصلاحات ALAS‏ لديهم. وحتى عندما led‏ أصحابُ المشاريع 
أولئك المشكلة المناسبة؛ فإنهم قد يحتاجون إلى إيجاد نافذة مناسبة للسياسة؛ حتى يتمكثوا 
من وضع السياسة. وقد 255 جون كينجدون )2003( duo John Kingdon‏ أخرى من 
سياسة الا ات المتعددة (multipble streams) policy‏ (انظر: 2014 .(Zahardis,‏ 
وقد احتوى هذا gigal‏ الذي وضعه على العديد من نفس polis‏ نموذج سلة المهملات؛ 
لكنه S55‏ على دور الجهات الفاعلة أكثر من العشوائية (pure randomness) dalled!‏ 
وعلى وجه الخصوص؛ 348 كينجدون على أهمية رجال الأعمال السياسيين الذين }0993 
أو الذين gt‏ بدائل سياسية تنتظر «فتح نافذة من نوافذ» الفرص. وعندما تُفتّح تلك 
النافذة المجازية؛ يكون Cobo‏ المشروع مستعداً للدّفع باتجاه اتخاذ قرار ما. 

لا Gl LS‏ من المنهجيتين GT‏ في اتخاذ القرارات في المنظمات؛ مفيدةً بشكل خاص 
للقرارات اليومية التي Loy‏ أن يتخذها البيروقراطيون Gió‏ المستويات الوظيفية الأدفى. 
فهذه القراراثٌ أكثر روتينية وأكثرُ استنادًا إلى القانون أو القواعد الرّسمية في المنظمة؛ في 
حين أنَّ القرارات الناشئة عن منهجية المسارات المتعددة؛ قد ÉE‏ خيارات سياسية FST‏ 
أهمية. غير أنَّ هذين النوعين من القرارات؛ مهمان بالنسبة للمنظمات العامة وكذلك 
بالنسبة للمواطنين الذين SW‏ حياتهم بهذه القرارات. 
مبدأ التدرّج كصيغة أخرى من العقلانية المُقيّدة: 

عادةً ما ترتبطٌ العقلانية المقيّدة بعمل هيربرت ساهون» وكما أوضحناه سابقاً؛ فقد تطوّرَ 
ذلك على يد سامون وغيره من العلماء؛ من خلال تقديم ged!‏ الأساسية» وإظهار قابلية 
تطبيق هذه المنهجية. وهناك مسارٌ آخر من التفكير حول حدود العقلانية في اتخاذ الخيارات - 
gles‏ على ذلك اسم التدرّج (incrementalism)‏ - وله Jod‏ أيضاً في الولايات المتحدة (انظر: 
(Hayes, 2006‏ ومع ذلك؛ Gls‏ امنطق التدرّجِي AA‏ تنبؤات AST‏ وضوحاً فيما يتعلق 
بسلوك الأفراد وا منظمات» وقد Gj‏ استخدامُّه في مجموعة من المواقف AO‏ سلوك 
الأفراد والمنظمات. علاوةً على ذلك؛ ينطوي التدرّجٌ على مجموعة من المسارات التجريبية 
وا معيارية في الكتابات في المجال؛ حيث كان كلاهما (nage‏ لتطوير قَهُم للقطاع العام. 
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التدرج المعياري: 

ينظرٌ المسارٌ المعياريٌ من التدرج - Leg‏ يشبه إلى SIS‏ نظرةً العقلانية المُقيّدة - 
إلى عملية gió‏ القرار العقلاني الشامل؛ على أنها ليست مرغوبةٌ مثلما هكن افتراضه بالنسبة 
للقطاع العام. ولكن في حين hee‏ أدبياث العقلانية المُقيّدة إلى القول بعدم الجدوى من 
العقلانية الكاملة؛ ól‏ التدرج هيل إلى القول بتفوق الاختيارات التدرجية؛ حتى لو كان 
من الممكن SSI‏ المزيد من القرارات الشاملة. فعلى سبيل المثال: يَعتَِرُ دال وليندبلوم 
Dahl and Lindblom (1953)‏ التدرج مساعداً gia)‏ السياسة العقلانية» وليس بديلاً لها. 

S|‏ الرأي الأساسيّ الذي Lares‏ عليه تفوق التدرّج على اعتبار أنه iT‏ من آليات صلع 
القرارات؛ هو أنه عندما Jaw‏ صانع القرار في القطاع العام قرارات شاملةٌ ومنطقيةٌ من 
الناحية الفرضية؛ فإنَّ فُرّصَ الخطأ تكون كبيرةً. ففي القطاع العام؛ تكون المشكلاث التي 
يتم التعامل معها eee‏ وشريرةً <(Rittel and Webber, 1973) (wicked)‏ أو حتى 
بالغة الشر .(Levin et al., 2012) (super - wicked)‏ لذلك؛ ومع وجود قدر كبير من 
ا معلومات والتحليلات؛ ÓE‏ فُرَصَ ارتكاب الأخطاءء وارتكاب أخطاء كبيرة؛ تكون Abe‏ 
وعندما ترتكبٌ المنظمةٌ خطاً فادحاً؛ فقد يكونُ من الصعب جداً gel a‏ عن ذلك الخطأ 
أو Chea!‏ عليه. فكثيرٌ من المصادر قد Saul‏ ولا يمكن إعادتهاء كما قد يكون قد 
5 قطعٌ الوعود والالتزامات للمواطنين والموظفين؛ بحيث يكون من الصعب جداً على 
الحكومة التراجع dgis‏ في حال تم إجراءٌ تغييرات سياسية كبيرة.“ 


وفي حين SI‏ مبداً Ley gull‏ كان ذا مزايا جوهرية مفيدة لعملية gió‏ القرار؛ فهناك 
أيضاً بحض المشكلات المهمة الماثلة ق هذا الأسلوب: وزها بكون ما هو gal‏ من ذلك وهو 
أن عملية صُنْع القرار التدرّجي؛ قد تكونُ محافظةً بشكل زائد؛ مما Jez‏ الاستجابات 
تجاه المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمة؛ تراكميةٌ فقط عندما يكون من الضروريٌ 
اتخادٌ clo}‏ أكثر Leds‏ ورا pass gS‏ المشكلات (Schulman, 1980) $ pS‏ أو رها 
ASL‏ للغاية؛ بحيث Ol‏ أيه استجابة صغيرة؛ ستكون غير كافية» وربما ستكون مضيعةً 
للوقت فقط. وبالفعل؛ OL‏ التبَنّي سياسيًا للأسلوب التدرّجي للاستجابة؛ قد يكون مثابة 


)+€( للاطلاع على مناقشة شاملة للإيجابيات الممكنة @SI AU‏ (انظر: 82 - 4 ,1953 (Dahl and Lindblom‏ 
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الوسيلة للظهور بمظهر مَنْ Alley‏ مشكلةً ما من المشكلات دون Gl ad‏ شيءٍ مهم (انظر 
أيضاً: 2014 “”.(Maor,‏ وشأنه كشأن مشكلة تناسب الاستجابات pull‏ والبطء الممكن 
في معالجة المشكلات؛ GIS‏ افتراص إمكانية عكس اتجاه التدخُلات؛ حتى لو كانت تدخلات 
صغيرة؛ WKS] AS‏ إذ تنطوي Glaze‏ محاولات الحكومة الهادفة إلى JS‏ المشكلات؛ على 
إنشاء منظمات لديها موظفونء وعملاءٌ وميزانيات أيضاً. وعندما يكون قد َم الانتهاءٌ 
من تلك المصالح؛ فإنه يصبحٌ من الضّعب التخلّص منها أو استبدالها. وفي حين أنَّ معظمَ 
إجراءات الحكومات تقوم على تعديل السياسات الحالية )2012 (Carter,‏ إلا Òl‏ عددا 
قليلاً من تلك التعديلات Ube‏ تراجعاً مباشراً عن الالتزامات التي كانت الحكومة قد 

تماماً مثلما ail‏ منهجية العقلانية SGA‏ التي les‏ صناعة القرار التي تُوقشّت أعلاه؛ 
Èo‏ بالصيغة القياسية من النظرية المؤسسية «(institutional theory)‏ فإنه هكن {BI‏ 
ال هنذا التدرج على أنه سير live bs‏ المؤسسية التاريخية (historical institutionalism)‏ 
GII aŠ 9 .(Steinmo, Thelen and Longstreth, 1992)‏ هذه الصيغة من fio‏ 
المؤسسية على ما 3550 ب «اعتمادية المسار «path dependence‏ للإجراءات GUI‏ يجري 
اتخاڈها. ففي الصيغة الأصلية من مبدأ المؤسسية التاريخية؛ e‏ تصويرٌ التغيّر على أنه 
Åsa‏ عن طريق عملية من التوازن الدقيق (punctuated equilibrium)‏ مما يعني 
Sone‏ تغيّر واسع النطاق يتسم أيضاً بأنه نموذجيٌّ بالضرورة. وهو تغيّرٌ في السياسات أو 
التنظيم “ails‏ وفي حين كان هذا الشكل القوي من التغير مفيداً Aog‏ (ولكن في الحقيقة 
ليس لشرح) بعض التغيّراتِ الكبرى في السياسة ضمْنَ منظمة من المنظمات؛ GIS‏ التغيّرات 
الأقل قوةً وتأثيراً في السياسة؛ هي بحاجة أيضاً إلى أن Jls‏ نصيبها من القَهم والتقدير. 
وبناءً على ذلك؛ O‏ التطورات اللاحقة في هذه الكتابات );2005 Streeck and Thelen,‏ 
(Mahoney and Thelen, 2010‏ كانت قد ناقشث أشكالاً بديلة للتغيّر؛ مثل: التدرّج 
(layering)‏ والتحؤل (conversion)‏ والانتقال Gl Asi aby (displacement)‏ أقل 
98 في ا مؤسسات والسياسات. وتسمحٌ كافة هذه الأشكال البديلة Ugo‏ بحدوث التغير 


)٤١(‏ بالطبع؛ إذ كانت المشكلةٌ AS‏ ا معالجة «ذات بنية ضعيفة» )1973 ÓB (Simon,‏ عدم الاستثمار بقوة ف الاستجابة؛ 
قد يكون في النهاية استجابة مرغوبة أكثر. 
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دون القيام بإعادة هيكلة قوية lic‏ للمنظومة أو النموذج الموجود (انظر: 1993 (Hall,‏ 
الخاص بالسياسة في المنظمة المعنية. 


المسارٌ Gag youll‏ من البحث التدرّجي: 

بالإضافة إلى امسار ال معياريٌ ih‏ التدرج الذي SAd‏ على ما ral‏ به هذا المنهج 
من فضائل؛ كان هناك أيضاً مسارٌ Ga sod‏ قد $55 على الإنفاق العام وكان Jol‏ مَنْ 
أطلقه آرون وايلدافسكي وزملاءه. ففي الدراسات الوصفية التي أجراها وايلدافسكي 
Wildavsky (1975)‏ حول إعداد الميزانية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة؛ 
فقد رأى أنَّ عملية إعداد الميزانية لم تكن Éole‏ بشكل شامل؛ ولكنها كانت تمثل نتاج 
تجربة واستخدام قواعد بسيطة نسبيًا GSS‏ صانعي القرار من التعامل مع مهمة تخصيص 
Mle‏ ضخمة من US JUI‏ عام. bg‏ تبدأ تلك القراراث المتعلقة بإنفاق JUI‏ العام بالمبادئ 
الأولى حول الاستخدام الأكثر كفاءةً وفاعلية للأموال؛ بل بدأت bLEVL‏ الموجودة حاليًا 
للإنفاق وأدخلت تعديلات هامشية عليها. وهكذا كان نظام إعداد الميزانية FSİ‏ عقلانية 
في استخدام الوقت أكثر مما هو عليه الحال من عقلانية في تخصيص الأموال. وكانت هذه 
الأماطّ المستقرةٌ للإنفاق أيضاً dost‏ عن استقرار الموظفين المَعْنيين في JS‏ من السلطتين 
التنفيذية والتشريعية؛ بحيث كانت الثقة والتجاربُ الماضية التي تعمل بعضها مع بعض 
ذات شأن. وقد 65 تأكيدٌ هذا النمط التدرّجيٌّ في إعداد الميزانية في التحليل الإحصائي 
للإنفاق الاتحادي عبر sus‏ من السنوات )1966 (Davis, Dempster and Wildavsky,‏ 
وقد أَظْهَرَ هؤلاء الباحثون GT‏ النفقات الخاصة بمنظمة معينة من المنظمات الاتحادية 
GIG‏ عام من الأعوام مكل التنبؤ بها Ale Sle wy‏ من الثبات؛ من خلال نفقات العام 
السابق بالإضافة إلى زيادة ثابتة في النسبة المئوية. وفي حين أنه كانت لبعض ال منظمات 
ميكرحات مففاوقة GS dil jel‏ مقو Ladle GF‏ القرارات قد نخدت من خلال قواعد 
بسيطة. وليس من خلال ŠÍ‏ حسابات عقلانية للفوائد الجوهرية النسبية OLARU‏ فيما 


د = 2) 


بين الأغراض المتنافسة. 
(EY)‏ کن للتخصيص أو التوزيع NEE]‏ البيغوق Pigovian‏ أن يعني ji‏ آخر دولار أو يورو هامشي مخصص js‏ جهة؛ 
ستكون له نفس الفائدة الهامشية. وحتى لو كنا قادرينَ على قياس تلك الفوائد الهامشية بدقة؛ we‏ إجراءَ عمليات 


التخصيص سيتطلبٌ التزاماً سياسيًا وإداريًا مميزاً بالعقلانية. 
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وقد alow GAS‏ الكمي (quantitative analysis)‏ للتراكم في إعداد الميزانية بدعم 
دراسات نوعية qualitative studies‏ أظهرث مدى أهمية الأنماط امؤسسية في تشكيل 
مخرجات الميزانية )1984 .(Wildavsky,‏ وكما هو الحال duh‏ للحوارات التي تتعلق 
بالعقلانية BAGEL!‏ التي CF‏ مناقشتها أعلاه؛ ÓL‏ المهمة التي واجهت القائمين على إعداد 
ا ميزانية (انظر: 1980 (Padget,‏ كانت SS‏ ومُعفَدةً للغاية بالنسبة لإجراء تحليلٍ عقلاني 
وشامل؛ وبالتالي فقد EÉ‏ القائمون على صناعة القرار بِوَضْع قواعدٌ بسيطة ووسائل مختصرة 
للقرارات التي Clee‏ من الممكن بالنسبة لهم التعامل مع الكثافة التي تشهدها مهماتهم. 
وقد كانت مهماتهم Led‏ إلى أن 5955 FST‏ في مجال خفض تكلفة gib‏ القرار؛ في حين كانت 
أقلّ في التخصيص الفعلي للأموال. 

وعلى الرّغم من SF‏ هذا Cod‏ الذي يُجِرَى على الميزانية العامة قد انطلق بدافع 
فسن مسال تجريبية؛ إلا إنه )56 كذلك بعص التساؤلات التحليلية والنظرية. ومن eal‏ 
الأسئلة من بين هذه التساؤلات؛ هو السؤال الأساسي الذي يتعلق بمدى حجم هذا 
التدرج» )1979 .(Dempster and Wildavsly,‏ ويُقصّد بذلك؛ أنه إذا كانت عملية 
e to‏ القرار الخاصة loll:‏ لا سيما الميزانيات» هي فعلاً تراكمية بشكل أساسي؛ 
ER bck‏ کک ماهو ای وال ما اک اا ا E‏ 
فار E «a8‏ التوازن من وجهة نَظر امؤسسيين التاريخيين (historical institutionalists)‏ 
(انظر: أدناه). I‏ السؤالٌ الثاني Ses FSV‏ بشأن مبدأ التدرّج؛ فيتعلق Gb‏ مستوّى من 
مستويات الحكومة؛ يمكن لهذه الظاهرة أن تشاهد بشكل سهل للغاية؟ وبالتالي؛ التساؤل 
عن الك ات ق حوافب الحكومة التي قد Susi] Se V‏ بها lsd Dogue‏ سيل JEL‏ 
كانت Sheo‏ الدراسات dye jal‏ لإعداد الميزانية قد ركّزت على مستوى الجهة أو بعض 
المستويات المتوسطة أو العليا من الحكومة. ولكننا لو قمنا بدراسة لعملية gi‏ السياسة 
الخاصة ببرامج فردية أو بالفئات )4550 ضمن الليزانية؛ فإننا Bal‏ وجود dss‏ كبيرة 
من الاضطراب .(Gist, 1977) (turbulence)‏ ويعكس Guba‏ الأكبر في النفقات مع مرور 
الوقت عند مستويات التدرّج المنخفضة؛ حالاً من القوى السياسية التي ES‏ أن تؤدي 
إلى حالات من التأرجح الكبير في الإنفاق في البرامج الصغيرة. 
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قضايا العقلانية المُقبّدة: 


رغم أنَّ العقلانية المُقيّدة Agog LI AS‏ نظر مثيرةً للاهتمام حول الطريقة التي SEB‏ 
بها القرارات في المنظمات العامة؛ إلا ِن Šas‏ أسئلة تطفو على السّطح losis‏ يجري 1551 
في الاعتبار بهذا النموذج من القرارات. وف حين يكونٌ هذا النموذج Jil‏ ضغطاً من حيث 
الطلبات التي يواجهها صُنَاع القرار مقارنةً بالأشكال الأكثر شموليةً من العقلانية؛ إلا di]‏ 
لا يزال Claes‏ بعض التفسيرات التي تُفسّر وجود صلات بين المنظمة التي يجري فيها 
SSI‏ القرار وطبيعة القرارات Las)‏ 


مصادر التقييد: 

يتمثل Jal‏ سؤالٍ ينشأ فيما يتعلق بالعقلانية SE‏ فيما يلي: ما مصدر التقييد؟ إلى A‏ 
La‏ ينشاً Sua!‏ الذي is‏ من العقلانية؛ لأننا جميعنا مجرّد بشر؛ وبالتالي فإنه لا توجد 
لدينا إمكانياتٌ لا نهائية لجميع المعلومات ومعالجتها. فال منظمات؛ وعن طريق ال معالجة 
امتوازية (parallel processing)‏ (انظر: 1991 (Simon,‏ مکنها أن تساعدَ في تخفيف 
بعض الضعف الكامن في علمية eld‏ القرا. ولكنَّ ذلك bg‏ بدرجة مُعيّنة. فإذا كان هناك 
قرارٌ Gie‏ شاملٌ OB iE‏ كافة المعلومات Cou‏ أن تخضع Coys dolled‏ النظر 
في كافة البدائل ALAI‏ وكما يقول سايمون: وبكل قوة؛ فإن ذلك مجرد yal‏ مستحيل. 


تُعتَبَّر المنظماث 45 ذاتها؛ مصدراً رئيساً للقيود التي يمكنْ أن تُفرّض على العقلانية. 
فبحسب تعبير سايهمون؛ يواجه القائمون على ib‏ القرارء «الإرباك المتنامي» والصخب في 
«bls‏ وبالتالي؛ ينبغي لهم العثورٌ على طرق لحَضْر الانتباه وتوجيهه إلى ما هو مناسبٌ 
من الاهتمامات الأساسية» وإلى ما هو غير مناسب من قراراتهم. فالأولويات السياسية 
للمنظمة» والتزاماتها بعملاء مُحدَّدينء ومسؤولياتها القانونية أيضاً Losin‏ على تحديد 
ما هو مهم dul‏ للمنظمة الْعَنيّة وبالنسبة للقائمين على elo‏ القرار الذين يتصرفون 
باسم المنظمة. وأيضاً 5 Ls‏ تلك الأولويات الخاصة بالمنظمة مَدّى محدود من استجابات 
السياسة ال ممكنة لتغيير بيئاتها. Eling‏ عليه؛ تؤثرٌ تلك القيود على مجال الاهتمام داخل 
المنظمة, وكذلك على مدى الحلول الممكنة التي سيتم النظر فيها. 
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ألا يزال ذلك يمثل عقلانيةً؟ 

في حين LE‏ إلى هذه المنهجية تجاه عملية alo‏ القرار على أنها عقلانية souks‏ إلا إنه 
يمكننا أن HRs‏ في مدى كونها في الحقيقة نموذجاً للعقلائية. فمن ناحية؛ من الواضح ST‏ هذا 
النموذج jyan‏ الجهات الفاعلة؛ بأنها ذات أهداف وتنخرطً في نوع ما مق العمل sli‏ 
-Ses‏ أن تكونَ السياسةٌ Bye‏ ها فيه الكفاية» فقط؛ إذا كان هناك تصوُرٌ Sulut‏ للأهداف 
التي يتم السعي إلى تحقيقهاء وبعض الأنظمة القيّمة المستَخدّمة لتقييم جودة ا مخرجات. وقد 
Y‏ يعني ذلك GT‏ الجهةً الفاعلة التي تسعى وراء تحقيق هذه الأهداف بطريقة أكثر انضباطاً 
واستغلالاً أنها بالضرورة GIS‏ عقلانية أقل. وبالفعل؛ فإنَّ بعص الآراء التي 55S‏ أعلاه تشيرٌ 
ضمناً إلى GI‏ هذه الإستراتيجية غير SI‏ قد تكون GST‏ عقلانية؛ نظراً لأنها تسمح بقدر 
أعظع من dig bl‏ ومؤاضلة SHI‏ مع Bich! Bs ll‏ .ومن deb‏ أخرى) تسم W‏ هذه 
النماذج بوسائل JX‏ من خلالها أن Shed‏ إلى JS‏ ما الغايات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها. 
وقد يعني ذلك أن 5583 الجهاث الفاعلة PLI‏ بشيءٍ يمكنها PLA‏ به بسهولة؛ بدلاً من القيام 
بعمل ما قد يفضلونه Sled‏ وهو الأمرٌ الذي يعني بدوره GI‏ ميولهم ليست Oded‏ بوضوح 
A IL‏ الى قد تون فطلو وها القراو الان بالكاهل. وف م tg‏ 
التصور ات بطريقة عكسية (backward mapping)‏ في دراسات التنفيذ )1985 (Elmore,‏ 
نفس العقلانية إلى AS‏ ما؛ إذ نَم ذلك عن طريق القيام Le‏ هكن فعله بسهولة أكبر في مرحلة 
التنفيذ؛ لتحديد ما ينبغي عمله. ويمكن لتلك العقلانية أن Alec Gadi‏ تنفيذ أكثر سلاسة 
ومع ذلك؛ فإنها قد RAI‏ الوسائل تماماً قبل الغايات في تشكيل السياسة. 
العلاقات بمبدأ المُؤسّسية الجديدة: 

SL‏ مسار التفكير بشأن العقلانية امْقَيّدة الذي بدأه ساهون (على الأقل في هذا 
الوقت) في امسار المعياري للمؤسسية الجديدة (new institutionalism) (March and‏ 
Olsen, 1989)‏ فمن ناحية؛ وعلى وجه الخصوصء كانت هذه النسخة من النزعة 
المؤسسية قد أكَّدَت على دور منطق (logic of appropriateness) doch!‏ على عكس 
منطق التبعية (logic of consequentiality)‏ في تشكيل سلوك أعضاء المنظمة أو المؤسسة؛ 
إذ يتشكل مفهومٌ الملاءمة من خلال القيّمء والروتين» والرموزء والأساطير ومجموعة 
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من القيود الأخرى المفروضة على ممارسة العقلانية. ومن ناحية أخرى؛ ينطوي منطقٌ 
التبعية على أسلوب الغاية ثبرّر الوسيلة في اتخاذ القرارات» ويترافق مع ذلك منهجية أكثر 
عقلانية في اتخاذ القرارات. فبالإضافة إلى تحديد طبيعة المؤسسةء تحتوي هذه الصيغة 
من المؤسسية الجديدة أيضاً على وجهة نظر واضحة هكن Yas‏ حول سلوك الأفراد 
داخل المؤسسة أو المنظمة. والافتراض هو Ig vo SI‏ الأفراد تتشكل من خلال عضويتهم 
وانتمائهم إلى المؤسسة, ومرةً أخرى يمكنُ القول بأن التشكيلٌ الحقيقيّ للميولٍ الفردية 
سيفرضٌ قيوداً على سعيهم إلى تحقيق الأهداف. وقد يكون هناك Suc‏ من القيود التي 
تُفرّض على عقلانية الجهات الفاعلة من الأفراد؛ ولكن من الواضح أنَّ العضوية والانتماء 
إلى المنظمة هو أحد هذه العناصرء ورها يكون ذلك مناسباً جداً للإدارة العامة. 


نماذج أخرى etal‏ القرار في القطاع العام: 

بالإضافة إلى النماذج الأكثر محورية في عملية eid‏ القرار التي نوقشت أعلاه؛ فهناك 
dus‏ من لجات 6,551 الى لها صا Lat‏ بدراسة عملية ghd‏ القران:فى الإدارة العامة 
وتتشابه هذه المنهجيات البديلة لاتخاذ القرارات SUS‏ مع تلك التي نوقشت بالفعل؛ 
لا سيما العقلانية المقيدة. لكنها تعمل أيضاً على le‏ وجهات النظر الخاصة بها للتأثير 
على هذا النشاط الحيوي في القطاع العام. 


المَسح المختلط: 

رأى أميتاي عصيوني )1986 .1967( Amitai Etzioni‏ أنَّ الجدلّ بين العقلانية الشاملة 
والعقلانية المقيدة, ومبدأ التدرّج الحليف لها؛ كان إلى SS‏ ما يدورُ حول ثنائية زائفة 
.(false dichotomy)‏ أو إذا م يكن هذا ثنائيةٌ زائفةً؛ فمن ال مؤكد أنه Sel‏ مبالغ فيه. 
وقد جادل أميتاي نيابة عن المنهجية seb!‏ 489 باسم المسح المختلط (mixed scanning)‏ 
التي اشتملت على بعض جوانب US‏ من نموذج التخطيط الشامل والتدرج. فعلى أحد 
المستويين؛ هناك Lele‏ إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية تضعٌ dole oles‏ للتدخلات التي 
تقوم بها السياسات. ويمكن لهذه الخيارات الإستراتيجية الأولية بعد ذلك تضييق نطاق 
الخيارات التي تُوْخَذ في الاعتبار للتدخل وتمكين صانعي القرار من المشاركة في تحليل 
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يتسم بأنه أكثر شمولاً لمجموعة ضيقة من الخيارات. bes‏ هذه المنهجية إلى is‏ ما 
نفس العقلانية التي تقوم عليها العقلانية المقيدة. Ses‏ النظر إلى الخيارات الأوّلية 
للإستراتيجية والأولويات على أنها gu‏ الحدود؛ لبحث AST‏ تقييداً مما كان SS‏ 
تحقيقه دون اتخاذ تلك القرارات الأوّلية. ويبدو أن المنهجية أيضاً مشابهةٌ glib‏ البراعة 
الإستراتيجية (strategic agility)‏ ™ الذي تم تقديمه وتطويره في إدارة القطاع الخاص 
.(Lewis, Andriopoulos and Smith, 2014)‏ كما Oi‏ هذه المنهجية في صنع القرارات 
تنادي بالحفاظ على رؤية إستراتيجية, وفي نفس الوقت اتخاذ قرارات أقل yo‏ 45 بطريقة 
AST‏ تكاملاً وتراكماً. 


وقد يكونُ US‏ من هاتين المنهجيتين «المختلطتين» في عملية صح القرارات أسهلّ في 
إدارة القطاع الخاص منه ف القطاع العام. وقد يكون الحفاظٌ على موقفٍ إستراتيجيّ واضح 
في القطاع العام؛ أمراً صعباً نظراً Ol sel‏ التي تطرأ على مَنْ يشغلونَ المناصبَ السياسية, 
وللاحتياجات التي لا بد منها Log‏ إلى تسوياتٍ عند gis‏ السياسة. وعلى الرغم من 
Oi‏ هذا الحلّ الوسط قد يكون ذا dad‏ سياسية؛ إلا إنه قد يؤدي إلى مواقف سياسة 
غامضة لا تُقدّم توجيهاً كافياً للمديرين )2005 .(Chun and Rainey,‏ وقد يحتفظ هؤلاء 


(er) Z 


ا مديرون بدَؤْرهم مواقفهم الخاصة أو G9 puts‏ سياساتهم بطريقة يجدونها FS)‏ راحة. 
التعاون: 


يتجه الجزءٌ SUI‏ من عملية eho‏ القرار إلى «المنظمة المنفردة»9©“ أو رها AST‏ إلى الفرد 
المنفرد؛ إلا إنه في الحكومة المعاصرة؛ يوجد هناك إدراڭ متزايدٌ للحاجة إلى التعاون بين 


(x)‏ تُعرّف البراعة الإستراتيجية؛ بأنها قدرةٌ SIS pill‏ على الحفاظ على مستواها التنافسيٌ في مجال عملها؛ من خلال 
ASU‏ والتوافق مع الأفكار المبتكرة الجديدةء واستخدام هذه الأفكار لابتداع منتجاتِ وخدمات جديدة. وكذلك 
نماذج أعمال جديدة )© الدخولٌ إلى موقع قاموس الأعمال على الإنترنت http://www. businessdictionary.‏ 
com/definition/strategic - agility.html‏ بشأن هذا التعريف. بتاريخ ١0‏ نوفمبر .)۳١٠۸‏ (المترجم) 

(EY)‏ من المفارقات الغريبة إلى 5S‏ ما؛ هي ÓT‏ ذلك قد يؤدي إلى عكس المواقف المعتادة للإستراتيجية والتدرّجية في 
نموذج إتزيوني. وإذا كانت الأهداف التي يعمل بها المديرون مبهمةً وغامضة؛ B‏ ا مستوى الإستراتيجي يصبحٌ PS‏ 
تراكماً ويعكسٌ تعديلاً سياسيًا؛ في حين Bòla‏ المستوى الإداري على منهجه وإستراتيجيته الخاصة من خلال التنفيذ. 

)££( تم استخدام هذا ال مصطلح من US‏ هجيرن وبورتر )1980( Hjern and Porter‏ في دراستهما للتنفيذ؛ إذ Vole‏ 
بالقول Sb‏ هذه الجهات الفاعلة الفردية نادرةٌ في القطاع العام المعاصر؛ حتى لو أنها كانت قد وجدت Boy jG‏ 
وقد ناقشا بدلاً من ذلك اتجاه أهمية «هياكل التنفيذ» المؤلفة من العديد من الجهات الفاعلة. 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات ۱۷1 





الفصل السابع 


الجهات الفاعلة واستغلاله أيضاً. ويمكنُ أن dogs‏ القليل من المشكلات السياسية التي تواجه 
الحكومات - إن وجدت - بشكل دقيق ضمن مجال منظمة واحدة من ال منظمات في القطاع 
العام؛ على الرغم من أشمرة etal‏ في الإدارة داخل الحكومة (انظر: الفصل الخامس). 

بالإضافة إلى التنسيق والتعاون داخل الحكومة؛ ÓB‏ التأكيد على اتخاذ القرار التعاوني 
في القطاع العام dig‏ أيضاً ليُشرك الجمهور - سواءٌ كأفراد أو كمجموعات - في العملية 
(McGuire, 2004)‏ وعلى هذا النحو؛ فإنه يمكنْ النظرٌ إلى عملية صلع القرار التعاوني 
على اعتبار أنها امتداد Lb‏ يُعرّف منهجية الشبكة (network approach) (Sorenson and‏ 
Torfing, 2007b)‏ وحتى لبعض جوانب التعدّدية التشاركية وامؤسساتية (corporatism‏ 
.and corporate pluralism)‏ ففي جميع هذه المنهجيات؛ يُفترض أن عملية صنع القرار 
في القطاع العام هكن تحسينها من خلال إشراك جهات فاعلة في السوق» أو جهات لا علاقة 
لها بالسوق؛ بحيث Se‏ الاستعانة بها من خارجه. وف حدوده الممكنة؛ O55‏ مناقشة 
هذا النمط من التعاون مع القطاع الخاص على أنه الدولة المفرغة Porter and Hjern,‏ 
(hollow state)‏ 1981 أو الحوكمة بدون حكومة (Rhodes, 1997) (governance‏ 
without government)‏ الذي يتم فيه العمل الحقيقي للحكومة على يد جهات غير 
حكومية. ولكن حتى في الصَّيّعْ الأقل تطرفاً؛ فغالباً ما يُعرَّى احتكارٌ الحكم إلى القطاع 
العام (انظر: 2017 .(Peters and Pierre,‏ 

وفي حين تعتجر النماذجُ التعاونية لعملية gib‏ القرار مفيدةً IS‏ تأكيد بالنسبة Dy‏ 
Leys‏ لتوضيح بعض جوانب السلوك في القطاع العام؛ فإنها تعرض مصاعبها الخاصة 
كنماذج لعملية gid‏ القرار. ورا الأهم في ذلك هو الفرضٌ الضمني Sb‏ الجهات الفاعلة 
المشاركة في القرار التعاوني المحتمل؛ هي جميعها راغبةٌ ومتعاونة. وف حين سيكونُ ذلك 
رائعاً لو كان قد صح بالفعل؛ GS‏ الأدبيات التي COS‏ حول التعاون (انظر: Peters,‏ 
8,. وكذلك العديدٌ من الحكايات التي يحكيها المديرون والسياسيُون حول العمل 
في المنظمات الحكومية؛ تكشف عن أنَّ هذه الفرضية رها تكون مناسبةً جداً. والإمكانية 
الثانية فيما يتعلق بالنماذج التعاونية الخاصة بعملية eho‏ القرار هي؛ أنَّ نتائج مثل هذه 
العمليات Ley‏ لا تكون ما أراده I‏ شخص في المقام الأول. فالقرارٌ الذي يمكن الموافقةٌ 
عليه من US‏ عدة جهات فاعلة: التي تتنافس فيما بينها من حيث أهدافها؛ لا يحتمل 


۱۷۲ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


العقلانية في مقابل الروتين: كيف تتخذ المنظماثٌ العامة قراراتها؟ 


أن يكونّ تدخلاً ابتكارياً ومصمماً بشكل جيد. وكما أشارَ فريتز شاريف Fritz Schrpf‏ 
(1988) (انظر أيضاً: 2012 م ضمن مستوى أعلى من التعميم؛ L‏ هناك 
احتمالاً أكبر في أن ÉE‏ هذه القرارات القاسم tbl‏ وليس Sle‏ راسخاً للمشكلة التي 
يجري معالجتها. ومن بعض النواحي؛ Ley‏ ثقارب تلك القرارات ما كان قد تَمّ التوصّل 
إليه من قرارات عبر العديد من المسارات؛ حيث Ól‏ الفرص اللْقدَّمّة في جوهرها تُشكّل 
bus‏ الاتفاق بين الجهات المتباينة. 


الثقافة التنظيمية» والقرارات المبرمجة: 


LIS‏ قد انتهينا من مناقشة الثقافة التنظيمية؛ باعتبارها dlrs‏ عامة لفهم سلوك 
المنظمات في القطاع العام. ويمكنٌ النظرٌ إلى الثقافة التنظيمية أيضاً على اعتبار أنها وسيلةٌ 
ohi‏ عملية elo‏ القرار في تلك المنظمات؛ حيث تعمل القيّمُ الداخلية السائدة في المنظمة 
فان قحد القيم لكل من العملية واللخرجات الى خض Legis‏ وتجري في العادة 
مناقشة الثقافة التنظيمية أكثر من حي ث إدارة الموظفين العاملين في المنظمات (انظر: 
(Hofstede, Hofstede and Minkov, 0‏ ولكن مكنها أن $35 على الطريقة التي 
LS‏ بها القرارات بشأن السياسة العامة. فعلى سبيل المثال: يُعتَبّر الوقت أحد أبعاد 
الثقافة التي ذكرها هوفستيد بالنسبة للمجتمعات وال منظمات؛ قاصداً بذلك المدى الذي 
يجري عنده تقديرٌ قيمة التقاليدء ويكون فيها Leo Sutil‏ ويعني الالتزامٌ بحفظ التقاليد 
الإدارية والسياسية؛ Gi‏ المنظمة لن تكونَ ابتكاريةء وستميلٌ إلى AS‏ المعلومات والأفكار التي 
لا تتوافق مع قيمها الداخلية. وتتطابق هذه المقاومة للتغيير (resistance to change)‏ 
والمدى الضيق للقيّم مع التصؤر التقليدي للبيروقراطية وجمودها. وفي حين Oi‏ ذلك 
قد يؤدي إلى الوصول إلى الجمود؛ فإن الالتزام مجموعة مستقرة من القيّم سيؤدي WIS‏ 
إلى الوصول إلى القابلية للتنبق بالنسبة للعملاء وبالنسبة للموظفين. 

ويُعتَبّر الاعتماد على الثقافة التنظيمية بصفتها الجانبَ الأساسيّ اللازم لعملية صنع 
القرارات؛ مشابهاً لمنطق المبدأ الذي تقومٌ عليه المؤسسية القياسية الذي ناقشناه أعلاه؛ 
وبالتالي يمكن أن ey‏ ربطه بالعقلانية SÄI‏ كوسيلة لاتخاذ القرارات. وف هذه الحالة؛ 
فإنَّ القيّم الثقافية التي تؤمن بها المنظمة تشكّل القيود التي تُفرّض على العقلانيةء وثوذر 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات ۷F‏ 


الفصل السابع 


الفرضيات امْبسّطة التي تتيح لعملية gib‏ القرار Ob‏ تتمّ بشكل أكثر سهولة؛ حتى عندما 
ablo‏ بتعقيد خارجيٌٌ مصدره ble‏ السياسة العامة. 


إلينور أوستروم Elinor Ostrom‏ والتحليل المؤسسي»› وإطار التصميم: 

I ls‏ رغم أنه تجري في العادة مناقشة نموذج صُنْع السياسة» أو نموذج التحليل 
امؤسسي بشكل أكثر عموميةً (انظر: 2014 Gls (House and Araral,‏ إطارَ التحليل 
والتصميم giagi‏ الذي وضعته إلينور أوستروم وزملاؤها Elinor Ostrom (Kiser‏ 
ES and Ostrom, 2000; Ostrom, 2007)‏ أن يُنظر إليه أيضاً كنموذج لصنع القرارات 
في الإدارة العامة. Sg‏ ذكرنا؛ e‏ القرارات في مجال الإدارة العامة رجا تسق مخ 
ذلك تلك القراراثٌ التي تتعلقٌ معظم الأمور الداخلية العاجلة؛ ينبغي أن تعتبّر على أنها 
مناسبة للسياسة ومتصلة بهاء وبالتالي؛ SB‏ هذا النموذج الخاص بعملية صلع القرار؛ 
مناسبٌ LAS eg)‏ عمل الإدارة العامة. فيرى هذا النموذج أن عملية gio‏ القرار 
تحدث عند ثلاثة مستويات من العمومية. ففي ا مستوى العام جداً؛ هناك مجموعة من 
المؤثرات الخارجيةء التي sted delg Jais‏ إمكانيات التصرّف داخل المؤسسة. وبعد 
ذلك هناك مجالاث Sail‏ التي تجمع الجهات الفاعلة فيها عواملٌ من البيئة الأوسع؛ 
بهدف eld‏ القران وتنعكسٌ تلك القرارات في التفاعلات التي تحدث بين المؤسسة (في 
هذه الحالة Ley‏ يجري الحديث عن الجهة البيروقراطية) والبيئة التي تُوجَّد فيها. وتؤدي 
هذه التفاعلات القائمة على القرارات إلى ملاحظات وتقييمات. وإلى جولات تالية من 
عمليات صنع القرار. 

ds‏ حين Gai‏ هذا الإطار gugl‏ من معظم النماذج الأخرى الخاصة بعملية aio‏ القرار 
التي ناقشناها GU‏ فإنه pad‏ كذلك طريقةً ÀS‏ من خلالها النظرٌ إلى عملية صنع القرار 
في المنظمات العامة ضمن إطار أكثر منهجيةً مقارنة معظم المنهجيات الأخرى. فهو يربط 
بيئة القرارات» التي تشمل ال مكانة ا مركزية للقواعد؛ مع الخيارات التي يجري تبتيها. كما 
يعمل WIS‏ على تأكيد أنَّ LS‏ قرار يمكن أن يكونَ عنصراً واحداً فقط من سلسلة من 
القرارات التي تعكسٌ شرحاً awa)‏ للسياسات. 


We‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


العقلانية في مقابل الروتين: كيف تتخذ المنظماثٌ العامة قراراتها؟ 


ملخص ونتائج: 

قدَّمَت المناقشةٌ أعلاه لعملية alo‏ القرارات في المنظمات العامة؛ عدداً من وجهات 
النظر البديلة تجاه هذه المهمة الأساسية في القطاع العام. وقد C3‏ وجهاتٌ النظر 
هذه على öle‏ مستويات» وتعريفات متنوعة للعقلانية؛ ولكنها جميعاً تثيرٌ بعص الأسئلة 
الشائعة. ومن بين eal‏ هذه القضايا قضيةٌ تحديد LAS‏ معالجة المعلومات في المنظمة. 
Gb‏ قرار Ads}‏ بالجودة العالية يعتمدٌ على معلومات ASS‏ ولكن joshi‏ ومعالجة تلك 
المعلومات peo xi‏ وباهظة: .وعلاوة على ذلك فياك digas‏ تطرّح حول كيف غرف 
حجم المعلومات الكافية؟ 

كما Lassi‏ عملية eld‏ القرارات على الفهم الواضح للميول التي تتمتعٌ بها الجهات 
ا معنية المشاركة. فطبيعة الميول البشرية؛ وبالتحديد عندما يكون العمل فردياً أو ضمن 
منظمات وجماعات أخرى؛ تفرض صعوبات كبيرة أمام عملية eto‏ القرارات. وحتى 
لو عرف الأفراد ما لديهم من ميولٍ بشكل تام؛ فإنه لا يزال عليهم التفاعل مع الأفراد 
الأغرين ف اللنظبات الذين Ley‏ ل تكون لديهم Jud‏ اول أوعان الأقل تقس تريب 
تلك الميول. وبعد ذلك؛ E Gls‏ منظمة بعينها ستكون مضطرةً للتفاعل مع أشخاص 
آخرين رها تكونٌ لديهم Jon‏ مختلفة. Flug‏ عليه؛ ÓB‏ أيّ قرار يظهرٌ Fata‏ حالاتِ من 
الحلول الوسطء وقراراً سيعتبره الجميعٌ أقل من مثالي. 

لقد كانت فكرةٌ العقلانية شيئاً يشبه رجلاً ضعيفاً ليست لديه معتقدات في هذا 
النّقاش. ويُعتبّر النموذجٌ العقلان بالكامل في السعي إلى تحقيق الأهداف؛ مثاليًا ومفيداً؛ 
بحيث هكن الاستناد إليه في مقارنة elie GW jai‏ القرار في العام الحقيقي. وف الواقع؛ 
GL‏ موقعٌ معظم عملية gio‏ القرار في مكان ما بين التصور العقلاني للعملية وامنهجية 
الأكثر فوضوية التي توحي بها «سلّة ا مهملات». ويمكن أن تكونَ لدى صُنَاع القرار أفكارٌ 
dole‏ بشأن أهدافهم والوسائل اللازمة لتحقيقها؛ ولكنهم يعملون في بيئة تتسمُ بالتعقيد. 
وتكونُ فيها المعلوماتٌ والفرص في العادة نادرة. ورها EB‏ فرص rill‏ وراء ما يبدو أنه 
أهدافٌ أقل أهميةء ومقبولة. عندما لا هكن للأهداف الأهم في الظاهر أن تتحقق بنجاح. 
bs‏ العام gia sich!‏ السياسة العامة» وحتى التنفيذ أيضاً؛ فإن ÅA‏ الطريق خلاله قد 
يبدو وسيلة عقلانية محاولة تحقيق شيء ما. 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات ivo‏ 


الفصل السابع 


isis‏ العبارة الواردةٌ أعلاه dling‏ أخرى للقول بأنه تجري متابعةٌ الإدارة العامة 
والسياسة العامة في بيئة سياسية رها تعطي 8526 لأنواع died‏ من الإجراءات دون غيرها. 
وقد يكون هناك منطق سياسيّ Gags‏ على المنطق الجوهريّ Tigh‏ «الغاية 335 الوسيلة» 
في صُنْع السياسة. وبالنسبة لكثير من القادة الاس وكذلك بالنسبة للكثير من القادة 
وا منظمات الفردية؛ فإنَّ LAM!‏ بشيءٍ إيجايّ قد يكون dail‏ من عدم القيام GL‏ شيء. 
وقد تُوفْر الفرصٌ التي تظهر J Slug Led‏ لتعزيز صورة المنظمة. ورها dua;‏ طلابُ 
الإدارة العامة سعداءَ بنماذج ele‏ القرار؛ ولكن على أرضية أنه في داخل الحكومة تُوجَّد 
هناك حقيقة سياسية مباشرة ومُلحَّة. 


۱۷٦‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


الفصل الثامن 
الاستقلالية في مقابل الاندماج 


gis‏ البيروقراطياتٌ العامة ضمن سياقات مجتمعية (societal contexts)‏ ولكن 
الطبيعة المحددةً بشكل AST‏ لذلك التضمين؛ sd‏ قضيةً مختلفاً فيها. فمن بين BLE‏ 
الناشئة للإدارة التي كانت على السّاحة؛ هو ربطها مع شبكات الجهات المجتمعية الفاعلة 
(networks of social actors)‏ على الرّغم من ò‏ هذا bot‏ كان قد سبقته Blei‏ مؤشسية 
G9 -intermediation Lig‏ بعض الأنظمة الإدارية؛ Jog)‏ هناك Ja‏ مستمرٌ للقطاع 
العام عن Le yg zoek!‏ علاقة هرمية مع المجتمع. أما تضمينُ البيروقراطية العامة؛ فهو 
مسألة Size‏ من ناحيتيْ ما إذا كانت تزيد أو تقلل الكفاءة التشريعية للبيروقراطية 
وجودة الخدمات التي تُقدّمهاء وكذلك من حيث ما إذا كان te‏ هذا التضمين مرغوباً 
أو ينبغي died‏ 

aaa‏ أدبياث الإدارة العامة روايتين متضاربتين عن الكيفية التي ينبغي للبيروقراطية 
أن تُنظَّمَ بشكل أفضل تعاملاتها مع بيئتها في تقديم الخدمات وتطبيق القوانين. فإحدى 
Giers‏ النظر ترى Sf‏ المؤسسة الإدارية العامة؛ Cary‏ أن تحافظ على استقلالها فيما Glas‏ 
بالعملاء وأهداف عملية التشريع. did‏ هذه الاستقلالية تساعدٌ على حماية سلامة 
امؤسسة: ورما تُقلّل من خطر السيطرة وال محسوبية والفساد (patronage, corruption,‏ 
capture)‏ وعلاوةً على ذلك؛ 315 zal‏ نحو استخدام الوكالات لتقديم الخدمات العامة 
الاستقلالية داخل الحكومة. ووَفقاً لوجهة نظر أخرى؛ تحتاجٌ المؤسساتٌ العامة إلى إشراك 
المع ومتظباكه يكل dim‏ لضان dale Loss‏ تعس بالك اة E‏ 
وجهة النظر إلى القول Sb‏ الكثير من الخبرات المتعلقة باحتياجات العملاء في المجموعات 
المستهدّفة لا توجد ضمن البيروقراطية؛ ولكنها موجودةٌ بين المنظمات غير الحكومية؛ بل 
وبين العملاء أنفسهم. لذلك؛ ينبغي أن يتم تقديمٌ التصميم GL QU!‏ للخدمة وتنفيذها 
بالتعاون الوثيق بين البيروقراطية والجهات الفاعلة المجتمعية. ويمكنْ أن Jaio‏ هذا 
التعاون الوثيق 00 السّلطة العامة؛ على سبيل JEL‏ بشأن كيفية توزيع الموارد العامة 
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ا ملتزمة المخصّصة لبرامج مُحدَّدّة ولجهات خاصة ومنظمات غير حكومية. وف حين أنه 
قد يتفق Sau!‏ على أنَّ هذه الإستراتيجية ÈSKE‏ أن تحسّن نوعية الخدمة العامة؛ فإنهم 
يُحذّرون من أنَّ هذا النوع من التعاون سيخلط بين المساءلة وقد يضر بالقصد الذي تسعى 
إليه القرارات السياسية. 

هناك جدولٌ bie)‏ مثير للاهتمام يدعم هذا النقاش. فقد اكتسب التعاونُ شعبيةً 
في القطاع العام في تمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى جانب موضوع إجراءات 
خفض اميزانيات» وتسويق العديد من الخدمات العامة وزيادة التخصص increasing)‏ 
å (specialization‏ تلك الخدمات؛ على سبيل امثال: في قطاعي الرعاية الاجتماعية 
(social welfare)‏ والرعاية الصحية .(healthcare)‏ وعلى نفس AHI‏ من الأهمية؛ Gls‏ 
الاهتمام المتزايد ب «الحوكمة» مقابل الاهتمام ب «الحكومة» في الثمانينيات والتسعينيات 
أيضاً كان يعني SI‏ الشبكات والشراكات وغيرها من أشكال التعاون بين الجهات الفاعلة 
العامة وال مجتمعية؛ أصبح الآن الإستراتيجية ا مناسبة لحل المشكلات» وكان لهذا التعاون 
das‏ إيجابيةٌ Joy‏ ذاته. وهناك أيضاً وإلى JB‏ ماء Sand‏ بين القانون والتنفيذ التشريعي من 
dob‏ وتقديم الخدمات من ناحية أخرى. ففي السابق؛ كانت الخدمات تيل إلى أن يكون 
لها تصميمٌ أكثر معيارية» أو أنها Ley‏ كان الأمر مسألة تطبيق للقانون A‏ أقل من التكيّف 
مع ظروف العملاء. أما اليوم؛ فغالباً ما يتضمن تقديم الخدمات اختيارٌ العميل والآليات 
الأخرى لتكييف الخدمة حسب احتياجات هذا العميل ومتطلباته. وجنباً إلى جنب مع 
التقدم في مجال الطب؛ OB‏ الرعاية الصحيةء ما في ذلك الرعاية AJY‏ هي أيضاً 3ST‏ 
تعقيداً. إضافةً إلى ذلك؛ يوجد اليوم في كثير من الأحيان فَهُمْ Gb‏ البيروقراطية Glad‏ إلى 
لعفل غير القطاعات lg)‏ براع وس اجات ماس اعا المشكلاة AA‏ 
‘assy‏ جميع هذه التطورات إلى أن تقديم الخدمات العامة اليوم É‏ مهمةً أكثر تعقيداً 
من بضعة ogc‏ مضت فقطء وهذا جعل التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع أكثر 
fosto‏ للقطاع العام. 


سيناقش هذا الفصل الخلاف بين استقلالية الإدارة العامة واندماجها مع باقي ا مجتمع. 
فا مشكلة أكثر تعقيداً مما قد يبدو عليه الحال للوهلة الأولى؛ فهي ليست مجرد مسألة 
اختيار للإستراتيجية التي ستؤدي إلى التنفيذ أو التقديم الأفضل للخدمة. فاستقلالٌ 
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البيروقراطية i‏ شرطاً أساسياً لتحقيق المصلحة العامة» وقدرةً للبيروقراطية على حماية 
المصالح الضيقة أو المؤسساتية أو حتى المصالح الفردية إذا كانت تتعارض مع مخاوف 
المجتمع الأوسع؛ على سبيل المثال في التخطيط أو حماية البيئة. كما أنَّ للشرعية والمعاملة 
بالتساوي أهمية في تعزيز ثقة الجمهور في الإدارة العامة. ومن Lol‏ أخرى؛ قد تفقدٌ 
البيروقراطيات. التي يُنظر إليها على أنها غير ULES‏ أو متغطرسة أو غير قادرة على تقديم 
خدمة dole‏ ذات قيمة - الكثيرَ من شرعيتها. وبالتالي؛ فهناك EB‏ كبيرةٌ على FEL‏ في 
هذه المناقشة. وسنقارن أولاً دور الإدارة العامة في نموذجين ISI‏ منهما أسلوبه الخاص: 
نموذج حكومي تقليدي (conventional government model)‏ وموذج حوكمة 
.(governance model)‏ ومن هناك؛ Meds‏ بالتفصيل القضايا التي x‏ ذلك انطلاقاً من 
خدمة عامة أكثر تكاملاً ودمجاً على الصعيد الاجتماعي. وإننا نجري هذه المناقشة على 
dale‏ نقاش علمي جَرَى خلال العقدين الماضيين حول الحوكمة العامة الجديدة (new‏ 
ا public‏ ودور البيروقراطية العامة في مجتمع مابعد الصناعة. Slugs‏ 
الجزءٌ SUI‏ من الفصل؛ ما الذي يعنيه JS‏ هذا بالنسبة للبيروقراطية؛ من حيث التحَدّيات 
المتعلقة بتكييف أدائها؛ بحيث يكون متناسقاً مع السياقات الاجتماعية المختلفة. 


الإدارة العامة في الحكومة: 

ناقشت الفصولٌ السابقة 599 الإدارة العامة في الحكومة من مختلف الزوايا التحليلية. 
وفي هذا التحليل؛ فإننا نُطبٌّق الاهتمام المؤسسيّ؛ للمساعدة على قَهُْم مساهمة الإدارة 
العامة في الحكومة URA‏ وتشيرٌُ هذه المنهجية إلى أنَّ المهمة الأساسية للبيروقراطية 
العامة؛ هي Las‏ البرامج التي S‏ تكليفها بتنفيذها؛ ودعم عملية eld‏ القرار Bodo!‏ 
los Dii‏ التعامل مع المشائل الإدارية بالساوى ون علاتا «القاييم Sob)‏ 
بين هذه ا مهام التنظيمية؛ هو أنها كلها خالية من السياق السياسي والاجتماعي. وفي 
الواقع؛ تم تصميم التكوين المؤسسي والإجرائي للبيروقراطية التقليدية على وجه التحديد؛ 
لتقليل تأثير العوامل الخارجيةء والسياقية؛ فقد 65 تصميم هذا التكوين التنظيمي وطريقة 
عمله؛ لضمان تحقيق المساواة في التعامل والشرعية» وكان هناك اهتمامٌ أقل بالأفكار حول 
تخصيص الخدمات امتنوعة لاحتياجات العملاء. 
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)155 التصميم التنظيميٌ للبيروقراطية بناءً على وجهة النظر هذه على السيطرة 
الهرمية والمساءلة مع السماح بشكل محدود لتقدير الأشخاص في محطات العمل الفردية. 
وبالعودة بالتاريخ إلى سنوات القرن التاسع عشرء أو حتى قبل ذلك كان لهذا التصميم 
معنّى في سياق كان فيه الموظفون الحكوميون محدودي التدريب فقطء وكان الفساد 
مف مسا .ومو خلال إدراك أن الوقن ارود اطي ما الا مجرة died lool‏ 
god‏ آله إذارية ققد فلل السناسوق وكرناة الوظقين cull Bo nul‏ من مقاطو G5]‏ 
انحرافات» GY‏ سبب كان» عن البرامج والقواعد التي 65 تكليف البيروقراطية بتنفيذها. 
ويتمتعٌ نموذجٌ الإدارة العامة هذا أيضاً مزايا أخرى. ورها تعمل البيروقراطية المتكاملة 
عمودياً بإحكام بشكل أفضل مع العناصر الأخرى للحكومة ذات التصميم المماثل» وتسمح 
بالتخصّص وتطوير الخبرات داخل البيروقراطية. ومن المعتاد Si!‏ هذه المناطق المعزولة 
(silos)‏ المتكاملة رأسياً لمنع التنسيق الأفقي عند معالجة قضايا تتجاوز الحدود التشريعية, 
ولكن عند التفكير تبقى هذه «المناطق المعزولة» عبارة عن ترتيبات مؤسسية غير مسبوقة 
لتنمية الخبرة والتخصص في القطاع العام. 

وهناك أيضاً Cal go‏ سلبية لهذا التصميم التنظيمي ò| «(organizational design)‏ 
رها تكون USEL‏ الأكثرُ وضوحاً - كما ذكرنا - هي أنه sds)‏ بشكل pS‏ التنسيقٌ والتعاونَ 
الأفقي بين البيروقراطيات. وتتمثل المشكلةٌ الرئيسةٌ هنا في أنَّ ا مزيد من القضايا التي 
تواجه القطاع العام» مثل القضايا البيئية A859‏ المناخ, والأمن القومي والهجرةء تشتمل 
على العديد من قطاعات السياسة: ويمكن معالجتها على أفضل وجه؛ من خلال برامج 
منسقة ومشتركة بين القطاعات. وتعتبر Jol‏ معتادةً على هذا التباين بين المشكلات 
التي تواجه البلاد وتكوينها المؤسسي - وإننا بحاجة فقط إلى التفكير في الحروب والمجاعات 
والأوبئة - ولكن يبدو SI‏ هناك قناعة GL‏ التسلسل الهرمي المتكامل رأسياً؛ هو نموذجٌ غير 
مسبوق لتنظيم القطاع العام. 

فالعلاقة بين الهيكل التنظيمي من dye‏ والطريقة المُفضّلّة للمؤسسة في العمل؛ واضحة 
تماماً في هذا التحليل السلبي. فاممنظماث التي 355 على الاستقلالية في العلاقة مع عملائها 
جنباً إلى جنب مع الولاء لمسؤوليها (انظر: أدناه) سيكون لها هيكلٌ هرميٌّ وإدارةٌ في 
العادة. ولا GLI‏ إشارات البيروقراطية ضمن وجهة النظر هذه من الأسفل؛ ولكنها تكون 
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من القمة. وبالتالي Y‏ توجد هناك dole‏ تُذكر لتفويض السلطة إلى المستويات الوسطى 
أو الدنيا في المنظمة. وف المقابل؛ كما سنرى لاحقاً في هذا الفصل؛ O‏ البيروقراطية التي 
تسعى إلى إقامة شراكات أو تكوينات هجينة (hybrids)‏ مع ال منظمات غير الحكومية 
(NGOs)‏ والمنظمات المجتمعية الأخرى Leg‏ إلى تفويض السلطة إلى ا مستويات الأدنى في 
ا منظمة؛ حيث يتم تشكيلٌ مثل هذه التحالفات وحيث يحدث التعاون الفعلي. 


العلاقاث مع الوزارات: 


برامجها وتنفيذ سياساتها. ونناقش هذه العلاقة بين المجالات السياسية والإدارية للحكومة 
من وجهات نظر مختلفة في هذا الكتاب. وبالنسبة للتحليل الحالي؛ نشير إلى أنَّ استقلالية 
الخدمة العامة موجودةٌ في التعامل مع المسؤولين المنتخبين أيضاً. وقد يبدو هذا متناقضاً؛ 
بالنظر إلى Í‏ البيروقراطية تخضع للمساءلة أمام السياسيين» وأنها تعمل بشكل أساسي 
كذراع تنفيذيّ لها. وكما Luly‏ في الفصل الرابع؛ من المتوقع أن OSS‏ البيروقراطية محايدة 
في علاقاتها مع الحكومة المنتخبة؛ gÍ‏ إنها تخدمٌ bol‏ منتخبين من جميع الاتجاهات 
الإيديولوجية على قدم المساواة وبأفضل قدراتها. ASS‏ تتوافق هذه القاعدة الدستورية 
الرئيسية مع المفاهيم الخاصة بالاستقلالية الإدارية $(administrative autonomy)‏ 


يتم حل التناقض؛ من خلال التمييز بين «ما» يَُوَفُمُ من البيروقراطية أن تفعله من ناحية 
و«كيف» Gey‏ أن Jai‏ ذلك من ناحية أخرى. gbg‏ هذا التمييز في قلب نظرية الإدارة 
العامة الكلاسيكية (classical public administration theory)‏ من ماكس فيبر Max‏ 
Weber‏ وودرو ويلسون Woodrow Wilson‏ ومَنْ جاء بعدهما؛ معتبرين أن السياسة 
والإدارة مجالان منفصلان من الحكومة. ومن المتوقع؛ أن يعطي السياسيون تعليماتِ 
de slo‏ بشأن البيروقراطية حول أهداف السياسة؛ GI‏ ما يجب Ale‏ في حين أنهم يكونون 
Lai‏ تحديداً فيما يتعلق بالإستراتيجية التي Coe‏ استخدامها لحل هذه المهمة. وتتحملٌ 
البيروقراطيةٌ مسؤولية التمسك بعملية إدارية تتسمُ بالشرعية وا معاملة العادلة وعملية 
glo‏ قرار bX‏ أن تتسم بالشفافية والمساءلة. ويعتمدٌ هذا الترتيبٌ على الاحترام المتبادل 
بين السياسيين وموظفي القطاع العام. ومن GLE‏ المشاركة السياسية القوية في العملية 
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الإدارية أن تثيرَ مخاوف خطيرة بشأن نزاهة البيروقراطية وأن تؤدي إلى تقليل شرعية 
البيروقراطية: وتقليل الثقة بين المواطنين في المؤسسات الإدارية. وإذا أخفق المسؤولون 
المتتخبون في 255 أهداف للبيروقراطية العامة؛ فقد dod‏ السياسة نفسّها ف واقع الأمر 
محكومة يخدمة ذاتهاء وبأنها devs‏ متغطرسة من الخدمة العامة خارج نطاق المساءلة. 
وبناءً عليه؛ OLS‏ استقلاليةً البيروقراطية العامةء ليس فقط عن المصالح ا مجتمعية 
والضيّقة؛ بل أيضاً من حيث العلاقة مع ا مستوى الحكومي a - CSE‏ أمراً ضرورياً 
لنوعية الإدارة والتمسّك بالمتطلبات القانونية للوظيفة الإدارية العامة. وتعتبر البيروقراطية 
عنصراً تنفيذياً رئيساً في العملية السياسية؛ لكن سلوكها لا يتم تحديده من خلال القرارات 
السياسية؛ بل بالقانون الإداري gaisg . (administrative law)‏ هذا الترتيبُ الدستوري 
fue‏ قدرة السّاسة على التدخّل في تفاصيل العملية الإدارية وأيضاً Si‏ السلطة البيروقراطية 
التي تتم ممارستها على المواطنين تخضعٌ للمحاسبة الإداريةء وفي النهاية للمحاسبة السياسية. 


لماذا لا يزال الاستقلال مهماً؟ 


53 3 هذه الجوانب الخاصة بالاهتمام المؤسسي الصارم للبيروقراطية العامة؛ على 
أهمية إيجاد توازن مؤسسيّ يضمن lle do jo‏ من الاستقلال الإداري دون إنشاء دولة 
تحكمُها البيروقراطية بشكل JES‏ وقد Jalas‏ المراقبون المعاصرون Ób‏ هذا $594 
قديمٌ وبال لضبط عمل ال العامة؛ ولكن فقدان الاستقلالية البيروقراطية فيما يتعلق 
بالمصالح المجتمعية أو الضيّقة قد تكون له عواقب بعيدة المدى. لنأخذ على سبيل المثال؛ 
تقرير آکسیل سوندستروم )2016( Aksel Sundstrom‏ الحديث حول موظفي الخدمة 
العامة في جنوب أفريقيا South Africa‏ الذين يختارون «البقاء في مكاتبهم» بدلاً من 
إجراء عمليات تفتيش وتطبيق قواعد الخوف من العقاب من JB‏ العصابات على أنفسهم 
أو عائلاتهم. فالبيروقراطيون في هذه الحالة Y‏ يتمتعون بالحكم الذاتي والأمان المطلوبين 
للقيام ما 5 @ تعيينهما للقيام به. وقد يبدو هذا وصفاً نادراً ومتشدداً Ub‏ يحدث عندما 
تتعرضٌ الاستقلالية الإدارية للخطر» ولكن هناك أمثلة أخرى - رها أقل دراماتيكيةء وهي 
أيضا أكثر شيوعا - من آنواع مهائلة من اللشكلات. 
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dares‏ الكثيرٌ من السياسات المحلية على تكوين تشريعيٌ قويّ؛ كأداة لتشكيل السلوك 
الاجتماعي؛ إذ تتطلبُ Cle pial]‏ من الأشخاص القائمين على عملية التشريع أن يحتفظوا 
ببعض المسافة والاستقلالية بالنسبة لأهداف العملية التشريعية؛ بحيث لا تتأثر التشريعاتٌ 
من قبل أولئك الذين يجري وَضْع التشريعات لهم. ومع ذلك؛ فغالباً ما تقومٌ الجهاث 
ا مشرّعَة بتوظيفٍ موظفين من المؤسسات والشركات التي يضعون التشريعات لعملها؛ 
مما يؤدي إلى ما يشير إليه ماي وبريثويت )1992( Makkai and Braithwaite‏ على أنه 
مشكلة GW»‏ الدوار Jai cus «(revolving door)‏ الموظفون امْهّرَة إما من الجهة 
التشريعية (regulator)‏ إلى القيام بعملية التشريع (to regulate)‏ أو الانتقال بين الاثنتين 
دون توقف. وممكن أن يؤدي ذلك إلى السيطرة التشريعية ‘(regulatory control)‏ 
حيث يمكنْ لأهداف التشريعات من خلال القنوات المختلفة أن تؤثر على تصميم التشريع 
الذي يخضعٌ لها )2014 .(Draka,‏ ويوضّح Ghia‏ المثالان مدى سهولة الاستقلال الإداري 
ونتائج هذا التطور؛ سواءٌ بالنسبة للممارسة الإدارية أو التصور الخارجي للإدارة العامة. 
فالاستقلالية البيروقراطيةٌ Sel‏ حاسم لكل من الإدارة العامة الجيدةء وكذلك لقدرة الجهاز 
البيروقراطي على السعي إلى تحقيق المصلحة العامة. 


الإدارة العامة في الحوكمة: 

في حين ننتقل الآن إلى دور البيروقراطية في مختلف أشكال الحوكمة؛ فإننا نرى على الفور 
أننا debe‏ إلى تغيير الاهتمام؛ بحيث diw‏ من اهتمام با مؤسسات إلى اهتمام بالعمليات. 
فهذا التغيي في طبيعة Abe gill‏ كما سنرى, يحل بعص المشكلات في نفس الوقت الذي يؤدي 
فيه إلى نشوء مشكلات أخرى. وتُسلّط منهجيةٌ الحوكمة على الإدارة العامة كما تُوقش في 
bis‏ فصول من هذا الكتاب؛ الضوءَ على دور التفاعل الرّسمي وغير الرسمي بين المؤسسات 
العامة والجهات الفاعلة والمنظمات في المجتمع. وفي حال تساوت جميعٌ الأمور؛ GB‏ هذه 
)+( مشكلة الباب الدوار: تُعرَّف بأنها Last‏ الموظفين ذوي المستويات العليا من وظائف القطاع العام إلى وظائف 

القطاع الخاص والعكس. والمشكلة هنا؛ Gi‏ العديد من القانئمين على عمليات التنظيم والجهات التنظيمية أيضاً 

تصبحٌ 638 مؤثرة وجهاتٍ استشاريةً للمجالات التي كانت RAI‏ التشريعات لهاء كما أنَّ بعضّ رؤساء الشركات في 


القطاع الخاص يحصلون على وظائف في الحكومة تتعلق بوظائفهم السابقة في القطاع الخاص. تم الدخول إلى موقع 
https://www.investopedia.com/terms/r/revolving - door.asp‏ بتاريخ YO‏ نوفمبر ۲۰۱۸. (المترجم) 
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المنظومة الخاصة بعملية الإدارة العامة تبدو أكثر سهولةً؛ من حيث توفيرها للمصالح 
المجتمعية مقارنةً بالنموذج المؤسسي الذي بحسب تعريفه Jgh‏ دون حدوث مثل هذا 
التفاعل. وبعبارة أخرى؛ قد يبدو أنه من الأسهل على الجهات المجتمعية الفاعلة الوصول 
إلى الحكومة في عملية مفتوحة مُحدّدّة بالسياق مما هي عليه في عملية المداولة واتخاذ 
القرارات التقليدية المنظمة للغاية» والتي Jad‏ علامةً خاصةً للإدارة العامة التقليدية. 


لقد أصبح deil‏ والتعاونٌ بين البيروقراطية العامة والجهات الفاعلة في ا مجتمع؛ 
عنصراً Liss,‏ في تقديم الخدمات العامة في معظم الدول. 

رها يكون الشكل الأكثرُ انتشاراً لهذا التفاعل؛ هو Als‏ عقودٍ خارجية في قطاع الخدمات 
العامة إلى ا منظمات الرّبحية. لقد كان هذا التعاقدٌ وحَلّق الأسواق الداخلية؛ في قلب عملية 
إصلاح الإدارة العامة الجديدة, الذي يصبحٌ اليوم ممارسة راسخةً في جميع الدول المتقدمة 
بالضرورة. وهكذا؛ هناك العديدٌ من الهياكل المختلفة للمشاركة الحكومية وال مجتمعية 
في تقديم الخدمات dS glg‏ والتي تتراوحٌ بين التعاون المؤقت والقصير الأجل؛ عن 
طريق إنشاء منظمات هجينة Cus ‘(hybrid organizations)‏ تقو ê‏ الجهات الفاعلة 
العامة والخاصة بتقديم الخدمة العامةء وتنمية البنية dod!‏ وإدارة المجمعات البحثية, 
أو مشاريع مماثلة؛ وصولاً إلى الحكومة التعاونية الكاملة. وتُوضّح تانيا بورزل وتوماس 
ريس )2010( has (Pale Tanya Borzel and Thomas Risse‏ التغييرات التدريجية في 
355 الحكومة والجهات الفاعلة المجتمعية في الحوكمة (انظر: الجدول رقم (V-A‏ وتحدث 
ites‏ هذه الحوكمة؛ عندما تشترك البيروقراطية العامة والجهات الفاعلة في المجتمع؛ مثل 
ا منظمات غير الحكومية: في جميع العناصر المهمة في العملية ما في ذلك elo‏ القرار. 

وقد يساور ا مرء الشك في GF‏ طبيعة «المناطق المعزولة» الخاصة بالإدارة العامة يمكن 
أن تسه التبادلات الفعّالة مع شرائح baa‏ من المجتمع. وف الواقع؛ يبدو أنَّ الكثير من 
الأدلة التجريبية التي رأيناها esi‏ هذا النمط؛ عندما تنشئ الإدارات والجهات الحكومية 
شبكاتء أو تشترڭ فيها مع الجهات الفاعلة المجتمعية التي تكون موجودةً لدى الأغلبية 
السّاحقة من قطاع السياسات التي تكون فيها هذه المؤسسات موجودة (انظر: Rhodes,‏ 
Pierre and Sundstrom, 9‏ ;1997(. 
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الضبط الذاتى في 
القطاع الخاص. 20 
عدم وجود مشاركة 
عامة (على سبيل 
المثال: أنظمة حكم 
خاصة؛ استقلال شريك 
اجتماعي. 











جدول رقم (۱-۸) 
الحوكمة مع الحكومة أو بدونها: المشاركة غير الهرمية للجهات الفاعلة غير الحكومية 


تفويض الصلاحيات 
للجهات الفاعلة في 
القطاع الخاص. 1 
مشاركة الجهات 
الفاعلة العامة. 

(على سبيل المثال: 
التعاقدات الخارجية؛ 
تحديد المعايير). 


-Borzel and Risse, 2010 المصدر: بورزيل ورايسى‎ 
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لإنتاج المشترك 
للجهات الفاعلة في 
لقطاع العام والخاص. ٠‏ 
صناعة القرار المشترك 
لدى الجهات الفعلية 
في القطاعين العام 
والخاص (على سبيل 
لمثال: الشراكات 
لاجتماعية في الهيئات 
لثلاثية؛ والشراكات 
بين القطاعين العام 
والخاص). 
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استشارات / انتخاب 








كأعضاء في الدولة؛ 
وتفويض الصلاحيات؛ 
والتعاقدات الخارجية). 


التنظيم العام. 

OLS; Ls. دة‎ 
الخاضة‎ Oly ol 
الفاعلة.‎ 


SAO 


الفصل الثامن 


فعلى سبيل المثال: تقوم وزارةٌ الشؤون doe sled!‏ ووكالات المساعدات الخارجية في 
العادة GIS slash‏ مع منظمات غير حكومية محلية dable g‏ بالإضافة إلى جهات استشارية 
في قطاع المساعدات الخارجية» تماماً مثلما C5‏ وزارة التنمية الاقتصادية والجهات التابعة 
لها بإنشاء فرّق عمل وتعاون مع منظمات الأعمالء والنقابات التجارية وغرف التجارة؛ 
إلا Ó‏ امثير للاهتمام هو أن الفكرة القائلة SL‏ ا مؤسسات والجهات الفاعلة العامة ينبغي 
أن تشر الجهات الفاعلة في المجتمع؛ من أجل التعاون في تقديم الخدمات والحوكمة - 
تتقاطع مع التأكيد المتزايد على تقوية التنسيق الأفقي داخل الحكومة. وقد كانت هذه 
مشكلة كبيرةً بالنسبة للحكومة في جميع الأوقات؛ فالتخصّص يؤدي إلى تنسيق عمودي 
وتدفق من الأعلى إلى الأسفل للمعلومات والسيطرةء وقد أصبحت هذه DLII‏ جزءاً من 
التكوين المؤسسي في معظم المنظمات العامة. فقد أصبح التنسيقٌ الأفقي المتزايد على 
درجة متزايدة من الأهمية أيضاً Gil ug‏ مع تنامي أهمية القضايا التي تتداخل بين حدود 
قطاعات السياسة؛ مثل: التغيّر المناخي. والهجرة. والعَزْلة الاجتماعية, والسلامة والأمن. 
Litas‏ فإنَّ هناك LLI‏ مما يفاجئنا من أنَّ RES‏ الأماط المؤسسية للسيطرة والسلوك 
التنظيمي العمودي مع التنسيق الأفقي؛ قد أثبت أنه Kad‏ تحدياً رئيسيًا Peters,)‏ 
8) (انظر أيضاً: الفصل الخامس في هذا الكتاب). Flog‏ عليه؛ ÓB‏ زيادة التأكيد على 
الحوكمة والترتيبات التعاونية؛ Jad‏ تحدياً للبيروقراطية العامة واستقلالها؛ من حيث 
علاقتها بالجهات الفاعلة ومصالحها في بيئتها. B59‏ من البيروقراطيات المعاصرة أن 
تستجيبَ أو Be GLb}‏ إستراتيجيات رها تكون متضاربة؛ من حيث إشراك الجهات الفاعلة 
والمؤسسات في بيئتها بشكل مباشر؛ بحيث Og Sy‏ هناك احتفاظ بدرجة من سلسلة قيادة 
وإدارة عمودية داخل المنظمة الواحدة؛ مما يفتح Slob!‏ أمام إجراء ترتيبات تعاونية مع 
الجهات المجتمعية الفاعلة في مجال الولاية القضائية للجهات المعنية؛ والعمل Le‏ يتجاوز 
حدود القطاعات؛ من أجل معالجة القضايا المتقاطعة. وف JS big‏ هذه التحدّيات؛ فإنه 
يجب على الإدارة العامة أن تحتفظ باستقلالها ونزاهتها؛ حتى لا «تتم السيطرة عليها» 
(انظر: أدناه) من US‏ ا مؤسسات الأخرى من UB‏ الجهات الفاعلة مجتمعيًا. 

ولا تشير المطالبٌ التي تسعى إلى تطوير أنماط جديدة وغير رسمية GIS‏ سياق خاص 
‘le‏ فن Cao‏ الامل مع حيات أخرى قاعرة دنعل العكرمة lye sles‏ - إل أن الزات 
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البيروقراطية ليست مهمةً كمؤسسات حتى في أكثر ترتيبات الحوكمة تفاعلاً. فهي فعلاً 
كذلك؛ ورها أكثر مما نميل إلى dah‏ وهنا GAS‏ على الأقل جزءٌ من الإجابة حول؛ كيف 
hee‏ البيروقراطيات العامة إلى التجاوب مع هذه التحدَّيات؟ وهناك sy‏ الدراسات التي 
تشيرٌ إلى GF‏ الجهات الفاعلة مجتمعيًا Gad jaus‏ شكل من أشكال الحوكمة التعاونية 
E‏ حيث قوق الجياث A‏ الفاغلة ما تقد بم AE‏ 
الجودة بلمح pad!‏ وبشكل موثوقء وأن Shi‏ العملية اللازمة etal‏ القرار. وللتعبير 
عن هذا الأمر بلغة مختلفة zigi SLAB‏ من الجهات الحكومية الفاعلة أن تقدمَ حكومة 
قدهة dbo‏ وليست صيغة هجينة من مؤسسة عامة. وبخلاف ذلك؛ GLS‏ التهجين 
(hybridization)‏ هو من مخرجاتٽ التفاعل (انظر: Pierre and Schutt, 2005; Pierre,‏ 
2013a‏ ,2012(. وبناءً عليه؛ pais! GIS‏ الجوهريّ لمنهجية الحوكمة governance)‏ 
dh (approach‏ وبشكل متناقض إلى dS‏ ما عبارة عن المؤسسات. وينبغي W‏ التفكيرُ في 
BN‏ العامة بعتا غ هر حرا من الروك Oh Bail‏ بريظ او اظن ادو 
وفي ذلك السياق؛ فإنه ينبغي لنا أن نذكرٌ أن المتخصصين يختلفون في الرأي Glin‏ مدى ما 
تقوم به الحوكمة التعاونية بشكل cele‏ وفي Jb‏ وجود مجموعات المصالح في العمليتين 
السياسية والإدارية تحديداً بتبديل جودة الدهقراطية. ويجادلٌ yard!‏ في Jis ól‏ هذه 
المشاركة óS‏ أن تعالج «الخلل الديمقراطي» في المؤسسات العامةء وتساعدٌ على شرعنة 
السلوك الجماعي العام. وكان قد 65 تطويرٌ هذا الحوار بشكل رئيس في سياق الاتحاد 
الأور ولي - (Scharpf, 1997, 2009; Kohler - Koch and Finke, 2007; Sanchez‏ 
.Delgado, 2014)‏ 

وهناك Hla‏ ذات dlo‏ بهذا الموضوع وهي إلى GÍ‏ مدّى يعمل التحؤل من الحكومة 
التقليدية إلى الحوكمة على JAS‏ شرعية الإدارة العامة بين عملائها. وكان شاربف Scharpf‏ 
)1999( وآخرون قد جادلوا بالقول SL‏ شرعيةً مؤسسة من المؤسسات؛ يمكن أن Le} Se‏ 
من طبيعتها الدمقراطية («شرعية المدخلات («input legitimacy‏ أو أدائها كمُقدّم للخدمة 
(«شرعية .)»output legitimacy Sle eb!‏ فإذا عملت منهجية الحوكمة على زيادة أداء 
البيروقراطية العامة PAAS‏ للخدمة العامة؛ ÓL‏ إشراكَ جهات فاعلة مجتمعيًا مكنْ أن يساعدَ 
على تعزيز شرعية الإدارة العامة. وترى دراساثٌ åo ò‏ العهد أنَّ شرعية Cle sob!‏ هي 
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على الأقل بنفس أهمية شرعية المدخلات ,2013 (Pierre, Roiseland and Gustavsen,‏ 
Roiseland, Pierre and Gustavsen, 2014; Pierre et al., 2015)‏ ;2015 وهو he‏ يمكن 
أن يُشيرَ إلى أن تبني إستراتيجية ذات توجّه نحو الحوكمة؛ هو ليس مجرد طريقة لخفض 
التكاليفء أو إعداد الخدمات بشكل خاص؛ لتكون AST‏ كفاءةء ولكن أيضاً هو عبارة عن 
وسيلة لزيادة شرعية البيروقراطية بين عملائها. وينبغي لنا أيضاً أن نشير إلى Sf‏ شرعية 
المدخلات وشرعية المخرجات لا تغني إحداهما عن الأخرى؛ ففي سياق الاتحاد الأوروبي» 
مثلما يظهر ذلك ليندغرين وبيرسون )2010( hash Gs ‘Lindgren and Persson‏ وسيلة 
للتنبؤ بشرعية tle Sl‏ هي في الحقيقة وجودٌ مستوّى Jle‏ من الشّرعية. 

J aati‏ هذه ا لمشاهداثتٌ جزءاً من الإجابة عن؛ كيف OF‏ أنظمة الإدارة العامة تحافظٌ 
على استقلالها في نفس الوقت الذي تُطوّر فيه طرقاً جديدة من إشراك الجهات الفاعلة 
الإستراتيجية في البيئة الخارجية؟ وفي هذه السياقات؛ فإنه RE‏ من البيروقراطية العامة - 
في معظمها - أن تؤدي عملها بطرق جديدة متطرفة أو الخوض في أنواع جديدة من القضايا؛ 
وَيْتَوَفّحٌ منها بشكل رئيس أن تؤديّ alge‏ الحكومة التقليديةء Algag‏ الإدارة العامة. والنقطة 
المهمة هنا؛ هي Sf‏ الاستقلال والتضمينّ يُعتبّران GIS‏ للحوكمة الجيدة, و مساهمة الإدارة 
العامة نحو تحقيق ذلك الهدف. وعن طريق الانفتاح للتعاون مع الجهات الفاعلة مجتمعيًا؛ 
OLS‏ بوسع البيروقراطية العامة أن تقدمَ مساهمة أقوى وأكثر تنوعاً لحوكمة المجتمع 
(governance of society)‏ وق نفس الوقت؛ فإنه يبدو ol‏ هذه الإستراتيجية تعمل على 
تعزيز شرعية البيروقراطية نفسها. فهي Gin‏ هذه الأهداف ليس عن طريق التنازل عن 
نزاهتها؛ ولكن عن طريق تقديم الوظائف الخاصة بالحكومة التقليدية. 


الاندماج Groin!‏ في السياق التجريبي: 

يمكن للإدارة العامة أنْ تلعب دوراً أساسيًا في عملية ged‏ الدولة مع المجتمع: وإقامة 
الشّرعية وتوفير الدّعم. وثولي البيروقراطيات العامة في ene‏ أنحاء العام أولوية Ale‏ 
لإيجاد قنوات جديدة للوصول إلى ا مجتمعات من حولها؛ إلا SL‏ المشيرٌ للاهتمام هو أن 
الطريقة التي Gol‏ بها ذلك he‏ إلى أن تعكس الأنماط التاريخية والثقافية: أو «التقاليد 
الإدارية» (admnistrative tranditions)‏ (انظر: 2010 .(Painter and Peters,‏ وهكذاء؛ 
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على سبيل المثال: GB‏ البيروقراطية التي تتمتعٌ بثقافة قانونية قوية Agno ia‏ كبرى في 
تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تعزيرٌ الكفاءة وهو أمرٌ تجده الأنظمة التي تتمتعٌ بثقافة 
إدارية أكثر على أنه أقلّ صعوبةً. وتضم الأمثلة الجيدةٌ التي Jus‏ على التقاليد القانونية 
US‏ من: LILI‏ والدول الإسكندنافية. واليابان. فهذه Gad Jal‏ بأنها على دراية جيدة 
بالدمج المجتمعي للمؤسسات العامة G9‏ هذا GLU‏ كان في المقام الأول قد تَمّ من 
حيث إعادة توزيع المصالح. وعلى النقيض من ذلك؛ فإنَّ التعاونَ مع الجهات الفاعلة 
المجتمعية في تقديم الخدمات أو USI!‏ بتقديم الخدمات عن طريق عقود مع الشركات 
الخاصة؛ يعني Jlo‏ أوضاع غير مناسبة مموظفي الخدمة العامة في هذه الدول. فهذه 
eh‏ الإدارية 25 الأفكارٌ المتعلّقة بالمساواة في المعاملة والشرعية: وإِنَّ تقديم الخدمات 
بالشراكة مع جهات خارجية قد يُعرّض للخطر قدرة البيروقراطية على دعم تلك القيّم. 
وبالفعل؛ كان من الصعب قبولٌ فكرة إدخال المنظمات الرّبحية في عملية تقديم الخدمات 
العامة بالنسبة للعديد من هؤلاء الموظفين البيروقراطيين. ولكن مع مرور الوقت؛ فإننا 
تَرَى الآن تعاوناً واسعاً بين الدولة والسوق وا مجتمع في هذه الدول. 

وتُعكَبّر الولاياتٌ Stork!‏ والمملكة ا متحدة وأسترالياء ونيوزيلندا؛ mlg itai‏ على 
تقليد Gyl]‏ مختلف. ففي هذه الدول؛ كان التركير على الكفاءة والإدارة وعلاقات 
العملاء. ومن اممؤد أنَّ للجوانب القانونية Gla‏ هنا أيضاً ولكنها SI‏ بروزاً في الإدارة 
اليومية. والواقع؛ فإنَّ محاولات Sale]‏ صياغة القواعد والقيّم الأساسية؛ من أجل BE‏ 
تناسق لإستراتيجيات الإصلاح مع المعايير الدستورية - قد ES‏ أنها عملية صعبة على 
وجه التحديد لهذه الأسباب )2000 (Rosenbloom,‏ ومع ذلك؛ ها أنَّ JYI‏ الأساسيّ 
للإصلاح الإداري في العام الغربي بأكمله قد Job‏ الكفاءة و(إرضاء العميل customer‏ 
(satisfaction‏ - وهو بالمناسبة مفهوم يعتبره الموظفون العاملون في القطاع العام في 
الأنظمة القانونية؛ غريباً عن الإدارة العامة - فإن الدول الأنجلو أمريكية كانت قد واجهت 
مشكلةً Dsi‏ في ASHI‏ مع روح العصر تلك ALL «zeitgeist»‏ - على سبيل JUL)‏ - 
مع البيروقراطيات في القارة الأوروبية. وتحرصٌ الخدمة العامة النيوزيلندية على تجربة 
نماذج تنظيمية وإدارية جديدة لتطوير خدماتها. وقد قامت نيوزيلنداء التي تعتبر سبّاقةَ 
في مجال إصلاح الإدارة العامة الجديدة؛ باستكشاف طرق جديدة ممواءمة الخدمة العامة 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 14 


الفصل الثامن 


مع ال مجتمع» وكان ذلك على سبيل Gad JUL‏ محاولة تكييف الحكومة مع المجتمع وليس 
العكس. ومع ذلك؛ فقد E25‏ أنَّ محاولات بناء الحكومة حول التكوينات الاجتماعية 
أو ما يُعَرّف ب «الحكم نحو تحقيق المخرحات «(governing towards outcomes)‏ كانت 
صعبة للغاية. ويمكن العثورٌ على مجموعة مختلفة من المشكلات في مجتمعات تعيش 
تحت حكم دول مركزية؛ مثل دول أمريكا اللاتينية. فهنا؛ رما لم تكن المشكلة الرئيسية في 
SI‏ الخدمة العامة لم تكن مدمجةً بشكل كاف في المجتمع؛ من أجل المساهمة في الحوكمة 
وا مشاركة مع الجهات الفاعلة اا بل بالأحرى كانت مدمجةً بشكل زائد (انظر: 
Peters and Pierre, 2017‏ بالإضافة إلى الكتابات SIS‏ الصّلة المذكورة في (ee sbi re‏ 

hóg‏ هذه الأمثلة اممتناثرة؛ كيف GI‏ الحكومات في جميع أنحاء blll‏ التي تواجه 
أنواعاً مختلفةً من التحديات» وتعمل في ظل قيود مختلفةء تسعى إلى تعزيز تفاعلها مع 
ا مجتمع المحيط بهاء وتكوين نقاط اتصال جديدة مع الجهات الفاعلة ا مجتمعية الرئيسية؟ 
وقد تبدأ هذه التفاعلات كإجراء متناسق لتقديم الخدمة العامة مجموعات مُحدَّدَة؛ ولكن 
هذه التفاعلات قد تتطورٌ أيضاً أو تتطور إلى ساحات للحوكمة التعاونية لتقديم الخدمة؛ 
ولكنها أيضاً تتداول وتخوض E‏ أمور تصميم السياسات والتمويل Ansell and Gash,)‏ 
Donahue and Zeckhauser, 2011‏ ;2007( $9 الواقع؛ فقد اكتسبت 3,58 التعاون 
العامة: sh)‏ 834 في الإنتاج المشترك (Alford, 2009) (co - production)‏ أو التصميم 
المشترك (co - design)‏ اهتماماً كبيراً بين ا ممارسين والعلماء مؤخراً. وتشر بعض هذه 
الترتيبات التعاونية بوضوح إلى عملية gio‏ قرار وحوكمة مشتركة في حين أن بعضها الآخر 
يهتم بشكل gulu‏ بتقديم الخدمات. ` 


لماذا يُعتبّر التعاون مهماً؟ 

تثيرٌ إستراتيجياث القطاع العام الخاصة بتعزيز نقاط التواصل مع الجهات الفاعلة 
الإستراتيجية في بيئاتها؛ بضعةً أسئلة مثيرة للاهتمام. ومن بين هذه الأسئلة: ما تكاليف 
وفوائد هذا الشكل من أشكال التعاون؟ وماذا يعني هذا التعاون للقيّم التي نربطها 
بالاستقلالية الإدارية؟ 
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يبدو أن التعاونَ مدفوعٌ بعدة عوامل. وإحدى هذه العوامل؛ هي ببساطة 
أن البيروقراطية تعتقدٌُ أنها تستطيع توفير الموارد من خلال التعاون مع الجهات 
الفاعلة المجتمعية. وقد يكونْ هذا هو الحال تماما ولكن من eS yb)‏ أن تطلبَ تلك 
الجهاث الفاعلة الخارجيةٌ شيئاً ما مقابل التزامها بتقديم الخدمات العامة؛ وقد ترغبُ في 
الحصول على ملاحظات أو معلومات حول تصميم البرنامج» أو أن يتم تعويضها بحسب 
الأصول عن عملها. وبالفعل؛ GB‏ لدى العديد من المنظمات غير الحكومية اليوم إيرادات 
تعاقدية (contract revenues)‏ من مؤسسات Jig dole‏ الجزء الأكبر من ميزانياتها؛ 
لدرجة أنها تناقش ما إذا كانت هذه الحالة تتسق مع الرُسالة الأصلية التي تقوم عليها 
المنظمة. ومن الأسباب المهمة الأخرى التي تجعل الإدارة العامة تقتربُ من الجهات 
الفاعلة في المجتمع المحيط بها؛ هو أنها تسم للبيروقراطية بالاستفادة من معرفةء وخبرة 
تلك الجهات الفاعلة؛ فعلى سبيل المثال: Cellars‏ تصميم البرامج المناسبة للمساعدة الأشخاص 
المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تجربة واسعةً النطاق في 
احتياجات هؤلاء المرضى» وغالباً ما تُوجَّد هذه الخبرة لدى المنظمات غير الحكوميةء وليس 
في مؤسسات القطاع العام. وبالتالي يساعد التعاونُ goly‏ تصميم البيروقراطية التي 
تستهدف تلك الاحتياجات بشكل أكثر كفاءة. 


نماذج من الاندماج في النظريات الناشئة من الإدارة العامة: 

في أعقاب ظهور الإدارة العامة الجديدةء و«تحول» السوق إلى تقديم الخدمات العامة؛ 
ظهر duc‏ من الأساليب لاستكشاف سيناريوهات بديلة للخدمة العامة. وتشترڭ هذه 
المنهجياثت في وجهة نظر لا ترفض بطرق عديدة dq ol‏ التقليديّ للبيروقراطية العامة 
فحسب؛ ولكنها ترفض أيضاً الاتجاه في الإدارة العامة الجديدة لإدخال خطاب مستند إلى 
السوق في الإدارة العامة. فهي hd‏ إلى الابتعاد عن تحليل مشابه T Fiz‏ عليه تكون 
LS‏ من الإدارة العامة التقليدية والإدارة العامة الجديدة y‏ تتسمان بالكفاءة في معالجة 
قضايا السياسة الحالية. وعلاوةً على ذلك؛ فهناك إجماع على أنَّ تعقيدات المجتمع ا معاصر 
تقتضي Sole]‏ التفكير بشكل كبير في الطريقة التي نريدٌ أن تعمل الخدمة العامة بها. وكما 
سارن Gat die‏ هذه النيعياث الجديدة على أن الخد العامة اة ستكون أف 
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37.3 


استقلالية وأكثرٌ اندماجاً في المجتمع من الخدمة العامة التي 3 Lal‏ اليوم. ونُقدَّمُ هنا بإيجاز 
أربعاً من هذه المنهجيات الناشئة. 


الحوكمة العامة الجديدة: 


هي إحدى المنهجيات الناشئة الجديدة التي Lpa‏ ستيفن أوزبورن وأتباعه 
Stephen Osborne‏ (انظر: أوزبورن 2010 ,2006 (Osborne, S P.,‏ وقد G25‏ 
اقتراحها تحت شعار «الحوكمة العامة الجديدة» ويرى أوزبورن OÍ )۷:٠۲٠۰٠١(‏ هذه 
المنهجية «ليست جزءاً من الإدارة العامة أو الإدارة العامة الجديدة؛ ولكنها عبارة عن 
خطاب بديل قائم بذاته». ووجهة النظر الأساسية هنا؛ هي أنَّ كلاً من الإدارة العامة 
التقليدية والإدارة العامة الجديدة CALS»‏ في الإحاطة بالواقع heh!‏ لتصميم وتقديم 
وإدارة الخدمات العامة في القرن الحادي والعشرين». وعلى خلفية هذا الفشل؛ 
يستكشف أوزبورن وزملاؤه «ما إذا كانت هناك حاجة ملحة الآن للتوصّل إلى Cii‏ 
أكثر سلاسة لتنفيذ سياسة عامة وتقديم خدمات عامة ... يتخطى الثنائية العقيمة التي 
ae‏ بين مفهوميٌ «الإدارة العامة (public administration)‏ وإدارة الأعمال العامة 
(Osborne, S. P. 2010: 5) «(public management)‏ 


وبالتالي؛ SI‏ وجهةً النظر باختصار؛ هي أن الدولة والسياسات والبرامج التي تُقدّمها 
لا نُصمّم بشكل مناسب لتتناسب مع احتياجات المجتمع المعاصر. E25‏ الإدارة العامة 
الجديدة حالةً من التصميم المحسّن للسياسات؛ من أجل جَعْل السياسة أكثر استجابة 
ileb‏ قضايا ا مجتمع اليوم؛ وكما يقول أوزبورن Ól» :)٩ :۲١٠١(‏ الحوكمة العامة 
الجديدةً هي ELS‏ واستجابةٌ للطبيعة المتعددة واممشتّنة باضطراد لعملية تنفيذ السياسة 
dole!‏ وتقديم الخدمات العامة في القرن الحادي والعشرين». وترى منهجية الحوكمة 
العامة الجديدة أنَّ الشبكات OLS Wy‏ التعاونية الأخرى؛ هي جزءٌ لا يتجزأ من طريقة 
عمل الخدمة العامة في المستقبل. وسيساعدٌ التعاون في تصميم الخدمة العامة على تقديم 
doodle AST Olas‏ زاكر مسي م ويل كلم ممقاركة ا وانوارة رى 
وف الوقت نفسه؛ تترك ال منهجية الجديدةٌ للإدارة العامة قضايا IS‏ صلة بالدهقراطية 
وامساءلة دون تفويض مناسب )2013 (Torfing and Triantafillou,‏ 
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الحوكمة التعاونية: 

مكن القول: إِنَّ الحوكمةً العامة الجديدة (New Public Governance)‏ بعيدةٌ JS‏ 
البُعْد عن تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة ا مجتمعية؛ كمفتاح بلستقبل الخدمة العامة. 
ويُعتَقّد Sole! Gi‏ بين الخدمة العامة والجهات الفاعلة في ا 555 جودةً الخدمة, 
ويُحسّن المعرفةً والخبرة في الخدمة العامة؛ والمساعدة في إضفاء الشرعية على الخدمة 
العامة )2011 hós .(Donahue and Zeckhauser,‏ اليوم إلى الحوكمة التعاونية 
(collaborative governance)‏ بأشكالها المختلفة. ما في ذلك الجهات الفاعلة ال مختلفة 
3% فيها من الباحثين والممارسين على de‏ سواء؛ باعتبارها المفتاح Jed‏ مشكلات التعقيد 
ا مجتمعي» والتكاليف de Luck!‏ وتشتّت الخبرات في المجتمع (1993 (Kooiman,‏ 

رها كان العمل الأخيرٌ في مجال الحوكمة التعاونية؛ JBI‏ ترويجاً وإيجابيةً بدون تحفُظ في 
تقييماته مقارنة بالتفسيرات الأوّلية. واليوم؛ يدرك الباحثون ليس فقط إمكانات التعاون؛ 
ولكنهم يدركون أيضاً مخاطره وعثراته. فيشير البعض إلى أنه حتى عندما يرى المشاركون 
مكاسب محتملة قوية مصدرها التعاون؛ فقد تؤدي الضّراعات gl)‏ حتى تاريخ من 
(lel pall‏ ضمن الترتيب التعاوني إلى الفشل )2007 .(Ansell and Gash,‏ وینظر آخرون 
إلى التناظر symmetry‏ في التعاون ويؤكدون أنه؛ من أجل العمل Coy‏ أن يشارك الطرفان 
في 225 القرار bo‏ عملية التنفيذ أيضاً: «فالتقديرٌ أو الرأي المشترك shared discretion‏ 
هو الشمة المميزةٌ للحوكمة التعاونية». وإذا ما اتخذ dol‏ الأطراف roe‏ القرارات؛ OB‏ 
العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي dis‏ وليست تعاوناً. ويتعلقٌ السؤال الحاسم 
فقط بكيفية تقاسم الرأي أو التقدير (45 :2011 Donahue and Zeckhauser,‏ وضعت 
كلمة «بكيفية» بالخط المائل حسب النص الأصلي). Ó‏ الدرجة التي تشارك بها الجهاث 
الفاعلة اتبيه gio E‏ القرار العام أو ما يدعوه دوناهيو وزيكهاوزر Donahue‏ 
and Zeckhauser‏ بتقسيم التقدير؛ تعتبر بشكل واضح dala‏ للتعاون؛ لكنها ثثيد أسئلة 
أخرى بنفس ÉI‏ من الأهمية حول الطبيعة الديمقراطية ole‏ ومسؤوليته. ويبدو Ol‏ 
الإستراتيجيات التعاونية في تنفيذ السياسات والبرامج تتعارض مع الدهقراطية المتحررة 
«(liberal democracy)‏ ولكن عندما مکنْ للمصالح المنظمة وال منظمات غير الحكومية 
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والشركات الخاصة وأصحاب ا لمصلحة - وكلهم غير dds‏ - الوصولٌ إلى ald‏ القرار؛ فإن 
هذه القيّم قد تتعرض للخطر. 


الخدمة العامة الجديدة: 


Iss‏ الجوانبُ الدهقراطية للإدارة العامة؛ أساسيةً أيضاً في منهجية الخدمة العامة 
الجديدة (new public service)‏ التي el‏ بتحديدها في المقام الأول روبرت وجانيت 
دينهاردت )2003 ,2000( .Robert and Janet Denhardt‏ وعلى نحو ما انَجَهَثْ إليه 
ا منهجيات السابقة؛ Old‏ منهجيةً الخدمة العامة الجديدة تريدٌ أن تتخَطَّى الإدارة العامة 
التقليدية gl)‏ القدمة) والإدارة العامة الجديدة. ووجهة النظر الأساسية هنا ترى Ob‏ 
المسؤولية الأولى للحكومة؛ هي dibs‏ مصالح أصحابهاء وا مو اطنينء وجَعْل توفير الخدمات 
أولوية. وهكذا؛ تتناول منهجيةٌ دينهاردت القضايا المتعلقة بالإدارة العامة والبيروقراطية 
من منظور معياري متميز. فمن وجهة نظر هذه المنهجية؛ Sai‏ المواطنة والديمقراطية 
الليبرالية بمثابة الركائز المعيارية التي يجب بناءٌ الخدمة العامة الجديدة عليها. وتتناقض 
وجهة النظر هذه بشكل واضح مع التركيز المتواصل على الكفاءة التي تأتي؛ لتكون في قلب 
المنهجيات التي يجري asl‏ لها من الإدارة العامة. 
القيمة العامة: 

Litas‏ الرؤية النهائية لمستقبل الإدارة العامة التي سنذكرها هنا؛ في منهجية القيمة 
العامة (public value)‏ التي قدّمها مارك مور (Mark Moore 1995); (see also Alford‏ 
.and O’Flynn, 2009)‏ وتركز اطنهجية على تقديم الخدمات وتوفير «القيمة العامة» 
good‏ 9 وف حين أن المعنى الدقيق ل «القيمة العامة» لا يزال موضع نقاش Bryson,)‏ 
ols ‘(Crosby and Bloomberg, 2015‏ الفكرةً العامة؛ هي أنه يتم الحصولٌ على هذه 
القيمة كلما تلقى iol‏ خدمة Ale‏ الجودة dadady‏ لهم خصيصاً من القطاع العام. 

لقد اقترح مارك مور )1336( في الأيام الأولى التي شَهدّتها بحوث القيمة العامة 
والتدريس في هذا المجال؛ أنَّ إطارَ «القيمة العامة» كان مستوحّى من ملاحظة GF‏ الناس 
dole‏ لا يربطون القطاع العام Le‏ مكنْ أن aud‏ عملية إيجاد القيمة؛ إلا إنه يتم الحصولٌ 
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على هذه القيمة باستمرارء diaig‏ مهمة هذه المنهجية في تحديد الشروط Auk!‏ المثالية 
لإيجاد القيمة العامة. ولتحقيق هذا الغرضء يركز الإطارٌ على مديري القطاع العام؛ 
حيث ترى هذه المنهجية أن تمكينَ هؤلاء المديرين (empowering these managers)‏ 
هو شرط مُسبَّقٌ لإيجاد dale dod‏ أما ا مستوى السياسي للحكومة - الذي تتم الإشارةٌ 
إليه على أنه «البيئة ا مصرّح (authorizing environment) «Lg;‏ - فتجرّى له عملية 
تهميش في الإطار؛ ويكون ال محر الرئيسٌ الذي ينتج القيمة العامة؛ هو المدير المستقلٌ 
CENT‏ ولنموذج القيمة العامة الخاص بتقديم الخدمات العامة تداعياثٌ aS‏ 
عمليات إنتاج الخدمات؛ فهذا Sogou)‏ يتحدث كذلك عن ترتيبات حوكمة أكبر؛ وفي حين 
أنَّ الاهتمامَ الرئيسي لور يتجه إلى الاهتمام بالجوانب السابقة الخاصة بالقيمة العامة؛ 
إلا S|‏ هناك أيضاً قضايا معيارية مهمة تتعلق منظور القيمة العامة Bryson, Crosby)‏ 
jg .(and Bloomberg, 2014‏ مراجعة مهمة للغايةء يُظهر «ردوس» Rhodes «il g»5‏ 
ad Wanna (2007)‏ كيف أنَّ الدرجة العالية من الاستقلالية الإدارية في إطار القيمة 
العامة تشر تساؤلات حول مساءلة المسؤولين الذين يُقدّمون الخدمة العامة. 


عواقب استقلالية الإدارة العامة: 


Lg‏ النماذجُ الأربعة ga‏ البيروقراطية العامة التي LÉS‏ هنا باختصار؛ إلى الاتفاق 
Le‏ أن سعقسل الك دة العامة لا يكم ن الحفاط de‏ الاستقلالبة والانفضال عن 
المجتمع؛ بل على العكس من ذلك؛ فهو يكمُّنْ في زيادة المشاركة مع مجموعة من الجهات 
الفاعلة في المجتمع. إلا إِنَّ ESL!‏ تقلل من الحاجة إلى إضفاء الطابع الرّسمي على هذه 
التبادلات. Jess‏ جميعٌ النماذج الأربعة أيضاً عن تشخيصٍ مماثل تقريباً للمشكلات 
التكلقة بالخدمة العامة اللاصرة. ووجهة النظر الشائعة هنا؛ هي أنه لا الإدارة العامة 
التقليدية ولا الإدارة العامة الجديدة pd‏ إطاراً تنظيمياً Š‏ القطاعً العام من المشاركة 
بشكل إستراتيجي في مجتمع يزداد تعقيداً. وعلاوةً على ذلك؛ تبتعد جميع وجهات النظر 
ais‏ عن رفض الإدارة dale‏ التقليدية والإدارة العامة الجديدة بشكل أو GSD‏ ومن 
هناك تمضي إلى 255 نموذج جديدٍ ومستقبلي للخدمة العامة. وأخيراً؛ يبدو Ol‏ جميع 
النماذج الأربعة؛ متفقة على أنَّ مستقبل الخدمة العامة سيشهدٌ مزيداً من التنافر والتباعد 
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بين المستوى السياسي للحكومة والبيروقراطية. ولعل أكثر المواقف تطرفاً في هذا العرض 
الموجز للمنهجيات الخاصة بتحديث الإدارة العامة؛ هو إطارٌ القيمة العامة رغم OÍ‏ جميع 
النماذج تركز أساساً على التعاملات المباشرة وجهاً لوجه بين الخدمة العامة وعملائها. 
ماذا يعني JS‏ هذا بالنسبة لمستقبلٍ الاستقلالء وسلامة الإدارة العامة؟ من الواضح؛ 
أنه في كل من النقاش حول مستقبل الإدارة العامةء Bg‏ إستراتيجيات الإصلاح التي ذراها 
في العديد من الدول؛ فإِنَّ هناك أولوية لعملية دمج الإدارة العامة في المجتمع: وليس على 
الحفاظ على استقلالها. وعلاوةً على ذلك؛ S‏ الدورَ الأكثر محدوديةً للمسؤولين المنتخبين - 
إما كواضعي أهداف أو كأطراف فاعلة GS‏ محاسبتها عندما تكونٌ البيروقراطيات العامة 
لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب - يوحي بتنامي التشديد على الشرعية المتعلقة 
بالمخرجات. ولن تسعى الإدارة العامة المستقبلية إلى إضفاء الشرعية على تكاليفها 
أو أحكامها بالإشارة إلى دورها الحاسم في الحوكمة الدهقراطية؛ بل إلى إضفاء الشرعية 
على دورها كمقدّم للخدمة. وفي الواقع؛ يبدو أنَّ العديد من العلماء والممارسين يعتقدون 
أنَّ مستق بل القطاع العام يخفي حقيقة أنه في الواقع G 8S‏ في الإدارة العامة. وهذه 
ليست تطورات جديدة بِرُمَّتها. فقد كان ظهورٌ الإدارة العامة الجديدة في تسعينيات القرن 
الماضي متوقفاً - إلى 45 ما - على تجاهل الطبيعة العامة للمنظمات العامة وجَلْب النماذج 
الإدارية من قطاع الشركات. كما أنَّ الاهتمامَ المتزايدٌ بشرعية الإنتاج Jég‏ خطوةً أخرى 
بعيداً عن النموذج التقليدي للإدارة العامة؛ حيث نمثل الإجراءات الواجبة والشفافية 
والحياد وا مساءلة؛ ud‏ وقواعد مستدامةً (sustained values and norms)‏ 


والسؤال الذي ejb)‏ هنا: هل هناك أيَّهُ سلبيات لهذا التحؤل التدريجي نحو شرعية 
التقديم والإنتاج كمصدرين رئيسيين للشرعية؟ Lol Bax‏ المخاطر الواضحة في التركيز 
على العوامل المتعلقة بالناتج؛ هو أننا ننسى مَنْ المسؤول عن الفشل البيروقراطيء وإساءة 
التتصرف. فمن خلال إهمال الطبيعة العامة للإدارة العامة؛ فإننا نجعلل من (dks‏ 
الخدمة قيد المحاسبة؛ وهو ما يعني غالباً ضياع الفكرة التي لا يفهمها موظفو الخطوط 
الأمامية؛ من حيث تحديدهم للأولويات أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات العامة؛ إذ 
بهذا G95‏ كمَنْ يُطلق الرّصاصة القاتلة على الطرف الأهم. ومن جوانب القلق المهمة 
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الأخرى؛ هي ما إذا كانت الخدمة العامة التي تتسم بالاندماج على نحو متزايد؛ تتمتع 
بالنزاهة والقدرة على إنفاذ الأنظمة في سعيها ليس لتحقيق مصالح العملاء وإنما لتحقيق 
ما يخدم ا مصلحة العامة على نطاق أوسع )2016 (Brewer, 2007; Sundstrom,‏ 
S|‏ الأهداف؛ مثل: التسلسل الهرمي «ze yb!‏ وإدخال ترتيبات تعاونية مع الجهات الفاعلة 
ا مجتمعيةء وتهيئة الخدمات ها Gan‏ مع احتياجات العملاء؛ هكن أن [SUS‏ وصفةً izol‏ 
ما تسميه نظرية التنظيم œb (regulation theory)‏ «الإحاطة أو السيطرة التنظيمية» 
.(regulatory capture) (Ayres and Braithwaite, 1995)‏ وتحدث هذه الإحاطة 
عندما GL‏ المُشرّع مع مرور الوقت؛ ممشاركة وجهات النظر السائدة وأهداف وإستراتيجيات 
المنظمات التي يضعٌ التشريعات لها. وكلما كانت الخدمة العامة مدمجةً بشكل أعمق في 
الشبكات الاجتماعية؛ ازدادت صعوبة تنظيم تلك gl pill‏ من اللجتمج ٠‏ 


كان ce]‏ بين الاندماج (integration)‏ والاستقلالية daw (autonomy)‏ من سمات 
نظرية الإدارة العامة Lio‏ ظهورها لأول مرة. وقد أعاد نظام إعادة ترتيب الأولويات 
في الآونة الأخيرة في القطاع العام هذه القضايا إلى مقدمة النقاش حول مستقبل الخدمة 
العامة. ومن المفارقات؛ أن الشرعية المستندة إلى Sle seb!‏ ظهرت في سياقات مؤسسية 
تعاني من عجز دهقراطي (مُدرك أو فعلي)؛ مثل: الاتحاد الأوروي» ومع ذلك؛ L‏ )28 
شرعية الإنتاج إلى الإستراتيجية التنظيمية المفضلة؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم تلك المشكلات 
عن طريق زيادة التهميش؛ ما تقوم به القيادة السياسية من تهميش للخدمة العامة. OLY]‏ 
هذا لا يعني بطبيعة الحال IS GF‏ شيءٍ كان أفضل في السابق؛ لأنه فعلاً لم يكن كذلك. 
وقد E‏ إصلاح الإدارة العامة الأخير في تطوير الخدمات العامة وزيادة الكفاءة في تقديم 
تلك الخدمات؛ لكن الإدارة العامة تدور حول أكثر من مجرّد الحفاظ على رضا عملائك؛ 
فهي تتعلق بالقدرة على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تجعلّ العملاء يشعرون بخيبة 
أمل luis‏ لا يتم دعم طلباتهم عن طريق التشريع أو التنظيم؛ أو ضمان تحقيق المساواة 
في المعاملة بين العملاء على الرّغم من الاحتياجات المتباينة؛ أو تنفيذ سياسات وبرامج قد 
لاتكوخ مفسسمافة لأهداف تلك السياسات؛ أو امتلاك النزاهة لتقديم تقارير تدقيق من 
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Jail‏ أن تحرج السياسيين وا موظفين البيروقراطيين. وباختصار؛ تحتاج البيروقراطية 
العامة إلى القدرة والاستقلالية والنزاهة لإصدار قراراتٍ غير مألوفة. 


Ss‏ هذا يعني أنَّ الرّواج الحالي المتمثل في وجود كيانات Tuts dole‏ مع الجهات 
الفاعلة المجتمعية الرئيسية؛ قد Cats‏ أنه سيف ذو حدين؛ فما ES‏ اكتسابه من القدرة 
على تقديم البرامج قد GL‏ على حساب فقدان النزاهة. 
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العقلانية فى مقابل التدرّجية: تمويل المنظمات العامة 


ناقشنا ÉI‏ بين العقلانية Ae july‏ عندما ناقشنا عمليةً صناعة القرار في الفصل 
السابع. وف حين GI‏ تلك الطرق المختلفة التي ei‏ في عملية تحديد الخيارات؛ واضحةٌ في 
جميع مجالات الحكم - إلا إنها ذات علاقة وطيدة بعملية إعداد الميزانية العامة public)‏ 
18 إذ x isi‏ الميزانية العامة ذات أهمية خاصة لجميع أنشطة الإدارة العامة. 
ols] Alec x dai‏ الميؤانية عن نواح عديدة؛ الأكثر duos‏ كنشاط سنوي للمنظمات 
العامة في ge‏ أن اللنظمات الحكومية رما تكون قد cás‏ بواسطة القانون أو من خلال 
أعمال الوزراء؛ إلا إن شريان حياتها الأساسي GL‏ من الميزانية؛ إذ في حال عدم وجود تمويل؛ 
فإنه لا يكون هناك سوى القليل أو لا شيء مما يمكن القيام به من جانب المنظمة» سواء 
كان ذلك So‏ رواتب موظفيهاء أو شراءَ المواد do UI‏ أو تقديم الخدمات إلى عملائها. 

كما تُعتَبّر ا ميزانيةٌ عملاً سياسيًا أساسيًا. فالميزانية العامة؛ هي بيان يحمل في طيّاته 
الأولويات السياسية التي يتم التعبيرٌ عنها بالعملة؛ سواء كانت تلك بالدولار أو اليورو. وضمن 
الوحدات الأصغر منها أيضاً. ling‏ على هذا؛ قد Gg‏ القادةٌ السياسيون قلقينَ بشأن نتائج 
عملية إعداد الميزانية؛ SY‏ مويل المنظمات العامة يجري من خلال هذه العملية. ولا يكون 
توزيع الموارد في الميزانية doy‏ ذاته فقط بين الجهات المتنافسة داخل الحكومة؛ ولكنه يكون 
أيضاً بين القطاعين العام والخاص. ومن الناحية السياسية؛ E‏ الأحزاب السياسية امختلفة 
وقادتها ينادون ails‏ يجب على القطاع العام أن FST S95‏ أو LSI‏ اتساعاً. geg‏ على 
ذلك؛ ستكون الأحزابُ السياسية المختلفة والقادة FSÍ Lash‏ أو Lei‏ استعداداً من حيث 
تقل وجود عجز في القطاع العام .(public sector deficit)‏ ففي Jb‏ أهمية عملية إعداد 
ا ميزانية لجميع المشاركينء وللمجتمع ككل؛ كانت هناك العديدٌ من الجهود التي CI‏ 
لجَعْل العملية أكثر فاعلية؛ إلا $I‏ الإصلاحيين قد يختلفون حول أنواع الإصلاح التي تكون 
مرغوبةً أكثر. فمن ناحية؛ Quoad g5‏ عملية إعداد الميزانية التقليدية traditional budget)‏ 
4S Ul (process‏ كبير؛ لضمان قدرة geii‏ والوزراء على مراقبة الإنفاق وضبطه. 
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فقد حاولث pass‏ الإصلاحات على ai‏ حال؛ تعزيز العقلانية الشّاملة comprehensive)‏ 
(rationality‏ أو الإجماعية (synoptic)‏ للعملية؛ لكي ينتج الإنفاق العام 3S)‏ 948 من 
ga le ely‏ متو من lll‏ وماازالت هناك Cle Mel‏ أخرى وة جرد قنع Vl‏ 
العجز ف ال ميزانيةء والادعاء المزعوم بالإنفاق الزائد في القطاع العام. 

وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الإصلاحات في القطاع العام؛ فهناك بعضُ الحركة 
من LEN‏ والجَذّب بين القيّم المتنافسة في عملية إعداد الميزانية. فمن جهة؛ ترى القِيّمْ 
الدهقراطية أنه ينبغي أن تكون لدى المسؤولين المنتخبين سيطرةٌ على إنفاق أموال 
الضرائب العامة. ومن ناحية أخرى؛ Sb‏ المنهجية GSU‏ تكنوقراطيةً التي de‏ إلى تعظيم 
فائدة ذلك الإنفاق dois Gad‏ أيضاً. فهذه القيّم المتنافسةً رها تكون FSÍ‏ هيمنةً أو أقل؛ 
بحسب الوضع الاقتصاديء والسياسة السائدة في ذلك الوقت. فالتفاؤلٌ حول قدرة aid‏ 
القرار العقلاني في الحكومة يؤثر أيضاً على اختيار إجراءات الميزاتية. وسوف تناقش أولاً 
في هذا الفصل وقبل IS‏ شيء؛ الديناميات» والقضايا الأساسية التي تظهرٌ في عملية إعداد 
الميزانية العامة. ففي حين قد تبدو الميزانية US te‏ تقنيةً إلى حَدَّ بعيد؛ إلا إنها كما ES‏ 
قد أشرنا بالفعل ad‏ سياسيةً بامتياز؛ لذا؛ OB‏ جزءاً كبيراً من هذه المناقشة سيكونٌ حول 
ssl‏ السياسي.” Leyg‏ تكونْ هذه الأوضاع السياسية ذات طابع مؤسسي أكثر من كونها 
Lal‏ حزبيةٌ؛ ولكن لا تزال هناك Slel po‏ على السلطةء ورابحون وخاسرون بشكل 
واضح أيضاً. بعد ذلك سننتقلٌ إلى مناقشة إستراتيجيات بديلة للإصلاح» ونختتم بمناقشة 
المشكلات المستمرة التي تواجه الميزانية العامة؛ خاصة في pac‏ يعاني من ub‏ الموارد. 


القضايا الأساسية فى إعداد الميزانية: 

كما ذكرنا بإيجاز أعلاه؛ هناك ثلاث قضايا أساسية ماثلة في عملية إعداد الميزانية؛ 
تنطوي على عمليات توزيع للموارد بين الغايات المتنافسة. وتتمثل القضيةٌ الأولى في توزيع 
الموارد على المستوى JI‏ بين القطاع العام والقطاع الخاص. fxg‏ هذا التوزيعٌ مسألة 
eb (£0)‏ أر ون وايلدافسكي )1975( Aron Wildavsky‏ بإيضاح al‏ السياسي في الميزانية بشكل Ye‏ للغاية في الولايات 


المتحدة الأمريكية؛ ولكن يبدو أنه في جميع المواقف. حتى في الأنظمة غير Óf dub! ie UI‏ عليها أن dlez‏ مع 
السياسة المؤسسية عند توزيع الموارد. 
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سياسية وأيديولوجيةء ولكن يتم التعبيرُ عنه في إطار الميزانية. فكم من الضرائب Coy‏ 
على الحكومة أن تجبي» وكم عليها أن تنفق؟ وبالنسبة للتنافس بين اليسار واليمين على 
مستوى الإنفاق العام؛ فهناك سؤالٌ عمليٌ أكثر حول ما إذا كانت امميزانية العامة ستُستَخدّم 
كأداة للسياسة ASU‏ لتحفيز الاقتصاد, أو رها SoU‏ من التضخم. 

ما القضية الأساسية الثانية في إعداد ال ميزانية؛ فهي التوزيع الجزئي للموارد بين العديد 
من الأغراض المتنافسة؛ التي مكن إنفاق الموارد الشحيحة عليها. كما أنَّ JS‏ 18 لتوفير 
الأموال ممنظمة واحدة؛ ينطوي على قرار عدم توزيع هذه الأموال على منظمات أخرى؛ 
وبالتالي o‏ قرارات الميزانية تفيدٌ بشكل Gulul‏ بعص عملاء القطاع العام» ولا تفيد عملاء 
أخريق: dbs‏ إن CUA ode ST‏ 62 عويلها ف معام الأول من علال الإيراداك diss pall‏ 
‘(tax revenues)‏ فان عملية إعداد الميزانية JSS‏ تنطوي على إعادة توزيع واسعة النطاق 
للموارد داخل OLS IW gaiak‏ مرحلة التوزيع (micro - allocation stage) jal‏ 
من مرحلة إعداد الميزانية؛ تتضمنُ نشوءَ العديد من الفائزين والخاسرينء وهي مرحلة 
مهمةٌ للغاية من الناحية السياسية؛ فضلاً عن كونها حاسمةً لتقديم الخدمات للجمهور. 

ويُثِيرٌ دورٌ الضرائب في مويل الإنفاق العام القضية الثالثة الأساسية في الميزانية؛ وهي 
التوازنُ بين الإيرادات والمصروفات (balance between revenues and expenditures)‏ 
fies‏ هذا التوازن Loge‏ لعدة أسباب؛ أولاً: Es‏ التوازنُ (fiscal balance) (JU!‏ وسيلة 
لإدارة الاقتصاد؛ Flo‏ على أساس المفاهيم الكينزية الاقتصادية Keynesian economics‏ 17 


Goll يعتقده البعض - وبالدّات أولئك الذين يتخذونَ‎ Ub كبيرةً - وَفْقاً‎ Èo إلا إنَّ إعادة التوزيع هذه قد لا‎ (E3) 
أن الضرائب؛ مثل ضريبة القيمة المضافة تكونُ مزعجةً لكافة المستهلكينء وأنَّ العديدَ‎ Jb السياسيّ مبداً لهم. وفي‎ 
الميزانية العامة في معظم الدول تكون قابلة‎ Ó ميسوري الحال؛ لذا‎ Gat من المنافع تتجمع بشکل غير متناسب‎ 
فقط.‎ Juiza للتوزيع بشكل‎ 

(EV)‏ فامنطق؛ هو أنه إذا كان هناك عجرٌ ف الميزانية؛ فإنه يتم GS‏ مزيد من الأموال في الاقتصاد؛ مما يزيد الطلبَء 
وبالتالي já‏ الاقتصاد. وبالمقابل؛ ÉB‏ الحكومات إذا أرادت أن haas‏ التضخم؛ فإنها تحصل على اط مزيد من 
الأموال عن طريق الضرائب أكثر مما تنفق؛ وهو الأمرُ الذي Coy‏ أن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد bids‏ التضخم. 
I es‏ من أنَّ Tous‏ قليلاً من السياسيين GII‏ يستخدمون النموذج الكينزي Keynesian model‏ بشكل 
صريح إلا إنهم في الواقع يقومون بذلك؛ فعلى سبيل المثال: فإن الخُرْمّة ا محفزة في الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد الانهيار المالي في عام 7٠٠١‏ كانت كينزية في ÍS‏ شيءٍ ما عدا الاسم (انظر: 2012 (Kickert,‏ 
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ثانياً: le WE‏ يعكسٌ Fell‏ الفشلّ (uw $b!‏ الكبيرَ في الحكومة؛ حيث تُتّخَذٌ قراراث جباية 
الضرائب والإنفاق في كثير من الأحيان من US‏ مؤسسات مختلفةء وفي أوقات مختلفة. 
Les‏ فإن ال هورم له Logins gules Uo‏ بالسية ايفين الاي dll‏ قد 
يرى ST‏ الميزانية العامة وميزانية أسرة الفرد؛ يجب أن cd‏ نفس الممبادئ؛ أيْ: Cree‏ أن 
Ó pat‏ الحكومة Jis‏ ربة منزلٍ جيدة )2014 (White and Wildavsky,‏ 

وعلى الرغم من أنَّ هذه القضايا الثلاث قد صِيْكَت هنا على أنها قضايا منفصلة بعضها 
عن بعض؛ إلا إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعضها مع بعض» وقد يكونُ من الصعب الفصلٌ 
بينها على أرض الواقع. فعلى سبيل JLA‏ قد تقودٌ Mle yo‏ التوزيع الجزئي» وتتصدر 
مرحلة التوزيع الكلي (macro - allocation)‏ ولیس العكس؛ OY‏ ذلك قد يبدو أكثر 
منطقية. وقد يضيف القانمون على إعداد الميزانية ما يعتبرون أنهم مضطرون إلى إنفاقه 
لتمويل البرامج الحالية والوفاء بالتزاماتهم السياسيةء Sig‏ ذلك BLL!‏ قد يتجاوزٌ ما كانوا 
يرغبون في إنفاقه للحفاظ على القطاع العام بحجم معين بالنسبة للاقتصاد الكلي. ولكن 
في هذه المفاوضات بشأن الميزانية؛ GIS‏ السياسة تتفوقء وإذا كانت هناك التزاماث؛ OL‏ 
الأموال ستنقق بشكل عام. 


عمليةٌ إعداد الميزانية: 

على الرّغم من أنَّ أسماء الجهات الفاعلة ستكون مختلفةء وأنَّ أنماط تفاعلها ستكون 
مختلفة؛ إلا إنَّ هناك É‏ مجموعات أساسية من الجهات الفاعلة المشاركة في عملية 
إعداد الميزانية العامة (انظر: 2007 (Good,‏ فالمجموعةٌ الأولى؛ كما ذكرنا أعلاه: هي 
منظمات الإنفاق» التي هي إلى حَدَّ بعيد أكثرُ الجهات الفاعلة مشاركةً في إعداد الميزانية. 
وسواءٌ 65 إنفاقٌ الأموال من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية» أو slid‏ الطرق السريعة. 
أو الدفاع؛ فإِنَّ منظمات الإنفاق تريدٌ أموالها وتحتاجها من هذه العمليةء وبالتالي؛ فإنها 
تمارس الضغوط على الجهات الفاعلة الأخرى؛ للحصول على مزيد من المال. وتريدٌ هذه 
Sle bil!‏ على الدوام FST‏ من ذلك؛ لإظهار قوَّتها السياسية. هذا إن م يكن هناك أي 


سبب آخر. 
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Lil‏ ا مجموعة ASL!‏ المشاركة في العملية: فهي «الأوصياء»؛ ويُقصَدُ بها تلك المنظمات 
والجهات الفاعلة والأفراد الذين يحاولون السيطرةً على الإنفاق. والحفاظ على ميزانية 
متوازنة. وهذه هي في العادة وزاراث AYU‏ أو الخزانةء أو Ley‏ اللمُشْرّعون الأفراد الذين 
لديهم Le Als!‏ يعتبرونه الاستقامة JUI‏ ويجوز لوزير المالية أن يجلسّ مع زملائه في 
مجلس الوزراء؛ ولكن dole‏ ما يدافع عن الخزانة العامة Lia‏ زملائه في مجلس الوزراء. 
وتعطي قواعدٌ بعض مجالس الوزراء لوزير AYU!‏ إلى جانب رئيس الوزراء؛ صلاحياتِ 
إضافيةً بشأن قرارات الإنفاق. فحتى لو كان وزير المالية Y‏ ملك صلاحيات خاصة؛ فعليه 
أن Bòla‏ على ثقة رئيس الوزراء )1999 (Savoie,‏ 

أما ا مجموعة الثالثةٌ من الجهات الفاعلة المشاركة في عملية إعداد الميزانية: فهم الخبراءٌ 
وا مؤسساتٌ غير اللْسَيّسَة المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة. ورا SUI‏ القرارات 
من تلقاء نفسها؛ على سبيل المثال: مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات dork!‏ 
أو «الرجال الخمسة الحكماء» للسياسة الاقتصادية في أطانيا )2013 .(Potrafke,‏ فهذه 
المجموعات. ومجموعات مماثلة في بلدان أخرى؛ ILS‏ من خبراء اقتصاديين مرموقين 
يتولون مهمة تقديم المشورة المستقلة للحكومة. ولا يعني هذا Ój‏ الحكومة ستأخذ 
بالنصيحة» أو أنه مكنْ الحفاظ على الاستقلال بسهولة.” G9‏ هذا يعني أنَّ الحكومات 
Seite‏ من الوصول إلى المشورة بشأن أفضل Said)‏ لإعداد ميزانياتها. 


Lil‏ ا مجموعة الأخرى من الجهات الفاعلة التي تق ضمن مجموعة الخبراء هذه: فهي 
البنوك المركزية (انظر: 2009 es (Schick,‏ الرّغم من أنها مسؤولةٌ بشكل مباشر عن 
السياسة النقدية؛ إلا إن وجهات نظر البنوك وإجراءاتها؛ مهمة في عملية إعداد الميزانية. 
إذا م يكن SY‏ سبب آخر؛ B‏ البنوك مهمة؛ بسبب التنسيق غير الكافي بين السياسة 
النقدية والمالية الذي Jam‏ كليهما غير فاعل. هذا الدورٌ للبنوك مهم بشكلٍ خاص عندما 
bg SS‏ البنوكٌ مرتبطةً بشكل مباشر بالحكومة» وفي جوهرها تعمل كذراع آخر لصناعة 
السياسة الاقتصادية لحكومة ١ Í padl‏ 


(EA)‏ 5-33 موري وايدينباوم Murry Weidenbaum‏ الذي كان يوماً ما رئيس مجلس امستشارين الاقتصادي؛ بأنه 
سيطلب من المجلس تكييف توقعاته للأحداث الاقتصادية؛ بحيث تتوافق مع الأولوليات السياسية للرئيس. 
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تُوجَد هذه المجموعاتٌ الثلاث من الجهات الفاعلة؛ في أي نظام Coulee‏ تقريباً ولكن 
تفاعلاتها قد تكونٌ مختلفةً بشكل ملحوظ في بيئات مختلفة. فعلى سبيل المثال: في الأنظمة 
الركاسية Vg‏ سا الولآنات المتهدة قد تلعبُ الهيئة التشريعية دور الوصيٌّ والخبير على SS‏ 
سواء» ورا تدرك الحاجة للسيطرة على إنفاق السّلطة التنفيذية. ويجوزٌ للهيئة التشريعية 
أيضاً تطويرٌ منظمات؛ مثل مكتب الميزانية في الكونغرس Congressional Budget)‏ 
(Office‏ لتقديم المشورة المستقلة بشأن LIV‏ الاقتصادية للميزانية على المستويين الكلي 
“G5 edly‏ ففي الأنظمة البرلمانية؛ ستُقدّم قواعدٌ مجلس الوزراء مستويات مختلفةً من 
السلطة إلى وزير المالية» وقد SE‏ أيضاً الخبراء المستقلين بدرجة أكبر أو أقل من التمكين. 

Iglu gsi‏ هذه الجهات الفاعلة في الدول الأقل نموا مختلفاً. وكما أشار وايلدافسي 
Sl (VANE)‏ هذه الدول bya Ls WE‏ في «الموازنات المتكرّرة» (repetitive budgeting)‏ 
(انظر أيضاً: 2003 ól Gi (Tarschys,‏ عدم اليقين الاقتصادي يعني SI‏ الحكومات do ley‏ 
إلى مراجعة مستمرة للميزانيات للتوافق مع الظروف غير ds gthl‏ فهذا الأسلوب امْتّبَع 
في إعداد الميزانية Se‏ أن يؤدي إلى فتح الباب أمام ا مزيد من عدم اليقين في الاقتصاد؛ 
مما يؤدي إلى تفاقم تلك الظروف التي تؤدي إلى الميزانية المكرّرة في المقام الأول. وعلاوة 
على ذلك؛ في هذه الأنظمة السياسية؛ قد يتم Loi‏ القيام بدور الوصيٌ والخبير - على الأقلّ 
جزئيًا - من قبل المنظمات المانحة الدولية؛ مثل: البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي. 


وعلى الرّغم من أنَّ القواعد الرسمية للتفاعل قد تختلف؛ إلا ól‏ الجهات الفاعلة 
تقال مع بعضها برق ممائلة فسا عمط النظر [gal]‏ بظريقة تحابلية 53ST‏ إذ ميل 
sul‏ إن SLeal‏ الخطوة الأول فيد دوق القناسات لعملية sl jab) loc]‏ مق خلال 
إجراء تقديرات الأداء الاقتصادي للفترة الزمنية القادمة. ومن الواضح أنه إذا كان الاقتصادُ 


Si Le (£8)‏ الأنظمة البرلمانية تصبحٌ وبشكل مضطرد رئاسيةء Ales Sig‏ إعداد الميزانية تخضعٌ لهيمنة السُلطة 
التنفيذية؛ ÓP‏ المُشرّعين قد ينحرفون عن بعض أنشطة الضبط هذه؛ فتحدث مراجعة بعديةٌ للإنفاق بدلاً من 
محاولة ضبط إعداد الميزانية بشكل مُسبّق. وأحد الأمثلة على ذلك؛ هو 599 اللجان المنتخَبة في المملكة المتحدة 
١ .(Russell and Benton, 2011)‏ 

)0°( في أثناء الأزمة AVL‏ التي وقعت في بدايات عام he +A‏ كان على مزيد من الدول المتقدمة الانخراطٌ في نفس 
الأسلوب من إعداد الميزانية. 
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يحقق Tue Fol‏ فسيتم تحصيلٌ المزيد من أموال الضرائبء وسيكونٌ هناك SL]‏ أقل 
على البرامج الاجتماعية» وبالتالي؛ فإنه سيكون GU‏ الحكومة مزيدٌ من الحرية في الإنفاق. 
وعندما يكونٌ slot‏ الاقتصاد ضعيفاً GS‏ القدرةً على الإنفاق تقل بمستوى أقل مما قد 
Gs 3‏ المنظمات بإنفاقه. وعلى الرّغم من أنه يُقصّد بهؤلاء الخبراء في الاقتصاد واميزانية 
أن يكونوا مستقلين؛ إلا إنه Coy‏ أن يعملوا في بيئة سياسية» ويمكن تعديلٌ توقعاتهم على 
الأقل بعص الشيء؛ لتتواءم مع ما يفضله القادة السياسيون. ويمكنْ ملاحظة ذلك جزثياً 
في اميل المنهجي لهذه التوقعات نحو المبالغة في تقدير fol‏ الاقتصاديء وبالتالي Gis‏ 
الحكومة الحالية مرونة أكبرَ في الإنفاق. zg‏ هذه dig bl‏ مهمة؛ GY‏ الناخبين يميلون 
إلى CS‏ برامج الإنفاق abby‏ الضرائب؛ لذلك GÍ OB‏ سياسيٌ $3 يحاولٌ أن ينفق. وهذا 
صحيحٌ حتى لو كانت الأنظمة السياسية تقول بأنها تريدٌُ ميزانياتِ متوازنة؛ فذلك التوازن 
ue‏ ما دامت البرامج المُفضّلة ممؤلة بالكامل. 


وفي معظم عمليات إعداد الميزانية؛ تكون المرحلة التالية - سواءٌ كانت رسميةً أم لا - 
عبارة عن إتاحة المجال أمام جهات الإنفاق؛ لإعداد طلبات للحصول على آموال للفترة 
الزمنية القادمة. وهيل هذا الجزءٌ من عملية إعداد الميزانية إلى إطلاق الفقاعات» على 
الرغم من GI‏ القيود المالية be We‏ تؤدي إلى مزيدٍ من أنماط اتخاذ القرار من أعلى إلى 
أسفل. فمنظماث الإنفاق تغرف ما يريده عملاؤها ويحتاجون إليه؛ سواء كان هؤلاء 
العملاء هم العاطلون عن العمل أو القوات المسلحة. وسوف eld‏ مطالباتها على نفقة 
الجمهور نيابةً عن هؤلاء العملاء. فعندما Rood‏ مقترحات الإنفاق هذه في العادة؛ فإنها 
ستكونُ AST‏ بكثير من الموارد المتاحة؛ لكن مسؤولية الأشخاص القائمين على الإنفاق تتمثل 
في النُضال؛ من أجل وزاراتهم وعملائها. وفي JB‏ مواجهة العديد من مطالب الإنفاق 
العام؛ فإنه ينبغي للأوصياء أن يشاركوا الآن في تقييم تلك المطالبات وتحديد ما الذي يجب 
دعمه» وما الذي Cou‏ تشذيبه. وغالباً ما تنطوي هذه المرحلة على تحليل Bla]‏ وإن كان 
مستوى جزني أكثر. وليس بمستوى كلي. وهذا يعني أنَّ موظفي الخدمة المدنية العاملين 
في منظمات الوصاية قد يقومون بإجراء تحليلات علمية للتكاليف وامنافع التي GE‏ بها 
النفقاث البديلة. وبعد قولنا هذا؛ فإننا سنتبنّى وجهة النظر أدناه (ص. V‏ - 10١)؛‏ إذ OG!‏ 
حجم الميزانية العامة قد Sa‏ من إمكانيات التحليل GIL‏ وعلاوةً على ذلك؛ JS Óp‏ 
التحليل الممكن لا يمكنه التغلب على هيمنة ال معايير السياسية في اختيار أولويات الإنفاق. 
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بعد أن EB‏ الأوصياءٌ بعملهم وطوّروا )45 للميزانية المستقبلية؛ Gis‏ تلك الخيارات 
يجب أن تكونَ IS‏ طابع شرعي. وف الأنظمة البرلمانية؛ يتم إضفاءٌ الشرعية هذه Vol‏ 
ف T yu tow‏ هلاه العملية das Il‏ قد تون $51 مكو ى اة 
ذات التعدّدية الحزبية (multi - party systems)‏ التي قد يكونُ فيها مجلس الوزراء 
LSI‏ وحدةً من الأنظمة التي ee‏ مبدأً الأكثرية ‘(majoritarian systems)‏ ولكن في 
Gl‏ نظام؛ فإنه Gow‏ في النهاية اعت ماد الميزانية من جانب البرلمان. وف الأنظمة الرئاسية 
(presidential systems)‏ فإنّ عملية clad}‏ طابع الشرعية 535 أكثرَ تعقيداً مع وجود هيئة 
تشريعية مستقلة قد تكون أو لا تكون تحت سيطرة الحزب نفسه الذي يكون هو الطرف 
التنفيذي أيضاً. وق العدد القليل نسبيًا من امُشرّعين التحويليين (transformational‏ 
legislatures)‏ حتى في الأنظمة الرئاسية )1986 (Polsby,‏ ستكون الهيئةٌ التشريعية أكثر 
نشاطاً في مراقبة وتقييم الميزانية العامة. 

Gs‏ حين يجري LAS‏ الميزانيةء وخاصة بعد انتهاء سنة الميزانية؛ فإنه تجري عملية 
مراجعة للنفقات العامة. ويُعتبر التدقيقٌ وسيلة أخرى؛ إذ من خلاله هكن للسلطة 
التشريعية السيطرةٌ على السلطة التنفيذية. بالنظر إلى i‏ جميع منظمات التدقيق تقريباً 
في العالم؛ هي منظماتٌ تشريعية. وعلى نحو متزايد؛ ÓB‏ الضبط الرّقابي لا يقتصرٌ فقط على 
الاستقامة المالية للنفقات؛ ولكنه أيضاً يهتم بكفاءة النفقات» والسياسات العامة التي J‏ 
من تلك النفقات. ثم تبدأ العملية مرةً أخرى؛ إذ تشكل QSL‏ التي تحققت من ميزانية 
السنة الماضية الإطارٌ الذي ستجرّى من خلاله المفاوضات بشأن ميزانية العام القادم. 


مشكلاث إعداد الميزانية العامة: 


تم ae]‏ الطابع المؤسسيّ على العمليات التي تجري وتتم في أثناء إعداد الميزانية على 
مَرٌ السنين أو القرون؛ ولكنَّ هذه العمليات لا تزال تمثل بعص المشكلات المهمة التي SH‏ 
على جودة القرارات التي يتم اتخاذها. ومن الصعوبة بمكان؛ أن fxd‏ هذه المشكلات 
سريةء كما أنَّ بعض الإصلاحات التي تُوقشّت أدناه Cad‏ بشكل صريح بلعالجة هذه 
المشكلات, التي رغم ذلك تبقى Leng EB‏ يكونُ Bla‏ هذه المشكلات Sale‏ الاعتماد 
على مسار معين؛ لكن هذا الاستمرار يعكس أيضاً السياسات التي تقوم عليها عملية إعداد 
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الليزائية كما نعكس SV glove‏ العلايد من المؤسنات الشاركة يدو الاحتفاظ bea‏ 
التي تتمتع بها في إطار هذه العملية. 

ومن القضايا التي لا تغيب عن عملية إعداد الميزانية؛ هي أنها ulas‏ تُجِرَى بشكل 
سنوي. في حين قد يبدو ذلك منطقيًا كطريقة لتحديد المدة الزمنية للميزانية» بالنسبة 
للعديد من qual ll‏ وحتى للضبط الفعّال لعملية الإنفاق؛ إلا إِنَّ Lele‏ واحداً ليس له معنّى 
كبير؛ إذ يجبٌ أن تكون gal Jl‏ قادرةً على التخطيطء ويجبٌ أن bg SS‏ عناصرٌ التحكم 
في الميزانية yob‏ على رؤية الآثار الطويلة الأجل لخيارات الميزانية التي يتم إجراؤها 
IG‏ سنة من السنين. لكن تقاليد الميزانية السنوية لا تزال مستمرةء على الرغم من 
الجهود المبذولة لتقديم ميزانيات تستمرٌ لسنوات عديدة. فعندما Gg‏ هناك ميزانيات 
بهذه المواصفات؛ B‏ الأرقام بعد السنة الأولى Ley‏ لا تؤخذ محل الجدء أو قد يُنظر إليها 
فقط كبيانات للتخطيط. أما النتيجةٌ الأخرى للطبيعة السنوية لعملية إعداد الميزانية؛ 
فهي أنها تجبر منظمات الإنفاق على تخصيص IS‏ أموالهاء أو على الأقل معظمهاء قبل 
نهاية السنة المالية» وبالتالي Ley‏ «الاستثمار» في البرامج التي لا تريدها لولا ذلك. فلعبة 
ا ميزانية المعتادة (انظر: أدناه)؛ هي GT‏ ا مرء يحتاج إلى إنفاق IS‏ الأموال abst‏ أو أن 
الافتراض من «الأوصياء» على الميزانية سيكونٌ GT‏ ا ميزانية كانت BS‏ للغاية. وعلاوةً على 
الأبعاد السياسية للميزانية السنوية؛ فإنه هكن أيضاً استخدام الانتقال إلى وَضْع الميزانية 
الأكثر استمراراً لدمج عملية إعداد الميزانية مع عملية تخطيط السياسات )2006 (Hou,‏ 


علاوةً على كونها سنوية؛ إلا إنَّ عملية إدارة الميزانيات تتم في كثير من الأحيان من 
الناحية النقدية. والمقصودٌ بذلك هو Si‏ ما يتم وضعه ف الميزانية؛ هو مبلعٌ SU!‏ الذي 
سيتم إنفاقه فعليًا خلال فترة الاثني عشر شهراً ومقدار الإيرادات التي سيتم تلقيها 
فعليًا. وقد كان هناك إصلاحٌ آخر مهم في عملية إعداد الميزانيةء ويتمثل ذلك في التفكير 
في المستحقات المتراكمة (accruals)‏ بدلاً من النقد. Laig‏ بذلك؛ ما المبالغ المالية التي 
Garis‏ فعليًا خلال تنفيذ البرنامج» أو على الأقل على مدى عدة سنوات؛ بسبب قرار SEE‏ 
في أية سنة من السنوات؟ فعلى سبيل المثال؛ قد يُكلّف إطلاقٌ برنامج اجتماعيٌ القليلٌ 
جداً خلال السنة الأولى؛ ولكنه قد يُكلّف ذلك مبالغ کڈ ن Mtl‏ مس ووا 
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على عملاء. وإذا تجاوزنا التمييرٌ بين النقد وأساس ال مستحقات المتراكمة؛ فإن حقيقة 
كون عملية إعداد الميزانية تتم من حيث النظر إلى امال يمكن أن eB ES‏ ذاتها 
مشكلة. فالميزانيات والإنفاق هي لإنشاء الخدمات العامة؛ سواء الدفاع العسكريء 
والطرق السريعة أو الخدمات الاجتماعية. لذلك؛ فإنه هكن النظر إلى الميزانية من حيث 
حجم الخدمات التي تمّ الحصول عليهاء LS‏ فعلت الحكومة البريطانية في سبعينيات 
القرن العشرين (انظر: 3 -(Wolfe and Moran,‏ 39 حين قد يكون حجم ۾ Ll jbl‏ 
ihi‏ من حيث فَهُم clo}‏ الحكومة؛ فقد يؤدي ذلك إلى تقليص قدرة القادة السياسيين 
على ضبط GLY!‏ وقد يؤدي أيضاً إلى Jee‏ عملية إعداد الميزانية أقل ggu‏ من ناحية 
اطلاع المواطنين عليها. 

كما x Sed‏ الميزانية التقليدية أيضاً ميزانيةً 4818 على البنود (line - item budget)‏ 
فعندما يتم vee‏ أموال الميزانية للمؤسسة من خلال ميزانية البنود؛ فإنها ead‏ علي 
شكل فئات؛ مثل: الموظفين والمعدات وما شابه ذلك. وفي حين GI‏ هذه الفئات مفيدة 
LB‏ من JS‏ المدققين والهيئة التشريعية؛ فإنها JKS‏ وسائل حماية مباشرة للمديرين 
الذين يحاولون تقديم الخدمات. dáig‏ هؤلاء المديرون بصفة Fil dole‏ القدرة على 
تحريك الأموال والتصرف بهاء ثم تقييمهم من Cur‏ مدى تحقيقهم لأهداف برامجهم. 
GT Les‏ الإدارة العامة الجديدة شددت على قدرة المديرين العامين على الك ببرامجهم 
وتحميله م المسؤولية عن النتائج؛ فإِنَّ الشكل التقليدي من أشكال إعداد الميزانية يمكن 
أن يقلل من القدرة الإدارية. وأخيراً Le‏ الميزانيات العامة إلى أن ás‏ بالنظر إلى 
المنظمات. وف yo‏ أنَّ المنظمات LÉE‏ اللبنات الأساسية للحكومات؛ فهي أيضاً ds gare‏ 
أخرى من العوائق التي dogs‏ دون إعداد ميزانية فعّالة. وكما ed giw‏ أدناه عند مناقشة 
الإصلاحات التي يمكن أن تُتَّبَعَ في أثناء إعداد ميزانيات البرامج؛ فإنه لا يتم احتواءٌ جميع 
الأنشطة الرئيسية في الحكومة داخل منظمة واحدة. فعلى سبيل امثال: إذا كان علينا 
تصنيف المؤسسات في حكومات الولايات المتحدة أو كندا التي foles‏ مع الصحة؛ فإننا 
د e‏ اللنظمات ت التي حت في العديد من ن الدوائر oe ks ben‏ 


القول: إنه تحديداً 3 الأنظمة الاتحادية؛ قد Jos‏ الاستقلالٌ JUI‏ مستويات ال من 
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القدرة على استخدام ميزانيات السياسة الاقتصادية الكينزية. فحتى لو كانت ميزانياث 
الحكومة ال مركزية 5S)‏ بكثير من تلك الخاصة بالحكومات دون الوطنية؛ GË‏ ميزانيات 
الأقاليم أو الولايات Xe‏ أن تؤثر على مجمل عمليات فرض الضرائب والإنفاق. وفي 
بعض el!‏ الاتحادية (Lubke, 2005) LL Ute‏ والنمسا؛ فإنه يتم تنسيق الميزانيات على 
جميع مستويات الحكومة؛ لذلك هناك Eble Gas‏ للإنفاق والعجز. 

وباختصار؛ قد تكون عملية إعداد الميزانية التقليدية ناجحةً عندما كانت الحكومة 
بسيطة dud‏ وقدمت مجموعة محدودة من البرامج. ومع ازدياد نطاق الخدمات العامة 
وتعقيدها؛ des Ól‏ إعداد الميزانية التقليدية deed‏ من تقديم الخدمات وإدارة البرامج 
GSI‏ صعوبة؛ GSU‏ الشيء الوحيدّ الذي يجري إتقانه في عملية إعداد الميزانية التقليدية 
بشكل خاص؛ هو تمكين السّلطة التشريعية» وحتى المواطنين العاديين» من معرفة ما 
تنفقه الحكومة وما الغاية من ذلك. Sig‏ المساءلة؛ علاوةً على الطبيعة ال منطقية للميزانية 
التقليدية بشكل أو Geb‏ تساعدٌ على dob!‏ المجال أمام استمرار وجود بعض Slow‏ عملية 
إعداد الميزانية التقليدية. )1978 .(Wildavsky,‏ 


التدرّج في الميزانية: 

Ól‏ الوصف السابق لعملية إعداد الميزانية والحجم الهائل للميزانيات العامة المؤقتة؛ 
deg‏ إلى أن يؤدي إلى عمليات تدريجية. وكما نوقش في الفصل المتعلق gia,‏ القرار؛ فهناك 
وجهات نظر معيارية تنوبُ عن اتخاذ قرارات تدريجية أكثر من اتخاذ قرارات شاملة 
في القطاع العام. وقد كان هناك Ob Jus‏ التعديل المستمرٌ للسياسات» أو Claes.‏ 
الميزانية:» في عملية تدريجية يسمح باتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد (ولكن انظر: 
.(Forester and Spindler, 2006‏ وعلى وجه الخصوصء قد تؤدي الحلول التدريجية إلى 
تجنّب الخسائر الكبيرة الناتجة عن اتخاذ قرارات كبيرة غير صحيحة. وقد تؤدي عملية 
إعداد الميزانية إلى نتائج إضافية لأسباب تجريبية أكثر. وتنطوي IS‏ ميزانية على آلاف 
القرارات» وإذا 5 @ النظرٌ في كل القرارات بعقلانية؛ فقد لا تكتمل اميزانية faf‏ لذلك؛ 
قد ميل صُنَاع القرار إلى النظر فقط إلى التغييرات من المخصصات السابقة» وحتى عندئذ 
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تظل مهمة صُنْع القرار oga‏ لذلك؛ من أجل تبسيط العملية؛ ميل صانعو القرار 
إلى تطوير قواعد بسيطة jelas‏ على تسهيل الوصول إلى قراراتهم. وتميلٌ هذه القواعد إلى 
أن تكونَ مستقرةً عبر الوقت» وقد تختلف عبر الوكالات التي يجري تمويلها. 

حَظي التفسيرٌ المتدرّج لإعداد الميزانية العامة؛ بدعم كثير من الأدلة التجريبية. فقد 
بدأت الدراسات التجريبية بدراسة إعداد الميزانية الاتحادية في الولايات المتحدة Davis,)‏ 
(Dempster and Widavsky, 1996‏ فقد وجد الباحثون ol‏ يستطيعون gal‏ 
dul jbl Glass,‏ بعد عام «ت» بمستويات Ale‏ للغاية من Bul‏ على أساس المخصصات 
في سنة «ت - »١‏ بالإضافة إلى زيادة نسبية ثابتة. وبعبارة أخرى؛ يبدو SI‏ القانمين 
على إعداد الميزانية قواعدٌ مستقرة لاتخاذ القرارات تجعل مهامّهم الخاصة أسهلء كما أنها 
تخلق io‏ مستقرةً إلى IS‏ ما للجهات العامة التي يجري تمويلها من خلال العملية. ويمكنْ 
استخدام صيغة أخرى للعقلانية المحدودة لبيان الاستقرار الواضح في قرارات الميزانية - 
هنا يجري الحديث عن المخرجات التدريجية (incremental outcome)‏ فبدلاً من أن 
يعتمدَّ صانعو القرار على قواعد قرارات dative‏ بشكل Goud‏ يهيمن عليها الإنفاق الذي 
تمّ خلال السنوات السابقة؛ وهناك يجري الحديث عن الأساس المرجعي is «(the base)‏ 
باجيت see also 8. D. Jones, Zalanyi and Erdi, 2014) Padgett‏ ;1980( يرى أنه 
US‏ تفسيرٌ هذه النتيجة بشكل أكثر فاعلية عن طريق التطلعات وسلوك البحث الذي 
يسلكه silo‏ و القرارات أولئك. فلو افترضنا ÉT‏ لدى صانعي القرار عند إعداد الميزانية 
السنوية مستوّى من التطلعات؛ من حيث الإضافات أو التخفيضات والبحث عن التغييرات 
في البرامج التي ستحقق تلك الأهداف؛ فيمكنْ الحصول على نتائج تجريبية مشابهة نسبيًا. 

تستندٌ نظرية التدرّج في الميزانية على التجارب الأمريكية؛ فهناك dove 455 GSW‏ نزاع. 
فعلى سبيل المثال: ينخفض مستوى التدرّج في ا مخصصات بشكل كبير إذا تم اختبارٌ 
البيانات على مستوى البرنامج بدلاً من الوكالة )1973 (Natchez and Bupp,‏ علاوةً على 
ذلك؛ فقد تمت المناقشة OL‏ مراقبة الاستقرار في الموافقات تعتمد على الفرص المحدودة 
)01( في Ve‏ فرنسا؛ قبل إقرار الإصلاحات doled!‏ باميزانية في عام «(Catheau, 2013) ٠٠١١‏ فقد نظرت عملية إعداد 


الميزانية الفرنسية فقط إلى الإنفاق الجديد على أنه كان هناك فرض بأن النفقات السابقة ستتواصل دون تغيير 
.(Lord, 1973)‏ 
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للتغيير؛ نظراً للنسبة الكبيرة من الموازنة التي لا هكن التحكم بها. فالالتزاماثٌ السابقة 
بالبرامج» والواجبات مثل الفائدة على الديون لا توفر سوى القليل من الحرية أمام إجراء 
التغييرات في الميزانية. وإذا َم النظرٌ إلى مجموعة gugl‏ من الدولء والفترات الزمنية؛ 
فإنَّ تجربة التدرّج لا تبدو منتشرة إلى تلك الدرجة. فالتدرّج Late‏ على القدرة على 
إمكانية التنبؤء سواءٌ في قاعدة الموارد أو النظام السياسي. ولا تملك العديدٌ من الأنظمة 
السياسية هذا الترف؛ فميزانيتها أكثر انحرافاً وأقل قابلية للتنبؤ. ولعل الأهمّ من ذلك؛ 
هو OI‏ الافتراضات المتعلقة بالميزانية LEW)‏ على التدرج والاستقرار تتعرض للتهديد من 
جرّاء الأزمات المالية في العديد من الدول. فعلى الأقل منذ الأزمة المالية التي وقعت في 
عام Y+ A‏ كان Sail‏ في إعداد الميزانية Glew‏ بعدم التدرج (decrementalism)‏ بقدر 
ما يتعلقٌ بالتدرج» أي ILL‏ تنخفض الميزانيات وترتفع أيضا؟ ولكن لا توجد حتى OSI‏ 
نظرية قابلة للتطبيق حول عدم التدرج )1984 (Tarschys,‏ ويرجع ذلك t‏ إلى أن 
fod) ble‏ المتزايد متجذرة بعمق في القطاع العام. كما GI‏ تخفيص الميزانيات Bao f‏ 
يحدث مرة واحدة بدلاً من أن يصبح مشكلةً مستمرةً في القطاع العام. 

65 النظرٌ في الأدبيات المتوفرة التي DAD‏ كثيراً من معالجة الحاجة إلى عدم التدرج من 
أجل خفض نفقات الإدارة. وقد ظهرت الموجة الأولى من هذه الأدبيات في فترة السبعينيات 
من القرن العشرين عندما انتهت الفترة الطويلة من النموٌ الاقتصادي التي CB‏ الحرب 
العاممية الثانية وكانت هناك dole‏ بالنسبة للحكومة المحلية على وجه التحديد. إلى خفض 
الإنفاق )1978 .(Levine,‏ وجاءت الموجة الثاني من خفض نفقات الإدارة بعد الأزمة 
المالية التي حدثت في عام ۲٠٠۸‏ والتراجع المصاحب في العوائد للقطاع العام Cepiku)‏ 
.(and Savignon, 2012‏ وق كلتا الموجتين من أدبيات yaad‏ نفقات الإدارة - مثلما bias‏ 
Sled!‏ بالنسبة للأدبيات المحدودة حول عدم التدرج - يوجد هناك مزيدٌ من الوصف di ylis‏ 
بالتطوير التحليلي أو النظري فيما Gey‏ بكيفية clad‏ على الضغوط المتراكمة. 


إصلاح الميزانية وإعدادها: 


أذّت القضايا وال مشكلات العديدة المرتبطة بعملية إعداد الميزانية إلى Sic‏ محاولات 
لإصلاح إعداد الميزانية. وكانت بعض هذه الإصلاحات قد حاولت تعزيرٌ عقلانية العملية 
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والتغلُب على القواعد التي تبدو بسيطةً لتخصيص الموارد. كما كانت هناك إصلاحاتٌ 
أخرى مهتمة Lidl‏ على نزعة عدم التدرّج؛ ولكنها كانت أكثر؛ من أجل تقليل مستويات 
الإنفاق بدلاً من تعزيز العقلانية الشمولية «(synoptic rationality)‏ وق الواقع؛ قد تكون 
aw‏ الإصلاحات المرتبطة بخفض النفقات JS)‏ عقلانية من النماذج الإضافية البسيطة 
الممُستخدّمة Bole‏ في اتخاذ قرارات بشأن الميزانية. وكما تت الإشارة إليه من O JS‏ 
Edge‏ التدريجيّ Lal‏ القرار dhe‏ إلى أن hay‏ بدولٍ أكثر ثراء؛ حيث توجد حكوماتٌ 
تتمتح بتدفقات إيرادات مستقرة نسبيًا. وغالباً ما تكون bla‏ إعداد الميزانية في الدول 
الأقل É>‏ أكثر انتظاماً من التدرّج. وقد تعكس الحاجة إلى وجود شيءٍ ما على الورق» 
بدلاً من 255 dhs‏ صارمة لجباية الضرائب والإنفاق. ويمكن مراجعة هذه الميزانيات 
مراراً وتكراراً؛ حيث تأت البياناث المالية الأكثر واقعية في أثناء التنفيذ؛ وهذا ما وصفه 
وايلدافسكي بالميزانية المتكرّرة (repetitive budgeting)‏ 

شأنها كشأن جميع جوانب الإدارة العامة؛ كانت عملية إعداد الميزانية exe‏ جهود 
عديدة للإصلاح. ونظراً للمشكلات العديدة المتأصلة ف الأشكال الأكثر تقليديةً للميزانية؛ 
فإنه من غير اللمُستغرّب أن تكونَ هناك مجموعةٌ واسعةٌ من المقترحات الخاصة بالإصلاح. 
وعلى الرّغم من وجود عدد كبير من هذه المقترحات؛ فإنه Ge‏ وضعها ضمن ثلاث 
OLS‏ رست إا فان ae]‏ هذه GLAM‏ ااك الأساسية للقن ثح والسعوى لقص 
لعقلانية عملية إعداد ا ميزانية. وتتأآلف الفئة الثانية من إصلاحات sls‏ أن تحققّ 
سيطرةً أكبر على «SLY‏ وبخاصة تقليل الإنفاق. وأخيراً كانت هناك pass‏ المحاولات 
للإصلاح التي تحاول التقليل من العناصر المركزية والتكنوقراطية في الميزانية لصالح التأثير 
السياسي على القرارات. 
البحث عن العقلانية: 

كان الاتجاه ILJI‏ للإصلاح في عملية إعداد الميزانية؛ هو إيجاد وسائل عقلانية أكثر 
شمولاً لتخصيص اللموارد؛ حتى عندما يبدو أنَّ ظروف اتخاذ القرارات Clas‏ وسائل أكثر 


بساطة بكثير حتى یتم KES‏ القرارات. وقد 5@ إجراءٌ العديد من GY glob!‏ معالجة 
التدرّج وتحسين عقلانية القرارات. وقد كانت هناك dul‏ من الإصلاحات العقلانية 
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خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين؛ وهي فترةٌ من الكبرياء بشأن 
تحليل السياسات» وقدرة الدولة على الأداء بفاعلية وكفاءة. وقد ارتبطث de go‏ ثانيةٌ من 
هذه الإصلاحات محاولات 35 تدابير الأداء بعملية إعداد الميزانية (انظر: Robinson‏ 
(and Brumby, 20‏ 


الميزانية البرامجية: 

كان نظام الميزانية البرامجية» أو التخطيطء أو البرمجة وإعداد الميزانية؛ هو المحاولة 
الأكثر تطرفاً لإدخال التحليل العقلاني في عملية إعداد الميزانية (انظر: 2067 (Novick,‏ 
وقد عالجث آلية الميزانية ole‏ المنقولة عن القطاع الخاصء Sue‏ مشكلات في عملية إعداد 
الميزانية التقليدية. فأولاً: بدلاً من الاعتماد على المنظمات؛ طرحت اليزانيةٌ البرامجية 
السؤال حول ما تفعله الحكومة» وكيف أسهمت المنظمات الفردية في تلك البرامج الأساسية 
للقطاع العام؟ لذلك؛ كان من الضروري تخصيص الميزانيات للبرامج الأساسية؛ على سبيل 
المثال: الصحة أو التعليم» بدلاً من تخصيصها للمنظمات. Sadeg‏ على ذلك؛ كان ينبغي 
تبرير التخصيص من خلال المخرجات التي تنتجها تلك البرامج. ثانياً: بدلاً من الاعتماد على 
قواعد بسيطة» يحتاجُ AUS‏ ا ميزانية البرامجية أو التخطيطٌ أو البرمجة وإعداد الميزانية؛ إلى 
استثمارات ضخمة في التحليل» ويحاولٌ Laas‏ أفضل الموارد النادرة. ويتطلبٌ هذا التحليل 
بدوره تحديدٌ استخدامات بديلة لتلك الموارد. وهو أمرٌ يكسرٌ المنطق التدريجي للقبول 
بآهاط التخصيص القائمة, ولا يأخذ في الاعتبار سوى التغييرات التي تطرأ من (الإضافات 
aul Le (UJ‏ .وال حاتي الاج إل اكان موارة لا duly‏ المطاق فة 
تطلبّت هذه المنهجية من ال منظمات أن 45583 برامجها bleis‏ عملها الخاصة بها. 


كانت الميزانيةٌ البرامجيةٌ في المقام الأول بمثابة ابتكارٍ أمريي؛ على الرغم من FS‏ صخ 
أخرى في JS‏ من فرنسا )1973 (Lord,‏ والسويد. فحتى في داخل الولايات المتحدة؛ 65 تنفيدٌ 
هذه الطريقة بشكل JST‏ شمولية في وزارة الدفاع أكثر من تنفيذها في أجزاء أخرى من 
الحكومة. ويرجع ذلك إلى ces‏ كبير إلى أن روبرت ماكنمارا Robert McNamara‏ كوزير 
للدفاع؛ كان الشخص الأساسي الذي تبلّى Eb!‏ عن هذه الطريقة. كما GI‏ قياس النتائج 
أو المخرجات في مجال الدفاع كان أصعب مما هو عليه في العديد من مجالات السياسات 
المحليةء ومن المفارقات Jules GF‏ البدائل كان Jal‏ تقييداً إلى 3S‏ ما با معلومات الغريبة. 
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الميزانية الصفرية: 

في حين GI‏ العديد من الباحثين؛ كانوا قد استبع دوا الميزانية الصُفرية على اعتبار أنها 
مفرطة في التبسيط؛ إلا إنها كانت محاولةً للتغلب على بعض مشكلات الميزانية التقليدية 
Ae jax!‏ والأهم من IS‏ ذلك وكما يوحي الاسم حاولت طريقة إعداد الميزانية هذه 
تقويض فكرة وجود قاعدة للميزانية لم تخضع للمناقشة» كما كان صحيحا في النموذج 
المتدرج. ولا Cbs‏ الطريقة في الواقع 5255 جميع النفقات في كل عام؛ لكنها أجبرت 
المنظمات على تحديد مقدار الأموال التي تحتاج إليها للاستمرار في البقاءء ومقدار ما 
تحتاج إليه بمواصلة تقديم المستويات الحالية من الخدمة. وكان هناك جانبٌ آخر من 
إعداد الميزانية على أساس صفري؛ وهو أنها لم تفكر في إضافات الميزانيات من حيث النسبة 
المئوية؛ بل بالأحرى من حيث خُرَّم الخدمات. وكانت وجهة النظرء وبكل دقة متناهية 
هي أن إضافة القليل هنا والقليل هناك قد لا يضيف إلى مستويات الخدمة» في حين أن 
التفكير مستويات الخدمات الإضافية؛ سيجعلٌ العملية أكثر عقلانيةً. وكان لهذا الشكل 
من إعداد الميزانية بالتالي؛ علاقةٌ ما بحجم الميزانية التي كانت موجودةً في المملكة ا متحدة 
خلال سبعينيات القرن العشرين )1974 .(Heclo and Wildavsky,‏ ففي نظام امميزانية 
هذا تمّ SUI‏ القرارات من حيث الخدمات اللُقدَّمة بدلاً من امال على الرغم من OF‏ هذا 
gol‏ إلى مشكلات كبيرة في المساءلة المالية للحكومات. 


الميزانية على أساس الاستحقاق: 

استبدلت العديدٌ من الدول حالياً الميزانية النقدية السنوية؛ لتحل محلّها الميزانيةٌ على 
أساس الاستحقاق .(accrual budgeting)‏ وكما ناقشنا أعلاه؛ OL‏ الميزانيةً النقديةً لا تميل 
إلى الأخذ في الاعتبار بالآثار الطويلة الأجل للقرارات التي IES‏ في السنة الواحدة. boeg‏ 
على ذلك؛ لا تأخذ ا محاسبة النقدية بعين الاعتبار بشكلٍ BIS‏ الأصولٌ والخصومَ التي تنشأ 
عن طريق البرامج العامة. فمن خلال تضمين تحليل التكاليف الكاملة للبرامج العامة في 
i‏ عام من الأعوام وعبر الوقت؛ فإنه هكن لصانعي القرار SUSI‏ قرارات أكثر استنارةً حول 
الآثار المترتبة على النفقات» وكذلك حول الإيرادات. وف حين تحظى الميزانية على أساس 
الاستحقاق بالإشادة عموماً كوسيلة لزيادة العقلانية الشاملة لعملية إعداد الميزانية؛ فقد 
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5 التشكيك فيها أيضاً؛ لأنها قد تقلل من سيطرة الحكومات» وربما بشكل البرلمانات بشأن 
الإنفاق العام. وشأنها كشأن تجارب ميزانية الحجم (volume budgeting)‏ في المملكة 
المتحدة؛ فإنه بمجرّد اتخاذ القرارات؛ فإنها تبدو ذات طابع مؤسسيٌ, bg‏ تؤخذ بعين الاعتبار 
قالستواف Ade WI‏ ولهذا السب olay‏ أغرى CALS Lad‏ أنانيا المبزائية على otal‏ 
الاستحقاق بعد تجربة على مدى Jas‏ من gial‏ تقريباً )2011 .(R. Jones and Luder,‏ 
وعلاوةً على القضايا السياسية ا مرتبطة بالميزانية على أساس الاستحقاق؛ فهناك مشكلاتٌ 
كبيرةٌ في القياس يمكنها أن SL‏ من فائدة هذه المنهجية (انظر أيضاً أدناه بشأن ميزانية 
الأداء (performance budgeting‏ فريما يكون oo)‏ متعلقاً ببرامج التأمين الاجتماعي» 
وبخاصة رواتب التقاعد. ففي حين قد يبدو واضحاً Gi‏ لدى الحكومات التزامات طويلة 
الأجل؛ لتوفير المعاشات لمواطنيها؛ فإن هذه الحكومات Ls‏ إلى عدم معاملتها كالتزامات 
ضمن أنظمة الاستحقاق. والمنطقٌ من حيث ال مبدأ على الأقل؛ هو أنه مكنْ للحكومات 
مثل الدول GIS‏ السيادة أن تختارَ aad‏ أو إلغاء هذه الالتزامات )2003 (Blondal,‏ 


ميزانية الأداء: 

تعقتر مراف الأداء (performance budgeting)‏ مثابة المنهجية ال معاصرة لإصلاح 
ا ميزانية. الذي يقتربٌ إلى AS‏ كبير من بعض ال محاولات السابقة لزيادة العقلانية الشمولية 
(انظر: 2003 and Brumby,‏ 0000 وكما كان صحيحاً بالنسبة لنظام الميزانية 
البرامجية: أو التخطيطء أو البرمجة وإعداد الميزانية؛ GG‏ تخصيص الأموال Gb Lar‏ له 
ما يبرّره من خلال مخرجات البرامج الحكومية. وعلاوةً على ذلك؛ فإنه يتم قياس هذه 
النواتج LoS‏ ويمكن استخدامٌ مستويات التغيير من فترة زمنية إلى الفترة الزمنية التالية؛ 
لتقييم clo}‏ المنظمة العامة ولإعداد مخصصات الميزانية. وللوهلة الأولى؛ يبدو أن هذه 
المنهجية في التعامل مع إعداد الميزانية ÉE‏ طريقة جيدةً للغاية للميزانية. فهي تركّرُ على 
ما تفعله الحكومة» ويمكنْ استخدامها لتحفيز المزيد من الفاعلية والكفاءة في الحكومة. 
les‏ الرغم من OI‏ هذه قد 945 منهجيةً إيجابيةً؛ إلا إن هناك بعص الأسئلة المهمة أيضاً. 
ولعلّ أهمّها هو القياس (انظر: 2002 .(Bouckaert and Peters,‏ فإذا كان ميزانية الأداء 
أن تعمل بالشكل المطلوب؛ Goud‏ بحاجة إلى أن نتمكنَ من قياس مخرجات ونتائج البرامج 
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الحكومية. ويبدو هذا سهلاً نسبيًا بالنسبة لبعض البرامج؛ مثل إنشاء الطرق؛ ولكنه أكثر 
صعوبة بالنسبة للدفاع أو للسياسة التنظيمية. 

كما أنَّ ميزانية الأداء؛ مثلما هو الحال بالنسبة للإصلاحات التي GE‏ من الإدارة العامة 
الجديدة؛ تؤكدٌ على الكفاءة أكثر من القيم المهمة الأخرى داخل القطاع العام. وهيّز هذا 
التركيز على الكفاءة البرامج التي يمكن قياس أدائها بسهولة أكبرء والتي تكون مكاسبٌ 
الكفاءة بالنسبة لها ذات مستوّى أكثر جدوى. leg‏ وجه الخصوص؛ قد يكونّ هذا النوع 
من طرق إعداد الميزانية سلبيًا وغير مفيد بالنسبة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدٌ بشكل 
أكبر على توفير خدمات شخصية للمواطنين تنطوي على تكاليف عمالة عالية. ولدى 
ميزانية الأداء أيضاً فوائدٌ وميزاث لبرامج تتسمُ بأنها ذات فوائد تظهر بسرعة نسبية؛ في 
حين SI‏ بعض البرامج الناجحة قد تكون SIS‏ آثار بطيئة قد لا تظهر إلا بعد سنوات أو 
حتى عقود )1979 .(Salamon,‏ وأخيراً؛ لو استطعنا القيام بكافة الإجراءات التقنيةء ماذا 
سنفعل بالمعلومات؟ فهل ينبغي لنا معاقبة المنظمات GIS‏ الأداء السيئ من خلال تخصيص 
موارد أقل لليزانيته ا؟ آم هل ينبغي لنا منحها المزيدَ من امموارد؛ حتى تتمكنَ من تحسين 
أدائها؟ فكلتا الإجابتين المحتملتين تبدو معقولةً. وهكذا؛ في حين Ol‏ هذه المنهجية في 
التعامل مع الميزانية قد تؤكدٌ على ما تفعله الحكومات؛ إلا إنه do gi‏ طريقة واضحة لربط 
gle‏ القرار الخاص باميزانية با معلومات التي تُصبحٌ متاحة. 


البحث عن ضبط الميزانية: 

على الرغم من أنَّ العقلانية تمثل dad‏ مهمةً لاتخاذ قرارات بشأن الميزانية؛ فقد يكون 
من gahl‏ في بعض الحالات IS‏ بساطة أن يتمّ الحصولٌ على نوع من ضبط الإنفاق. وقد 
حدث مثالٌ due‏ على تلك الحتمية في المملكة المتحدة؛ عندما أسثبدلّت ال منهجية العقلانيةٌ 
لإعداد ميزانية الحجم Jaw‏ محلّها Soas‏ نقدية مُصمَمَة؛ لإعادة تأكيد الضبط في الإنفاق 
العام. وف الآونة الأخيرة؛ أدّت الأزمة الماليةٌ التي بدأت في عام ٠٠١8‏ إلى الحاجة إلى 
فرض ضوابط على الإنفاق؛ إلا إنه SSe‏ القول بشكل عام: 45 من الصعب blindi‏ 
على استمرارية الضبط؛ نظراً للطبيعة التي لا يممكن السيطرةٌ عليها للعديد من النفقات, 
والالتزامات السياسية» التي يتم إدخالها في الميزانيات الأساسية ممعظم المنظمات. 
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celal! ضبط البيروقراظية؛ والإنفاق‎ Lélo العم هن أن السياسيين يحاولون‎ Les 
تحقيق قَذْرٍ أكبر من‎ Glo gSodl إلا إنه كانت هناك فترتان رئيسيتان عندما حاولت فيها‎ 
الأول ق سات وأواكل فانيات القرن العدرين حين كانت‎ Spel Caled de wal 
Levine, 1978:( ا مناقشاث حول «إدارة التخفيض» مهمةً لقَهُم التحؤلات في القطاع العام‎ 
65) فبعد عقود من النمو الاقتصادي والنمو في الإنفاق العام؛‎ .(see Bozeman, 2010 
ملحوظة إلى ضبط الإنفاق. في ذلك الوقت؛ كان‎ dole التباطؤ الكبيرٌ في الاقتصاد إلى ظهور‎ 
ا لمخاوف المتعلقةً بالضبط استمرت.‎ Ol الأمد؛ إلا‎ Gua’ Sse يُنظر إلى هذا الحدث على أنه‎ 
من التخفيضات ف الميزانيات مرتبطةً بالأزمة الاقتصادية‎ ASW! الرئيسية‎ do gh! وكانت‎ 
في هذه الفترة التقشفية العديدٌ من الأساليب‎ Cassia وقد‎ Ye Neale التي بدأت في‎ 
نفسها لتقليل النفقات كما في الفترة السابقةء وكانت فيها العديدٌ من التزاعات السياسية‎ 
غير أنَّ ما أدّى إلى 528 هذه الفترة؛‎ (Lodge and Hood, 2012) ذاتها حول التخفيضات‎ 
عقود من ا محاولات لإدارة الإنفاق العام, عندما كان هناك القليلٌ من‎ ie أنها جاءت بعد‎ 
التباطؤ اليسير في الميزانيات العامة.‎ 

لا يمكننا استعراض جميع الأجهزة المختلفة المُستخدّمة في جميع الدول التي كانت 
تواجه الأزمة امالية (ولكن انظر: 201 .(Raudla, Savi and Randma - Liiv,‏ ومع 
ذلك؛ ينبغي أن ثلاحظ أنَّ العديد من هذه الآليات؛ كانت بعيدةً عن النموذج العقلاني 
كما يمكن تخيّله. فمعظمها تَضَمّنَ تخفيضات بسيطة في الإنفاق في كافة المجالات» وإن 
كان ذلك غالباً ما ينطوي على حماية البرامج الاجتماعية والنفقات غير القابلة للضبط؛ مثل 
الفوائد المترتبة على الديون. لقد كانت هذه التخفيضات في الإنفاق تتعلق بذلك - ونقصد 
هنا إجراء الخفض - Vy‏ من محاولة ابتداع نوع من الاستخدام الأمثل للأموال العامة. 


البحث عن المسؤولية السياسية: 

يؤكد Je!‏ الثالث لإصلاح الميزانية؛ على الرّغبة في نقل عملية إعداد الميزانية بعيداً 
عن التكنوقراطية التي Sie‏ العمليةً في بعض الظروفء وقد 65 البحثٌ gis‏ في الكثير من 
الظروف الأخرى. وكان الغرض من هذه الإصلاحات؛ هو LSW‏ على السيطرة السياسية 
والمشاركة السياسية. فالميزانيةٌ عبارة عن وثيقة سياسية مهمة ALY‏ ومن المهمّ التأكيد 
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الفصل التاسع 


على مسؤولية القادة السياسيين عن تخصيص هذه الموارد العامة. وإذا لم يكن القادة 
السياسيون هم المعنيون؛ فقد يكون الجمهورٌ هو الذي Jalos‏ السيطرةً على تمويل البرامج؛ 
من خلال المزيد من المشاركة العامة المباشرة. 


الأغلفة: 


اتجهت عملية الميزانية إلى التركيز على مخصصات المنظمات الفردية» وحتى على 
مخصصات البرامج الفردية. وفي حين أنَّ هذا التركيز Ate‏ المشاركين مباشرةً في عملية 
إعداد الموازنة تأثيراً كبيراً على المخصصات,؟ فإنه لا adds‏ للوزراء المسؤولين عن إدارة 
ا موازنة تلك الدرجة من السيطرة. فنظامٌ الأغلفة في إعداد الميزانية envelope of‏ 
budgeting‏ الذي يكونْ فيه التخصيصٌ المبدني للموارد في مجالات واسعة من السياسات؛ 
يسمحٌ للوزراء والجهات السياسية الفاعلة الأخرى بتشكيل المخصصات النهائية. فنظامُ 
الميزانية هذاء الذي fasial‏ في كندا لفترة زمنية طويلة؛ لا يقتصر فقط على اتخاذ القرارات 
السياسية بشأن الأولويات النسبية للعناصر المختلفة - على سبيل المثال - في مجال السياسة 
الاجتماعية والصحيةء ولكنه dhs‏ أيضاً إحداث توازن في الإنفاق في مجال ما إذا كانت 
فاك زياداثٌ ف «مجالات الخرى: وقد كان :هناك نظا عمائل peti‏ ف استرالباء أطلق 
عليه اسم إعداد ميزانية المحافظ (portfolio budgeting)‏ مع التركيز على عملية ضبط 
إجمالي النفقات في مجال معين )197 .(Kavier,‏ وبالمثل؛ Lè‏ نظام «الدفع الفوري» في 
الولايات المتحدة الذي يُعرّف اختصاراً بالإنجليزية باسم Cbs (PAYGO)‏ من صانعي 
القرار إحداث توازن في النفقات المتزايدة مع Hl‏ تخفيضات في برامج أخرى أو زيادة 
الإيرادات )2003 .(Blondal, Kraan and Ruffner‏ 


الميزانية التشاركية: 

في حين GSE‏ عملية إعداد ميزانيات الأغلفة على مشاركة سياسية أكبر من SB‏ 
الوزراء وربما المُشرّعين في عملية إعداد الميزانية؛ كانت هناك حركة متنامية 5553 على 
زيادة ا مشاركة المباشرة في اتخاذ قرارات الإنفاق. وفي ge‏ لا تزال هناك فرصٌ ALS‏ نسبيًا 
للمشاركة المباشرة على ا مستوى الوطني؛ SI‏ إشراكَ الجمهور قد أخذ طابعاً مؤسسيًا 
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العقلانية في مقابل التدرّجية: تمويل المنظمات العامة 


في الحكم Gob!‏ في ous‏ من الدول. فقد بدأ هذا الشكل من الدهقراطية التشاورية 
(deliberative democracy)‏ في البرازيلء وبشكل أكثر تحديداً في مدينة بورتو اليجري 
.Porto Allegre (Wampler, 2010)‏ و هذا النموذج؛ تبداً APAM‏ من الاجتماعات في 
الأحياء ثم تتحرك صعوداً إلى مستوى المدينة؛ حيث تتم مناقشة أولويات الإنفاق العام 
والتصويت عليها. وف حين لا يتم النظرٌ في النفقات الثابتة مثل الرواتب التقاعدية وخدمة 
الديون في هذه العملية؛ Óp‏ النفقات الأخرى - ورها البنية الأساسية على وجه الخصوص - 
تتم مناقشتها وتحديدها إلى AS‏ كبير. وعلى الرّغم من GT‏ الإجراءات الدقيقة قد cola‏ 
بين الدول أو حتى بين المدن؛ إلا ÓL‏ النمطّ العام والأكثر شيوعاً للبداية في الح ثم التحرك 
صعودا في مؤسسات الدولة. 


يبدو ol‏ عملية إعداد الميزانية التشاركية (participatory budgeting)‏ قد Clie‏ 
بعص الفوائد في تخصيص المواردء وخاصة الإنفاق على البنية التحتية )2007 (Shah,‏ 
ولكنها بعيدةٌ LS‏ البعد عن كونها علاجاً شاملاً لمشكلات الميزانيات. ففي المقام الأول؛ 
لا هكن تغطيةٌ جزءٍ كبير من الميزانية؛ نظراً لأنها Jah‏ التزامات مستمرةً. ولعلّ الأهمّ 
من ذلك أنه على الرغم هق الانفتاح الذي Gud‏ به العملية؛ إلا إِنَّ أفقر أفراد ا مجتمع 
لا مميلون إلى المشاركة؛ بحيث O)‏ هذه العملية رها ليست دهقراطية كما تبدو. وعلاوةً 
على ذلك؛ Jad‏ هذه العملية إلى فصل المنظمات التي ستضطرٌ إلى تنفيذ الميزانية عن عملية 
إعدادهاء Lead Leys‏ التنفيذ من خلال البيروقراطية العامة أكثر صعوبة. وأخيراً رغم SI‏ 
desl‏ قد تكون دهقراطية؛ إلا إنها قد لا تؤدي فعليًا إلى الاستخدام الأكثر فاعلية للموارد 
العامة. وكما هو Jed‏ في العديد من البدائل الأخرى بين العمليات» يبدو أنَّ هناك Mle‏ 
من التبادل في الأدوار بين «الدمقراطية» و«العقلانية». 


ملخص ونتائج: 

[LE‏ الميزانية Aloe‏ مهمةً للغاية بالنسبة للحكومة بشكلٍ ple‏ وللبيروقراطية العامة 
على وجه الخصوص. وهذه bulg‏ من أقدم الأنشطة في القطاع العام» des‏ الرغم 
من هذه القرون التي مرَّت بها العملية؛ إلا أنَّ هناك قضايا ومشكلات مستمرة. ولكنّ 
هناك أيضاً logge‏ متواصلةً لإصلاح العملية. وإيجاد توازن ما بين قضايا العقلانية والقدرة 
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الفصل التاسع 


على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والسيطرة السياسية. وفي dues Óf yo‏ إعداد 
ميزانية Gud‏ بفاعلية أكبر قد تبدو aga‏ بسيطةً Gor GIS Lud‏ المهمة والقيّم السياسية 
والاقتصادية المتنافسة العديدة؛ dexi‏ من إيجاد عملية فاعلة أمراً صعباً. 

ولعلّ eal‏ النتائج التي cogs‏ إليها أبحاث الميزانية؛ هي أنَّ العملية لا هكن أبداً أن 
تكونء ولا ينبغي لها أن تطمحَ إلى أن تكون عقلانية تماماً. فهناك العديدٌ جداً من جوانب 
البرامج التي لا يمكن قياسها بشكل كاف» وهناك الكثيرٌ من العوامل السياسية المهمة ا معنية 
التي i‏ في الاعتبار؛ لا تسمح GY‏ حساب بإجراء éi‏ عملية حساب عقلانية. وفي أحسن 
الأحوال (انطلاقاً من وجهة نظر عقلانية)؛ سيت Sal‏ القرارات المتعلقة بالميزانية؛ من 
خلال العقلانية المحدودة؛ مما يعكس تعقيدً Algbl‏ ومدى أهمية هذه المهامٌ في السياقات 
التنظيمية والسياسية» ومجموعة الأهداف المحتملة ال معنيّة. 
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الفصل العاشر 
السّلطة والديمقراطية 


تحتاجُ المنظماثٌ الحكوميةٌ إلى وجود قدرة تنفيذية لديها؛ حتى God‏ من تنفيذ 
البرامج والخدمات التي تم تكليفها بها. وتعتبر die‏ هذه القدرة على Baill‏ - أيْ: 
القدرة على إنجاز المهام - أمراً Uk‏ الأهمية بالنسبة لهذه المنظمات. ويرجعٌ ذلك في جزءٍ 
منه إلى أن تنفيذ قرارات الحكومة dad GIS Pure Es}‏ دهقراطية؛ إذ يتم انتخابُ 
الحكومات؛ لتقوم بوَضْع السياسات وتنفيذها. كما أنَّ القدرة التنفيذية مهمة أيضاً؛ 
Jie OY‏ هذا التنفيذ Uo HH‏ في كثير من الأحيان على أنه جزءٌ لا يتجزأ من شرعية تلك 
المنظمات. ف«القدرة التنفيذية» في سياق القطاع العاٌ؛ هي مجموعٌ مواردها البشرية, 
والمالية» والتنظيمية؛ إذ يقترن هذا المجموع بولاية قانونية مهمتها تحديدٌ الاختصاص 
والسلطة. وفي نفس الوقت؛ فإنه يتم من خلال Adal I‏ السياسية تفويضٌ هذه القدرة 
التنفيذية إلى القادة السياسيين والمنظمات من UB‏ الناس في الانتخابات العامة. وكما 
مت الإشارةٌ bis‏ مرات في هذا الكتاب؛ ÓL‏ البيروقراطية العامة Roti‏ بسلطات كبيرة 
تمارسها على المواطنين والعملاء؛ حيث تتراوح هذه السلطات بين فرض الغرامات والرسوم 
إلى الحبس وتسليم المجرمين. وهكذا؛ OLS‏ البيروقراطية العامة Le‏ تحدياً كبيراً أمام 
الدمقراطية؛ لأنها تتألف من عدد كبير من الخبراء الدائمين غير المنتخبين الذين هم على 
قدر dle‏ من المعرفة. ويتمتعون في نفس الوقت بالقدرة على اتخاذ قرارات قد يكون 
لها تاو عميق غان blo‏ عملاتها. وتنم مواجهة هذا التحدّي والتغلّبٍ عليه من خلال 
عمليات وإطارات واسعة للمساءلة؛ مما يعني GÍ ol‏ بيروقراطي يستخدمٌ السلطة العامة 
سيكون مسؤولاً عن تلك الإجراءات. 

إن الثنائية أو ا معضلة التي سيجري استكشافها في هذا الفصل؛ هي ما إذا US‏ نريدٌ 
تصميماً gam‏ بين كونه مؤسسيًا ودستوريًا لتلبية الأهداف المتعلقة بالسُّلطة بشكلٍ 
أساسيء ا Mis‏ قدرة المنظمات العامة على Lad‏ السياسات والبرامع» أو بدلاً 
من ذلك يتم إعطاء الأولوية للاستجابة السياسية والاجتماعية. ورا dy‏ معظمنا 
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الفصل العاشر 


كلا هذين ge gil‏ فهناك فضيلةٌ واضحةٌ ومنطقٌ في IS‏ من هذين الهدفين. لقد كانت 
الإستراتيجيةٌ الدستوريةٌ في معظم أنحاء العالم الغربي تسعى إلى استيعاب التوترات بين 
السلطة والدهقراطيةء وتصميم العلاقة بين المؤسسات العامة؛ لضمان المراقبة الداخلية 
(أيْ: بين المنظمات) وتحقيق المساءلة Las‏ إذ Pa‏ نظام الولايات المتحدة الذي يُعرّف 
ب «الضوابط والتوازنات» (checks and balances)‏ بين السلطة diss pid)‏ والرئاسة. 
والسلطة القضائية؛ Vite‏ جيداً في هذا المقام. وفيما يتعلق بالرّقابة الخارجية؛ OL‏ الترتيبَ 
$V‏ أهمية لضمان القدرات التي eld‏ للمؤسسات الجماعية - وهو Sol‏ ضروريٌّ لقدرتها 
على الحكم - من UB‏ الجمهور؛ هو المساءلة الانتخابية. وف الواقع؛ وكما يشير مولغان 
Mulgan (2000: 563)‏ فإنه إذا كانت القضيةٌ الرئيسية للدمقراطية هي Glad‏ استجابة 
الحكومة لاحتياجات الجمهور وما يفضلونه؛ فحينئذ تصبحٌ الدهقراطية في المقام الأول 
نظاما لضمان المساءلة. ولن تكفي الولاية الانتخابية وحدها لضمان هذه الاستجابة؛ 
بل Gee‏ أن تكون هناك parr‏ الوسائل لمساءلة المسؤولين المنتخحبين عن أفعالهم أو عن 
تقاعسهم أيضاً في أدائهم لتلك الأعمال. 

وتعتبر المساءلةٌ ògo‏ العصرء أو كما يقول بوفينز وغودوين وشيليمائز Bovens,‏ 
:Goodin and Schillemans‏ إنها «الكلمة الطنانة للحوكمة الحديثة» )1 :20144 
للاطلاع على bÍ ó‏ عن الموضوع. انظر: Shedler, 1999; Mulgan, 2000; Bovens,‏ 
Bovens, Goodin and Schillemans, 2014‏ ;2007(. وكما Ès‏ في كثير من الأحيان 
بالنسبة للقضايا التي تمت دراستُها ومناقشتُها على GUS‏ واسع؛ كان هناك بعص «التمدد» 
المفاهيمي )1970 (Sartori,‏ وليست أبحاث المساءلة Ilo‏ استثنائيةً من هذه القاعدة. 
269 مارك بوفينز Mark Bovens‏ بين المساءلة «الضيقة «narrow‏ والمساءلة «الواسعة 
Cus s«broad‏ تشيرٌ deal!‏ الأولى إلى القضايا الأكثر ارتباطًا مباشرةً بمساءلة المسؤولين 
أو الإداريين المنتخبين؛ في حين [oss‏ الفئة الثانية الشفافية transparency‏ والأمن 
القانوني degal security‏ وجميع القيم الأخرى التي نيل إلى رَبْطها بالحكومة الجيدة 
(Bovens 2007; see also Mulgan, 2000)‏ 

كذلك؛ Gls‏ المساءلة «الواسعة» fad‏ شكلاً تقييميًا أكثر منه Wed‏ للمساءلة ذاتها؛ في 
حين تُحدَّد المساءلة «الضيقة» با معنى القانوني العلمي؛ ما المساءلة؟ وكيف تتم ممارستها؟ 
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ihk‏ والدهقراطية 


وهذا يعني أنَّ المساءلة «الواسعة» لا تهتم بالتحليل Leah)‏ لقضايا odes‏ ولكنها تهتم 
pá,‏ أكبر بالأنماط العامة للاستجابة التي تجري في القطاع العام؛ إلا Gy‏ المشكلة كما يشيرٌ 
بوفينز )2007( Bovens‏ هي أن 72501 من الجدل ا معاصر حول المساءلة يتعلقٌ بالمساءلة 
«الواسعة» وليست «الضيقة»؛ وهو GS! jal‏ إلى زيادة حالة الإرباك في النقاش الدائر حول 
هذا الموضوع. ومن المشكلات ذات ALA!‏ في هذا الشأن؛ هي أنه في حين GT‏ الإدارة العامة 
تعمل على التشديد على المساءلة القانونية الرّسمية؛ فإن الإصلاح في مجال الإدارة العامة 
الجديدة يدع و إلى المساءلة المبنيّة على الأداء (انظر: الفصل الأول). ويستندُ HUI‏ هنا 
على وجهة النظر التي ترى GL‏ الإدارة العامة الجديدة 895 مساءلةً أكثر وضوحاً وأكثر 
مباشرةً loud‏ يتعلقٌ بالأداء والتنفيذ؛ حيث [Xe‏ للعملاء من خلال الاختيار التعبيرُ عمًا 
يفضلونه؛ وبالتالي PLII‏ مساءلة odds‏ الخدمة. 

يناقش هذا Vol jail‏ جوانبَ مختلفةً للمساءلة قبل أن Jän‏ إلى تحليل التعقيد 
ا متنامي للمساءلة الذي 5b‏ في أعقاب إصلاح الإدارة العامة الجديدةء وكيف هكن 
ممارسة أنواع المساءلة المختلفة )2012 .(Willems and Van Dooren,‏ فقد أصبحثٌ 
مهام المساءلة أكثر صعوبة؛ حيث أضحت الحكوماثٌ تستخدمٌ وبشكل متزايد ds game‏ 
متنوعة من الأدوات التي تنطوي على إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع والسوق لتقديم 
الخدمات العامة. ومن هذا المنطلق؛ سسْسلّط في هذا الفصل الضوءَ على مجموعة واسعة 
من أنواع المساءلة والأدوات التي توظفها بالإضافة إلى تأثيراتها المحتمّلّة. كما سندرس 
إمكانيات تعزيز المشاركة العامة المباشرة في القيام بعملية المساءلة. 


الأشكال والصٌّيغ العديدة للمساءلة: 
تمثّل المساءلةٌ مفهوماً Gulal‏ في دراسة الإدارة العامة وكذلك في الحكومة الدهقراطية 
على نطاق أوسع. وربما Og‏ لممارسة الإدارة تأثيرٌ عميقٌ على العملاء والجمهور؛ وبالتالي 


يعت أن تققد الد فة انك من وة نظر CSS‏ ول تكد هذه الاقابة ور 
فقط لشرعية البيروقراطية؛ بل إنها تمثل عنصراً رئيسيًا في عملية gill‏ الدهقراطي 


مثل هذه السيطرة على السلطة التي تتمتعٌ بها الإدارة هي - كما ذكرنا سابقاً - ا مساءلة. 
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الفصل العاشر 


ولكن LV‏ من القول هنا: إِنَّ معنى المساءلة كان قد تطوّرٌ بشكل ملحوظ على مدى 
العقدين الماضيين. وفي ا معنى «العام» للمساءلة كما LaSic‏ بوفينز )2007( ‘Bovens‏ 
أصبح للمساءلة اليوم الكثيرٌ من Gleb!‏ المتعددة. كما أصبحت الدعوة تتم إلى تقوية 
المساءلة في بعض الأحيان على اعتبار أنها البلسم الشافي لمجموعة كبيرة من المشكلات 
التي تواجه الحكومات المعاصرة. ويمكنْ استخدامُ المساءلة لمعالجة قضايا الكفاءة؛ وكذلك 
شرعية الإجراءات» Ses‏ أيضاً اعتبارها مصدراً للشرعية عندما تكون مصادرٌ الشرعية 
الأخرى dies‏ وسنناقش المساءلة القانونية الرسمية التقليدية قبل أن نقدّم باختصار 
أنواعاً أخرى من المساءلة. 

يؤكدٌ مارك بوفينز (VV)‏ على الطبيعة التفاعلية للمساءلة. ويقترخ أنه هكن 
تعريف المساءلة بأنها iSe»‏ بين dgo‏ فاعلة (an actor)‏ ومنتدى Cus ‘(a forum)‏ 
يكون على الجهة الفاعلة الالتزامُ بشرح سلوكه وتبريره» ويمكن للمنتدى أن يوجّه 
أسئلةً ويُصدرٌ الأحكام, وقد تواجه الجهة الفاعلة العواقبَ نتيجة ذلك» Bovens,)‏ 
0 :2007). ويحيط هذا التعريف بالعناصر الأساسية التي تكوٌنُ المساءلة؛ فهي 
تركّرُ على الجهة الفاعلة؛ كما أنَّ المساءلة تكون ضمن نوع من اممنتديات» وتتضمنٌ 
ما يفيد بأن تحميل شخصٍ المسؤولية؛ يعني أنها عمليةٌ عامة؛ وسيتمٌ في هذه العملية 
أيضاً إصدارٌ الأحكام؛ كما ELE! ESE‏ العواقب المحتملة على الجهة الفاعلة التي كانت 
قد تجاوزت القواعد التي تحدّد وضعها (انظر أيضاً: 2000 (Mulgan,‏ وبالنسبة لمعايير 
المساءلة هذه؛ فإننا قد نضيفُ كذلك قائلين Ób‏ المنتتدى Järs‏ عن الجهة الفاعلة التي 

تشيرٌ المساءلةٌ إذاً إلى العمليات والأدوات التي يستطيعٌ من خلالها المستوى السياسي 
للحكومة؛ Glad‏ أنَّ الإدارة العامة تعمل God‏ حدودها المحدَّدّة دستوريًا Úgy‏ وأنَّ 
أعمالها تتم بالطريقة Sal‏ لها. فا مسؤولون المنتخبون بدورهم مُساءلون أمام الحكومة؛ 
بحيث Ól‏ إساءة استخدام المنصب العام قد يُكلّف السياميّ ÍS‏ بحيث لا يُعَاد انتخابه 
ليتبوأ هذا المنصب (انظر: 1987 .(Day and Klein,‏ وهكذا؛ تكون المساءلة في بعض 
الأحيان عملية مباشرةء وأحياناً غير d pile‏ وهي عملية متتابعةٌ من ABI‏ الداخلية 
والخارجية. وهكذا قد تبدو نظرية المساءلة واضحةً إلى IS‏ ما. ومع ذلك؛ O‏ محاسبةً 
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ا مؤسسات والموظفين البيروقراطيين LAF‏ تحدياً كبيراً للمسؤولين المنتخَبين وللجمهور 
بشكل ple‏ وكما سنناقش خلال هذا الفصل؛ فإنه {Se‏ وَصْفْ المشكلة الأساسية على 
اعتبار أنها مشكلة بين جهة التفويض الرئيسية والوكيل ‘(principal - agent problem)‏ 
حيث LS si H‏ مسؤولاً أمام جهة التفويض, الذي بدوره يكون Vogue‏ أمام مستوى 
أعلى من الإدارة أو الجمهور. وتحدث EVAL)‏ نتيجةً لعدم تناسق المعلومات بين جهة 
التفويض الرئيسية والوكيل؛ مما يعني أنه لن تكونَ لدى جهة التفويض xo‏ 48 كاملةٌ 
بإجراءات الوكيل مع الاستمرار في المساءلة عن تلك الإجراءات. 


المساءلة القانونية الرسمية: 


بناءَ على وجهة نظر الإدارة العامة؛ Ol‏ أهمّ نوع من أنواع المساءلة؛ هو المساءلة 
القانونية الرسمية (Peters, 2014) (formal - legal accountability)‏ ويجري هذا النوع 
من المساءلة عند تقييم أداء الموظف العام بالنظر إلى القواعد التي 2405 السلوك الإداري 
القانوني؛ dole‏ في أثناء قيام مثل هذا الموظف همارسة السلطة القانونية. وإذا تين أن 
Ab oll‏ العام يتصرف بشكل يتضارب مع تلك القواعد؛ فسيتم تأنيبه من JB‏ المستويات 
العليا للبيروقراطية. Seg‏ أن يتضمن ذلك Slas‏ مجموعة من العقوبات؛ مثل: الغرامة, 
أو الإيقاف عن العمل أو إنهاء الخدمة» أو الشروع في إجراء من إجراءات العدالة الجنائية. 

Ól i Sas‏ خطورة الفعل SSAI‏ ما هي إلا جانبٌ Joly‏ من جوانب المساءلة 
القانونية الرسمية. وف بعض السلطات القضائية؛ تقوم المساءلة القانونية الرّسمية أيضاً 
بالتمييز بين مختلف أنواع القضايا. ففي السويد على سبيل المثال؛ Syed‏ تعريفُ التهمة 
القانونية الرئيسية التي تُوجّه ضد الموظف العام الذي يُسيء استخدام المنصب العام في 
سبعينيات القرن العشرين؛ بحيث م Sth)‏ ذلك إلا على الخدمات العامة التي تتم فيها 
ممارسة السلطة القانونية. إِنَّ هذا النوع من المساءلة» في العديد من النواحي؛ هو النوع 
ا لمباشر تماماً للمساءلة» وهو Quy‏ أيضاً بعدم وجود GÍ‏ نوع من الغموض فيه. وتشيرٌ 
القواعدٌ التي 5 بموجبها مراجعةٌ الإجراءات الإدارية؛ على سبيل المثال: القانون الإداريء 
أو القوانين التي تُعرّف الإجراءات الملائمة من LB‏ العاملين في القطاع العام إلى ما 54( 
اعتباره حالات مخالفة شديدة؛ مثل: الفساد أو إساءة استخدام المناصب العامة. 
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وفي معظم الدول؛ يوجد هناك شكلٌ من أشكال القانون الإداري الذي يجري فيه تحديد 
كيفية تطبيق المديرين gli‏ وكيف ينبغي أن lgi‏ القوانين ويتخذوا قرارات بشأنها؟ 
فعلى سبيل JELI‏ يعبر قانون الإجراءات الإدارية (Administrative Procedures Act)‏ 
في الولايات المتحدة؛ عن القواعد الخاصة بِوَضْع القوانين» وعن أداء المحاكم الإدارية 
.(Kerwin and Furlong, 2011)‏ وق حين Sf‏ قواعد البيروقراطية هذه jis‏ تؤدي 
إلى قضايا دستورية Ol (constitutional issues)‏ القانون الإداريّ Ses‏ بشكل عام 
ii‏ قراراتٌ بشأنه ضمن البيروقراطية نفسهاء وهيل إلى التركيز على العملية AST‏ من 
الجوهر. ومع ذلك؛ OL‏ الدول التي تَتَّبعٌ التقليد النابليوني (Napoleonic tradition)‏ 
تستخدمٌ مؤسسات مثل مجلس التنمية (Conseil d'Etat)‏ لضمان أن تكونَ الإجراءاث 
داخل الإدارة قانونية Las]‏ 


المساءلة السياسية» والديمقراطية: 


deus‏ المساءلةٌ القانونية الرسمية لتقييم ما إذا كان الموظفون العموميون قد أدوا 
عملهم وَفْقاً للقواعد الرسمية التي تُحدّد طريقةً عمل البيروقراطية. فالمساءلةٌ السياسية 
والدهقراطية - حيث في بعض الأحيان يُستَخدّم مفهوم «الانتخابية «electoral‏ - تشيرُ إلى 
الممارسة التي AE‏ بها الجمهور أداء المسؤولين المنتخبين. ولا 5 LS‏ القضايا الرئيسية في 
هذا النوع من المساءلة إلى حَذَّ كبيرٍ بشرعية shol‏ سياسي Bare‏ ولكنها تهتمٌ أكثر بالدرجة 
التي Á‏ بها الوعود التي قد قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية )2011 (Nauren,‏ 
bs Ss‏ هذا النوع من المساءلة VES‏ فإنه Gers‏ على المسؤولين المنتخَبين أن يشرحوا 
أعمالهم وأن يُظهروا استعداداً للإجابة (answerability)‏ على نطاق أوسع Shedler,)‏ 
(Diamond and Plattner, 1999; Bovens, 2007‏ ويعني هذا الاستعداد للإجابة؛ 
أنَّ Jog all‏ المَعْنيّ المنتحّب يجب أن يلتزمَ بإشراك الناخبين؛ إما بشكل مباشر أو عبر 
وسائل الإعلام (انظر Lh‏ بشأن وسائل الإعلام (oLsol‏ وبتقديم تفسير وتبرير لأفعاله. 
وقد يبدو هذا واضحاً Iie‏ لكن لدى السياسيين أحياناً بعص الحوافز؛ لكي لا يكونوا 
صريحين بشأن أدائهم. وف بعض الأحيان؛ تكون النتيجة النهائية للإجابة هي تبادل 
الحديث بين صحافي حازم pas‏ على فضح أخطاء السياسيين والأحكام السيئة من جهةء 
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وسياسي مدرب بوسائل الإعلام؛ بحيث ad‏ «على أقواله» من جهة 5951« ويكون ذلك 
على حساب التوضيح والمساءلة الدهقراطية. 

jad‏ المساولنة الدمقر اطية (democratic accountability)‏ عمليةً معقدةً للغاية. 
والمثير للاهتمام هنا هو ما & التوصل إليه بشأن المسؤولين المنتخَبين؛ إذ da5‏ أنَّ هؤلاء 
المسؤولين قد أوفوا بالالتزامات التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم للناخبين في الحملة 
الانتخابية إلى حَدَّ كبير. وربما بشكل ST‏ مما توقعه العديدٌ من المراقبين )2011 (Naurin,‏ 
وفيما يتعلق بالمساءلة؛ فقد 4283 المشكلةٌ الكبرى في تحديد الدرجة التي يمكن بها تقديم 
المبرّرات التي تفسّر عدم تنفيذ الوعود التي كان أولئك المسؤولون قد قطعوها على 
أنفسهم. فعلى سبيل المثال: خلال الأزمة المالية العاممية التي بدأت عام ۲۰۰۷؛ كان 
على معظم الحكومات إجراءٌ dole]‏ تقييم سياسة إنفاقهاء وإحداث تخفيضات كبيرة في 
الميزانية. وفي الغالب؛ كان ذلك التغيّر في السياسة يعني انحرافاً عن الالتزامات الانتخابية, 
أو على الأقل كان يشيرٌ إلى حدوث تغيير كبير في السياسة؛ ذلك التغيير الذي م يتم الإعلان 
عنه خلال الحملة الانتخابية. أما المسألة التي ينبغي على الناخبين تحليلها في هذا الوضع 
Louis‏ يقومون بمساءلة السياسيين؛ فهي ما إذا كانت الاستجابة تجاه الأزمة É$‏ مبرراً 
Labs‏ لعدم الوفاء Le‏ 65 قطعه من وعود في أثناء الانتخابات. وف الواقع؛ كن القول 
SL,‏ عدم الاستجابة بقوة تجاه الأزمة §X¢‏ أن Lai‏ إلى درجة إهمال المسؤولية السياسية 
.(political responsibility)‏ وهكذا فإنَّ EWI‏ بين الوعود التي كانت قد CELE‏ في 
أثناء الحملة الانتخابية وإستراتيجية الحزب والتغييرات في الشروط FBLA)‏ لتنفيذ تلك 
الوعود تعتبر معقدةء Elo‏ تحليل تلك العلاقة من أجل إثبات المساءلة؛ يتطلبُ معلومات 
أكثر تفصيلاًء ومهارات تحليلية أكثر مما يمتلكه GSW‏ العادي. 

bo @ Slit‏ هذه المشكلات بفعل سياسات المساءلة؛ إذ ستتهم أحزابٌ المعارضة 
الأطرافٌ الحاكمة؛ بأنها قامت بِخَرْق الوعود التي كانت قد قدَّمتها للناخبين؛ في حين 
ستقول الأحزابٌ الحاكمة التي تتولى المسؤولية: Ól‏ المعارضةً bg Bi‏ بتقديم وعودٍ غير 
واقعية؛ التي إذا ما soda}‏ فإنها ستُعرَّضٌ اقتصاد البلاد للخطر. ومرةً أخرى؛ سيجدٌ 
Gola! CSU!‏ صعوبةً في فهم مثل هذه القضايا والمناظرات. وعلاوةً على ذلك؛ قد 35.5 
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أحزابٌ المعارضة على انحرافات بسيطة نسبيًا؛ لإحراج الحكومة» في حين dest‏ إلى تجاهل 
بعض القضايا السياسية الأساسية. 

وباختصار؛ في الوقت الذي KÉS‏ فيه المساءلة الدهقراطية أو الانتخابيةٌ جزءاً لا يتجزأ 
من الحكم الدهقراطي؛ إلا إنها في نفس الوقت LE‏ عمليةٌ صعبةٌ أيضاً. كما أنَّ الوضع الذي 
تكون فيه لدى الأحزاب السياسية حوافز طبالغتها في إنجازاتها والتقليل من حجم فشلها؛ 
يضيفُ فقط نوعاً من التعقيد لهذه المهمة. وعلاوةً على ذلك af‏ تُستكمّل هذه JIS‏ 
السياسيةٌ للمساءلة بآليات قانونية هكن استخدامها أيضاً لمساءلة الإدارة العامة عن أفعالها. 


المساءلة والمسؤولية وأخلاقيات الإدارة العامة: 

نعود OV!‏ إلى عمليات المساءلة الداخلية internal accountability processes)‏ 
التي تجري ضمن إطار الإدارة العامة؛ من أجل مناقشة ذلك النوع من المساءلة الذي 
يحدث في الحالات التي لا يكون فيها dod‏ موظفي الخدمة العامة قد Bhai‏ ها يتعارض 
مع القواعد القانونية؛ ولكنه Bhai‏ على نحو غير ملائم فقط. فعلى سبيل المثال: قد 
bg Se‏ العاف الطلدقاً من ie patiesa‏ السامل مع Lol‏ العلا Le‏ شو إلا See‏ 
Bhat‏ غير مناسبء ولكنه لا يرقى إلى درجة اعتبار أنه غير قانوني. وهذا يعني أنَّ هناك 
Doss!‏ من المناطق الرمادية في هذا النوع من المساءلة؛ حيث يكون من غير الواضح 
فيما إذا كان Hye]‏ معين من UB‏ أحد الموظفين البيروقراطيين Cee‏ أن يستلزم شكلاً 
ما من أشكل العقوبات. فعندما يتم التعاملٌ مع هذه الحالات الأقل خطورة (التي 
يمكن القول: إنها الأكثرُ شيوعاً أيضاً) من الممارسات الإدارية الخطأ من حيث المساءلة؛ 
فإننا dod‏ أنَّ الآليات الأخرى غير القوانين الرّسمية أو القواعد الأخرى تكتسبٌ أهميةً 
أكبر. ولا يتم توجيه العمل اليومي للموظفين العاملين في القطاع العام بالقوانين والقواعد 
الرّسمية فحسب؛ بل يتم توجيهه أيضاً بقواعد السلوك الأخلاقي؛ إذ يتم Lali‏ موظفي 
القطاع العام اجتماعيا؛ بحيث يتولون القياءَ بوظائف ud laada‏ وقواعد دقيقةء أو ما 
يُطلق عليه مارش وأولسن(1989) ghia» March and Olsen‏ الملاءمة» (logic of‏ 
.appropriateness)‏ ويتسم هذا ال منطقٌ ab‏ ا مستمرة؛ إذ يعاد إنتاجه؛ من خلال 
تفاعلات النظراء ويجري تكييفه مع التغيّرات التي تحدث مع مرور الوقت في طبيعة 
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القضايا التي تتعامل معها dobibl‏ وفي طبيعة احتياجات عملائهاء وبرامج الجهات الأخرىي 
وما إلى ذلك. والفكرة الأساسية هنا هي أنَّ عمليات التأهيل الاجتماعي socialization)‏ 
Colgo ós od (processes‏ ال معيارية للإدارة العامة, أي: السلوك الإداري المحدد. 

bae‏ على ذلك؛ لدى معظم المنظمات العامة اليوم Aelg‏ أخلاقية أو قواعدٌ سلوك 
Gags‏ إلى تكملة الأطر التنظيمية التي GS‏ على جميع المؤسسات العامة. وتساعدُ مثل 
هذه القواعد الأخلاقية هذا الإطار القانوني للإدارة العامة؛ بحيث يضمن تأمين حدوث 
امساءلة. ويُحدّد كينشين (۲۰۰۷) Ques‏ قيم؛ هي: الإنصاف (fairness)‏ والشفافية 
«(transparency)‏ 9 المساءلة accountability)‏ والكفاءةٌ (efficiency)‏ وتضارتٌ 
المصالح (conflict of interests)‏ بحيث Jig‏ القيم الأخلاقية الأساسية التي 3 bs‏ مباشرة 
بالمساءلة. وهناك صعوبة بالغة في تعريف هذه القيم من الناحية القانونية. ومع ذلك؛ 
فهي جوهرية للروح والسلوك العام وللمساءلة أيضاً. وقبل ظهور الإدارة العامة الجديدة, 
َم الحفاظٌ على هذه المعايير والقيّم ضمن إطار البيروقراطية العامة. إلا إنه ومع تعرُض 
البيروقراطية العامة للقيّم التي تستند إلى السوق «(market - based values)‏ كانت هناك 
مواجهة لتلك العملية الداخلية لصالح المزيدٍ من القيّم التي تستندٌُ إلى السوق مثل الكفاءة. 

وهكذا؛ فقد gS)‏ الإصلاح المبكرُ للإدارة العامة الجديدة في تسعينيات القرن العشرين 
إلى نشوء نقاش واسع النطاق حول الأخلاقيات في الإدارة العامة (انظر على سبيل الممثال: 
.(Frederickson, 1993‏ وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى حقن القيم والأفكار التي تستندٌ إلى 
السوق التي تنطوي عليها الإدارةٌ العامة الجديدة, ومن ناحية أخرى إلى الروابط الأوثق 
بين القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص» من خلال العقود على سبيل JEL‏ غير أنَّ 
المدافعين عن الإدارة العامة الجديدة قد يختلفون مع النقد القائل Ob‏ الإدارة التي تستند 
إلى السوق قد O97‏ إلى تعقيد المساءلة (انظر: الفصل الثاني). وكانت وجهة نظرهم للرّد 
على ذلك تقول GL‏ الإدارة العامة الجديدة أدت إلى تقوية المساءلة وتعزيزها؛ ليس فيما 
يتعلق بالمستويات العليا من البيروقراطية أو المسؤولين المنتخَبين؛ بل بالأحرى من خلال 
الاختيار الذي يستندٌ إلى السوق؛ ذلك الاختيار الذي يلجأ إلى استخدامه العملاءٌ ا مفوضون 
الذين لديهم التمكين .(empowered customers)‏ وسوف نعود إلى هذه المناقشة لاحقاً 
في هذا الفصل. 
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قد تتعارض أحياناً Sui‏ السياسية المفروضة على البيروقراطيةء والضوابط المعيارية 
من خلال القواعد الأخلاقية؛ مما يجبرٌ موظف الخدمة العامة كفرد على اللجوء إلى خيارات 
صعبة. والمثال الأكثرُ وضوحاً على ذلك؛ هو عندما يتلقى الموظف الحكومي أمراً من UB‏ 
أحد رؤسائه السياسيين» وهو ما Lites‏ الموظف العام أنه غيرُ قانوني أو غير أخلاقي. فأيّ 
شكل من أشكال المساءلة أكثر أهمية, Cece lelg‏ أن هتش الفردٌ له؟ وبالمثل؛ قد يشعرٌُ 
موظف الخدمة العامة بمسؤولياتِ تجاه IS‏ من عملاء البرنامج والقوانين التي يجري 
Lada‏ وهي مشكلة تنشأ WE‏ لدى الموظفين البيروقراطيين الذين يتعاملون مع الجمهور 
بشکل يومي )2003 (Meyers and Vorsanger,‏ 


المساءلة من خلال المشاركة العامة: 


tes‏ النوع Gul‏ للمساءلة الذي سنناقشه في هذا الجزء من SOUS‏ بفكرة تعزيز 
المساءلة عن طريق جَلّب ممثلين good‏ ور إلى عملية gió‏ السياسات Se gjs‏ ما إلى 
الإدارة. وقد جَرَّبَ due‏ كبيرٌ من الدول في جميع أنحاء العام على مدى عقود الانفتاح 
مشاركة المواطنين في مختلف الأشكل والمنتديات؛ إذ تحققٌ هذه المشاركة العديدَ من 
الأهداف للحكومة؛ فهي تسهل إبداء الملاحظات الجديدة التي تجري في LLAS‏ السياسات؛ 
كما تعمل على بناء الثقة والشرعية للحكومة؛ وتسم للحكومة بالاستفادة من الخبرات 
المتخصصة خارج الحكومة؛ كما تعمل على زيادة فهم الناس للمشكلات التي تواجهها 
الحكومات في توزيع بنود اط ميزانية بين المشاريع المهمة؛ وذلك كله على سبيل اللثال Y‏ الحصر 
(Blomgren Bingham, Nabatchi and O’Leary, 2005)‏ 

يندرجُ نوغ المساءلة» الذي يمكن أن تقرّمه aS Lab)‏ العامة ضمن ما يسميه 
بوفينز )٠٠١1(‏ بالمساءلة «الواسعة»؛ فهي تؤدي إلى نشوء ميادين وقنوات جديدة 
للشفافية والاستجابة» وربما إلى S145‏ من المساءلة بمعنّى علمي أكثر. ومع ذلك؛ فقد 
كانت Syed!‏ في كثير من الأحيان إيجابية وكانت المشاركة العامة, على سبيل المثال في 
الميزانية التشاركية؛ قد أصبحت GIS‏ طابع مؤسسيّ في العديد من الحالات. وكانت هذه 
الحالة Ghy v3‏ ف مدن ف البوازيل؛ ]3 توفر هذه الآلية للمواطيين قرصة تشكيل بعض 
عواكب البوانية العامة هن الأقلوكذلك Gules‏ على lel, oN‏ السكوسة السايقة: 
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كما ساعدت وسائلٌ الإعلام الاجتماعية والإنترنت؛ على نشوء منتديات جديدة؛ حيث 
GS‏ للجمهور إبداءٌ ملاحظاتهم بشأن الخدمة العامة واختيار السياسة. ويَستخدم العديد 
من البرامج الحكومية GYI‏ استطلاعات رضا المواطنين (أو العملاء) عبر الإنترنت على سبيل 
ا مثالء كما Gud‏ مثل هذه gol wl‏ بأنها منفتحة على مجموعة من الاتصالات الإلكترونية 
الأخرى. وكما ذكرنا في الفصل الأول؛ تستخدمٌ الحكوماث اممحلية في بعض المناطق الأسترالية 
خدمات الإنترنت؛ لتسهيل مساهمة المواطنين في القضايا المتعلقة بالميزانية. وف الصين 
وإندونيسيا؛ يمكن استخدامٌ تطبيقات الهواتف الذكية؛ للإبلاغ عن سوء نوعية الخدمة 
العامة أو حالات الفساد المشتبه بها (للاطلاع بشكل als‏ انظر: 2006 .(M. B. Brown,‏ 
ويبدو SF‏ هذه الأشكالٌ من المشاركة والمساءلة؛ ذاث أهمية خاصة بالنسبة للأنظمة الأكثر 
استبدادية؛ حيث تكون GUT‏ المشاركة المعتادة غائبةً أو يتم تجاهلها. 


المشاءلة أم السلطة؟ 


يبدو SI‏ الجمهورٌ في معظم الدول يهتم أكثر بزيادة مساءلة الحكومة مقارنة بضمان 
حصول الحكومة على السّلطة والقدرة التي تحتاجها لتنفيذ الحوكمة. وقد يكون هذا 
الدافع للبحث عن مزيد من السيطرة على الوظائف العامة؛ مظهراً لغياب الثقة في الحكومة 
والمسؤولين ال منتخبين. إلا إنه في الوقت نفسه؛ سيلجاً الجمهور نفسه إلى الحكومة في أوقات 
الأزمات )2002 JiS% .(Hibbing and Theiss - Morse,‏ فان ضمان امتلاك الحكومة 
للموارد القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لتقديم برامجها؛ هو في LS‏ ذاته قضيةٌ محل 
نزاع. وتجدرٌ الإشارة إلى أنَّ العديد من الحكومات على مدى العقدين الماضيين؛ كانت 
قد أجرت تخفيضاتٍ في موظفيها الأساسيينء وهي إستراتيجية قد تبدو غريبة؛ نظراً لتزايد 
تعقيد القضايا التي تواجهها هذه الحكوماث والحاجة المتزايدة للتنسيق Peters and)‏ 
.(Savoie, 1998‏ 


والقضيةٌ هنا هي أنه على الرّغم من عدم وجود عملية حسابية بعينها محصلتها صفر 
بين قدرة الحكومة ومستوى المساءلة؛ إلا إنَّ هناك كميةً متزايدةً من تلك القدرة موجودة 
في الفرع التنفيذيّ للحكومة» أو يتم التعاقدٌ عليها مع جهات فاعلة في القطاع الخاص أو مع 
شركاء اجتماعيين؛ حيث يتم التفاوض على السّلطة وضبطهاء وبالتالي تصبحٌ المساءلة في 
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شكلها التقليدي dues‏ أكثر تعقيد مقارنةً ببناء القدرات الداخلية in - house capacity)‏ 
(building‏ وقد يؤدي التأكيدُ على قدرة الحكومة إلى تعريض المساءلة للخطر؛ في حين OI‏ 
تعزيرٌ المساءلة قد يقوذ الحكومة إلى تقديم المزيد من الخدمات الداخلية؛ مما قد يؤدي إلى 
ارتفاع التكاليف. وسنرى SV‏ كيف أنَّ بعض القضايا التي ناقشناها أعلاه تظهرٌ في الإدارة 
العامة المعاصرة (contemporary public administration)‏ ومر أخرى؛ لا ينحصر 
تركيزنا على المساءلة بهذا ا معنى؛ بل أيضاً على كيفية تطوير الحكومات المعاصرة للسّلطة 
والقدرة التنفيذيةء ودرجة قيام هذا الإصلاح مساعدة المساءلة أو إرباكها. 


ممارسة المساءلة: 

انتتشرث الأدبياتٌ ا متعلقة با مساءلة على مدى العقدين اماضيين (انظر: Mulgan,‏ 
Bovens, Goodin and Schillemans, 2014b‏ ;2000(؛ ò|‏ بنش غل العلماء والباحثون 
اليوم بقضايا المساءلة أكثر من GÍ‏ وقت مضى. فهناك اليوم أيضاً مجموعة واسعةٌ من هذه 
القضايا أكثر مما رأينا في وقت سابق؛ إذ تتسم هذه الزيادة الكبيرة في المساءلة GL‏ لها Bas‏ 
تفسيرات. bd og‏ البعص منهاء كما ذكرنا سابقاً بإصلاح الإدارة العامة الجديدة التي 
تتحدَّى ضمنيًا (وأحياناً صراحة) خصوصية منظمات القطاع العام ليس فقط من الناحية 
الإدارية؛ ولكن أيضاً من Lol!‏ المعيارية. 


المساءلة وإصلاح الإدارة العامة الجديدة: 

كان dod‏ الأسباب المهمة التي تُفسّر الاهتمامَ المتزايد بالمساءلة؛ هو أنواع مختلفة من 
إصلاح الإدارة العامة الجديدة. وبالنظر إلى أنَّ المساءلة التقليدية داخل البيروقراطية 
العامة تتم من الأسفل إلى الأعلى» ومن البيروقراطية إلى القيادة السياسية؛ Ó‏ الإصلاح 
الذي يمن المديرين ضمن المستوى المتوسط وال مؤسسات ال مستقلة ذاتياً والعاملة بنشاط؛ 
سيؤثر أيضاً على المساءلة. 

لقد كان الهدف من إصلاح الإدارة العامة الجديدة؛ يتمثل في إنشاء خدمة dale‏ تختلفُ 
في كثير من النواحي عن الإدارة العامة التقليدية );2009 Goldfinch and Wallis,‏ 
«Christensen and Laergreid, 2011a‏ انظر أيضاً: الفصل الثاني). ويتضمن هذا الإصلاح 
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lous‏ من العناصر المختلفة» التي تنطوي بطرق مختلفة أيضاً على مساءلة أكثر تعقيداً. وقد 
كان القاسم المشتركٌ هو فصل السياسة عن العمليات التي )3 إلى نشوء مشكلة جهة 
التفويض الرئيسية والوكيل بين المسؤولين المنتخبين والبيروقراطية» وبالتالي إمكانية وجود 
مشكلة محتملة في المساءلة. ومع تزايد ous‏ الجهات الفاعلة» التي WE‏ ما تكون مأخوذة 
Cees‏ وفصل عملية صنع السياسات عن pais‏ العمل في 
الحكومة؛ تصبح المساءلة ddl dulos‏ التعقيد )2013 .(Janzt and Jann,‏ وتكمن المشكلة 
الرئيسية في أن عمليات المساءلة التقليدية تندفع من المستويات الأدنى إلى ا مستوى الأعلى 
للبيروقراطية: ومن المستوى الأعلى للإدارة إلى المستوى السياسي. Gadi‏ هذه العملية 
أن يكونَ الأشخاصٌ المنتخبون مسؤولين في النهاية عن قرارات البيروقراطية وأفعالها. 

وقد كان Loi‏ الأمثلة على إصلاح الإدارة العامة الجديدة؛ هو إنشاءٌ جهات تنفيذية 
مستقلة لتنفيذ البرامج والسياسات :2005 (Pollitt and Talbot, 2004; Pollitt et al.,‏ 
.Verhoest et al., 2012)‏ وقد اهتدى هذا الإصلاح إلى الاعتقاد Sb‏ فصل السياسة عن 
العمليات؛ سيوضّح هذه الأدوار الخاصة بهاء ويساعدٌُ في تمكين مديري الخدمة العامة 
ويفتح LW Lal‏ اتصال جديدة بين الحكومة والمجتمع. ومع ذلك؛ على الرغم من 
استقلاليتها؛ تبقى Sha‏ من الناحية النظرية على الأقلء مسؤولة أمام الإدارة الرئيسية 
لكل منهاء ولا يؤدي التفوي بالسلطات إلى التخلّص من هذه المساءلة. ومع ذلك؛ يعمل 
التفويض على تعقيد المساءلة بشكل كبير؛ ASS‏ يمكنناء على سبيل ال مثال» إثبات ما إذا كان 
ينبغي إلقاءٌ اللوم على جهة التفويض بشأن tof‏ البرامج» ونقصد بذلك الإدارة أو الوكيل, 
أي: الجهة (انظر: 1974 §(Pressman and Wildavsky,‏ وفيما يتعلق بإدارة الأعمال 
العامة ÓB «(public management)‏ المشكلة هناهي أنه إذا كانت الإدارات ستختارٌ 
إستراتيجية معاكسة, وتمنح هذه الجهات حريةً تقدير محدودة فقط Lal ye PLAU‏ عن 
كثب لأنشطتها - Gls‏ تلك الإستراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى 55 كبير إلى القضاء على 
الهدف المرجوٌ من الإصلاح. ويبرزٌ نوع Ute go ST‏ الا وإن كان ply Sesto‏ 
أيضاً؛ نتيجة تزايد استخدام المنظمات الواقعة على الحدود بين القطاعين العام والخاص في 
ا مجتمع. وتعملٌ هذه المنظماثٌ المختلطة (hybrid organizations)‏ على توفير هيكل 
للشراكات» أو الشبكات» أو الأشكال الأخرى من التعاون بين القطاعين العام والخاص. 
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وهناك مجموعةٌ من هذه الهياكل؛ من حيث الجهات الفاعلة المشاركة, والقوة التنظيمية 
للترتيب التعاوني» وكذلك من حيث الغرض من المنظمة «ال مختلطة». 


والمثال Ss JU‏ جداً لهذه المنظمات؛ هو الشراكاتٌ بين القطاعين العام والخاص؛ 
حيث iios‏ الجهاث الفاعلة العامة والخاصة الموارد نحو تحقيق هدف مشترك. وكثيراً 
ما تُسِتَحْدَمِ الشراكاثُ بين القطاعين العام والخاص على gg tub!‏ العاطي Bexell and)‏ 
(Morth, 2010‏ والمستوى dol‏ للنظام السياسي )1998 (Pierre,‏ ففي هذه الشراكات؛ 
يكون الحفاظ على المساءلة أكثر صعوبةً. ويتمثل ال منطقٌ الأساسيٌ للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في دمج الموارد العامة والخاصة؛ لكن هذه الإستراتيجية Lisd‏ المساءلة إلى 
حَدٌَ كبير؛ لأنَّ الجهات السياسية الفاعلة Y‏ تملك سوى وسائل غير مباشرة للتحكّم في كيفية 
توي الشراكة لإنفاق امال العام أو استخدام السلطة العامة (انظر: Acar, Chao and‏ 
8 ,عصهتا). والأهم من ذلك؛ هو أنَّ التعاقدّ «Go sled!‏ وطَرْحَ ا مناقصات التنافسية, 
والعوامل الخارجية للعناصر التشغيلية في القطاع العام؛ قد gol‏ إلى مشكلات في المساءلة 
(Mulgan, 1997)‏ فالتعاقدٌ Go yd!‏ كإستراتيجية لتقديم الخدمات يأخذ المشكلةً بين 
جهة التفويض والوكيل إلى مستوياتٍ أعلى؛ لأنه Y‏ يشملل فقط الفصل بين عملية geo‏ 
القرار والتنفيذء ولكن أيضاً لأن هذا الترتيب يمر عبر الحدود بين الدولة والسوق. وممكنُ 
أن óS‏ جَلْبُ المتعاقدين إلى تقديم الخدمات العامة في كثير من الأحيان؛ إستراتيجية 
aad Iles‏ التكاليف؛ مثلم GT‏ الاعتماد على الموظفين المؤقتين بدلاً من توفير جميع 
الخبرات باستمرار في كشوف الرواتب العامة؛ يخلق 898 عمل أكثر dig yo‏ وقد يساعدٌ في 
abs‏ تكاليف الرواتب. UF‏ الجانث السلبث؛ قهو أنه يجعل المساءلة أكثر تعقيدا. فلو أن 
do]‏ المتعاقدين قدَّم ES Gloss‏ أنها رديئة الجودة؛ ASE‏ يكنا التأكّد مما إذا كان هذا 
نتيجة ضعف ا مشتريات العامة (public procurement)‏ أو egw‏ إدارة العقود poor)‏ 
(contract management‏ أو ما إذا OLS‏ ذلك بسبب عدم els‏ المتعهد الخاص ببساطة 
بتنفيذ ما ورد في العقد؟ 

ولعلّ الأمرّ FSII‏ صعوبة؛ هو أنه من الصعب كتابة العقود في المجالات السياسية؛ مثل 
الخدمات الاجتماعية التي يمكنها أن تعملّ بشكل كاف على تفصيل أنواع الرّعاية والاهتمام 
القي a3‏ العاعلوق الاسعباعيون deal‏ اميا عدن التعامل مع مجتمع ضعيفٍ من العملاء؛ 
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إذ يعتمد التعاقدٌُ JRA‏ على القدرة على تفصيل متطلبات المتعهّد وفرض slol‏ مُحدَّد 
(specific performance)‏ في ا محاكم إذا لزم الأمر. وقد يكون من السّهل القيام بذلك 
في أحوال؛ مثل إنشاء طريق أو حتى عند تصميم طائرة مقاتلة؛ ولكن ذلك يكون صعباً 
للغاية بلا شك بالنسبة للخدمات البشرية عندما يكون «ge Bibl»‏ غامضاً جداً والمواد الخام 
(الأشخاص) شديدة pew‏ ومرةً أخرى؛ يأقٍ في جوهر هذه المشكلات الترتيبُ القائم بين جهة 
التفويض والوكيل؛ ذلك Cus wl‏ الذي dass‏ بين lS‏ القرار والقدرة التنفيذية. فالمساءلة 
التقليدية - كما سبق ذكره - تسم للسياسيين بالسيطرة على LS‏ الموظفين البيروقراطيين 
الذين بدورهم يمكنهم مساءلة الموظفين الحكوميين من ا مستوى الأدنى. كما أن المؤسسات 
المستقلة والمتعاقدين الخاصين؛ يكسرون تلك السلسلة من المسؤولية التقليدية والمساءلة. 
فإذا كانت الإدارة العامة الجديدة قد عرزت المساءلة التقليدية؛ فإنها قدَّمَت أيضاً ass‏ 
الآليات البديلة التي مك من خلالها مساءلة edhe‏ الخدمات والمسؤولين امنتخبين في 
المشهد الإداري للإدارة العامة الجديدة. دعونا ننتقل الآن إلى تلك القضية. 


الإدارة العامة الجديدة كعملية مساءلة بديلة: 

$55 5 الإدارةٌ العامة الجديدةٌ US‏ وضوح المساءلةً؛ ولكن هذا النوع الذي تقدمه من 
المساءلة نوعٌ مختلفٌ إذا ما قُورِنَ با مساءلة التقليديةء التي تهت أساساً بكيفية قيام 
الحكومة والبيروقراطية العامة بإجراء مداولاتهاء ومن 5 التوصل إلى قراراتها. وتتجه 
ا مساءلةٌ في نموذج الإدارة العامة الجديدة في المقام الأول؛ نحو ما يقوم AUAI‏ السياسيٌ 
بتنفيذه (انظر: 2002 Jail G Seg .(Heinrich,‏ إنه مما لا شك فيه أنَّ الببروقراطية 
العامة التي شكلتها الإدارةٌ العامة الجديدةٌ ستظلٌ حريصة وتجتهدٌ دون كلل؛ من أجل 
فحاقية (Peters, 2003) tel gill IL giily «ds slo] OWE!‏ ولكق ال ك کون على 
قياس الأداء» وتقديم بيانات الأداء لزبائن الخدمات العامةء والاختيار من بين Paks‏ 
الخدمات المتنافسين؛ لتنفيذ ما يراد تنفيذه. وقد نَم SLI‏ قياس الأداء والإدارة ÍS‏ 
حق من عدة زوايا مختلفة لتسُّبها بحالات تعتبّر مرضية في الإدارة العامة (انظر على 
سبيل المثال: ;2002 Christensen and Laegreid, 2001, 2011a, 2011b; Heinrich,‏ 
.(Radin, 2006‏ ويعني التركيز على الأداء؛ أن ay‏ توجيه الاهتمام إلى ما يجري قياسه 
(Bevan and Hood, 2006)‏ وبالفعل؛ فإنه Se‏ § التشكيك بالفكرة الكاملة لتقديم 
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الخدمات العامة. وعلى الرغم من هذه الملاحظات المهمة؛ إلا إنه يبدو من الواضح Dİ‏ 
الإدارة العامة الجديدة قد ساعدت السياسيين والموظفين البيروقراطيينء وربما الجمهور 
العام أيضاً على التركيز على الأداء والتنفيذ وجودة الخدمات العامة Adah!‏ 

كما دفعت الإدارة العامة الجديدة باتجاه الزيادة في عدد المنظمات التي dias‏ مهمتها 
الوحيدة في تقييم أداء المنظمات الأخرى. فتوفر بيانات الأداء على الإنترنت - على سبيل 
ا مثال - في المدارس أو المستشفيات؛ GS‏ أن Solus‏ العملاء على اللجوء إلى خيارات 
مدروسة بشأن الخدمات التي Cee‏ استخدامها. فيمكن لأولياء الأمور على سبيل JEL!‏ 
tly‏ قراراتهم بشأن da yah!‏ التي يريدون إرسال أطفالهم إليها Ely‏ على تقارير الأداء هذه 
تماماً كما هكن للمريض الاختيازٌ من بين مستشفيات مختلفة لإجراء عملية بالاعتماد على 
بيانات الأداء. وهكذا UK‏ التفكير في قياس الأداء كشكل من أشكال المساءلة التي تستند 
إلى جانب الطلب من الأداء في التوصل إلى حكمها؛ إذ يكن القول هنا: GELS ŠJ‏ ذات 
الأداء العالي تحظى بزيادة الطلب وزيادة مشتريات اميزانية؛ في حين ستلاحظ الكياناث 
التي had‏ بسجل أداء ضعيف انخفاضاً في الطلب وإجراءات تخفيض ف ميزانياتها. 
إنها عملية مساءلة مباشرة أكثر مقارنة بالعملية الأكثر إرهاقاً؛ حيث يتم الرفع بتقارير عن 
مُقدِّمي الخدمة ذوي الأداء الضعيف إلى القيادة السياسية التي بدورها تكون في موضع 
المساءلة أمام الناخبين. 

ومع ذلك؛ فقد أثبتت Ube‏ هذه العمليات التي يجري فيها في أثناء عمليات التفتيش 
«شتم» وتحقير» ولوم» 4352 إلى odd‏ الخدمات ذوي الأداء المتدني - أنها تؤدي إلى 
استجابات مختلفة على نطاق واسع GU‏ مُقدَّمي الخدمات الُستَهدّفين. وتتفاوث هذه 
الاستجابات من حَشْد طاقات العمل إلى الشعور بالدعر أو تقديم الاستقالات (للاطلاع 
على أحوال اللمدارس في هذا الجانب» انظر 2009 Ab) Èg .(Elstad,‏ باختصارء 
OIG‏ بعض g5‏ الخدمة يعملون في بيئات اجتماعية صعبة جداً أكثر من غيرهاء أو في 
بيئة aud‏ بأنها أكثر استعداداً لمواجهة هذه التحديات أكثر من غيرها. فقد يكون شتم 
وتحقيرٌ إحدى المدارس التي ترد بشأنها تقاريرٌ GLE‏ درجاتهاء Gad‏ الحديث عن diy‏ 
المدارس؛ بهدف معاقبة مؤسسة عامة دون الأخذ في الاعتبار الكامل بالظروف الممسبقة 
لتقديم خدماتها. كما هكن WY‏ أن يكونَ وسيلةً للسياسيين والموظفين البيروقراطيين 


yyy‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


ihk‏ والدهقراطية 


لإبعاد أنفسهم عن المساءلة؛ لعدم قيامهم بمعالجة تلك الظروف الاجتماعية الصعبة 
في امقام الأول )2006 .(Radin,‏ وهكذا؛ فبالنسبة لجميع الأمراض التي تفترضها إدارةٌ 
الأداء؛ يبدو وكأننا لم نحصل أبداً على 09 أفضل لأداء الحكومة مما نفعله ce gl‏ وتُعتبّر 
هذه المعرفة Lb pi‏ أساسئًا مسبقاً للمساءلة )2002 .(Heinrich,‏ وترتبط مثل هذه 
الأمراض بشكلٍ رئيس بإدارة الأداء؛ Gl‏ باستخدام بيانات الأداء وجمع تلك البيانات كأداة 
غير مباشرة لتوجيه مُقدَّمي الخدمات ومراقبتهم؛ في حين hay‏ أقل بجمع البيانات التي 
تقيس الأداء 350 ذاته. 

وهناك نظام من المساءلة يجري تطبيقه عن طريق قياس Loy‏ العملاء customer)‏ 
«(satisfaction‏ حيث يلجأ مُقدّمو الخدمات العامة بشكل متزايد إلى استخدام استطلاعات 
الرأي لقياس درجة رضا العملاء. وكما هو الحال في بيانات الأداء؛ فغالباً ما يتم نَشْرٌ نتائج 
الاستطلاع هذه على الموقع الخاص بالجهة ال معنية على الإنترنت. كما يمكن استخدامٌ 
البيانات الخاصة برضا العملاء كمتغير في عملية تحديد الأجور؛ مما هنح الموظفين حافرًا 
لضمان رضا عملائهم عن الخدمة التي يتلقونها. وكما هو الحال بالنسبة لاستخدام بيانات 
الأداء معاقبة أو مكافأة مقدمي الخدمات الذين يقومون ox:‏ جيد أو سین بشكلٍ 
استثنائي؛ O‏ هذه الاستطلاعات توفر للسياسيين والمديرين ملاحظات فورية من مُتلقّي 
الخدمات العامة. وبالنسبة للعملاء؛ A‏ الاستطلاعاتٌ فرصا للتعبير عن الشكاوى أو 
الرضا تجاه هذه الخدمات. ومرةً أخرى؛ وبدلاً من الاقتراب من المسؤولين المنتخبين في 
محاولة لتحسين جودة الخدمة؛ فإن جاذبية الدراسات الاستطلاعية تتمثل في أنها تسمح 
للعميل بتقديم ملاحظات فورية. ومع ذلك؛ قد لا تكون هذه الملاحظات الفورية بديلاً 
عن التحليل المتعمق والتقييم لقضايا السياسة العامة. 

ولكن السؤالٌ الذي يطرحٌ نفسه هنا؛ ما مدى أهمية LS)‏ العملاء في تقديم الخدمات 
العامة؟ إذ ينبغي لنا أن نكونَ واعين لتنوع هذه الخدمات. فالوصول إلى رضا العميل عن 
الخدمات التي تقدِّمها المدارس والمستشفيات: على سبيل JULI‏ يبدو مناسباً (ولكن ليس 
بالكامل) للقياس باستخدام الاستطلاعات؛ ولكن ماذا عن المحاكم أو الوكالات التي تصدرٌ 
تصاريح البناء وغيرها من المجالات التي تمارس فيها الخدمة العامة السلطةً القانونية؟ 
وعلاوةً على ذلك؛ فإننا نحتاجُ إلى إدراك الفرق بين مصالح العملاء الأفراد والمصلحة العامة 
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الأكبر. فمن eS bl‏ أن يكونَ العميل الذي لديه طلب البناء الذي وافق عليه مجلس 
البلدية؛ عميلاً يشعر بالرضاء ولكن البناء قد يؤدي بمجموعة كبيرة من المواطنين إلى عدم 
الشعور بالرضا. ويقدم بريان بروير )2007( Brian Brewer‏ وجهة النظر المهمة التي 
مفادها أنَّ «النموذج الاستهلاي يقومٌ على وجهة نظر ضيّقة Ub‏ يشكل المساءلة العامة. فمن 
خلال توجيه الكثير من laze’‏ إل Sains‏ رها العمل Au Ald‏ تقويض ed‏ ميمة dole‏ 
بالعدالة والإجراءات القانونية الواجبة» والتي sd‏ أساسية للحوكمة الرشيدة good)‏ 
)governance‏ ولوضع مواطنة (citizenship status)‏ الأفر اد في مجتمعاتهم» Brewer,)‏ 
555 :2007‘ انظر أيضاً: .(Aberbach and Christensen, 2005 ‘Pierre, 1995b‏ 

وخلاصة القول؛ لقد عرزت الإدارة العامة الجديدة المساءلةً في كثير من الأحيانء أو 
على الأقل فتحت قنوات Bare‏ هكن من خلالها مساءلة ا مسؤولين المنتكّبين والموظفين 
العاملين في القطاع العام ومع US‏ فإنَّ هذا النوع الجديد من المساءلة؛ هو في المقام 
الأول مساءلة «واسعة» بحسب المصطلحات التي يستخدمها بوفينز؛ فهي لا تهتم با مساءلة 
الرّسمية - القانونية؛ بل تتعامل مع استخدام العملاء لبيانات الأداءء وما إذا كان العملاء 
راضين عن جودة الخدمات. وبالمثل؛ فمن وجهة نظر دهقراطية بمكننا أن نرى SI‏ الإدارة 
العامة الجديدة قد زادت من عدد نقاط الاتصال بين العملاء والقطاع العامء وبالتالي 
ساعدت على زيادة مشاركة ا مواطنين مع الدولة. ولكننا نرى أيضاً أنَّ هذا النوع من 
المشاركة على اعتبار أنه legs dig‏ ضيّقاً وفردياً إلا إنه ليس خطاباً عاماً للدهقراطية. 


الدور المتغير للإعلام: 

بالترافق مع التطور المستمر للإدارة العامة الجديدةء لا سيما قياس الأداء والإدارة؛ 
أصبحت وسائل الإعلام Folge‏ أكثر أهمية في عملية المساءلة؛ طاما كانت هذه الوسائل 
أساسيةً لمساءلة الدهقراطيةء ولها دورٌ أساسيٌ في الحكم الدهقراطي للتدقيق على 
السياسيين والموظفين البيروقراطيين ومساءلتهم Schillemans, 2012; S. Jacobs and)‏ 
.(Schillemans, 2016; Peters, 6‏ وقد 5@ JLS]‏ هذا الدور التقليدي لوسائل الإعلام 
مع مرور الوقت من خلال نطاقٍ أوسع من التدقيق الذي يترافق تماماً مع ظهور الإدارة 
العامة الجديدة )2013 1 .(Djerf - Pierre, Ekström and‏ وهنا مکننا 
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القول: ó‏ قياس الأداء ونَشّْر بيانات الأداء عبر الإنترنت؛ قد ساعد بشكل pS‏ في مسألة 
التغطية الإعلامية للقطاع العام. وقد ساعدت إستراتيجية «الشتم. والتحقير. واللوم» التي 
أستُخدمت في تحديد مُقدّمي الخدمات الضعفاء )2009 (Elstad,‏ على زيادة التوسّع في 
التغطية الإعلامية (media coverage)‏ 


وفيما يتعلق بالمساءلة؛ كان Ugo‏ الإعلامي (mediatization)‏ ليس فقط في السياسة؛ 
بل في المجتمع ككل تأثيرٌ كبيرٌ على العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين المنتحبين Esser)‏ 
(and Strömbäck, 2014‏ فعلى الرغم من أنَّ وجهة النظر بشأن التحؤل الإعلامي 
تُعتَبّر واسعة ومعقدةً؛ إلا S|‏ التحليل الحاليّ يركز على السّجال بين السياسيين ووسائل 
الإعلام فيما Glew‏ بَنْ يجب أن يُحدد شكلّ تغطية وسائل الإعلام: وبالتالي ما إذا كان 
التحول الإعلامي يُحقّق المساءلة التقليدية (انظر: Schillemans, 2012, S. Jacobs and‏ 
.(Schillemans, 2016‏ وبشكل عام؛ وعلى مدى العقود القليلة الماضية؛ أصبحت وسائل 
الإعلام أكثرَ حَزْماً Big‏ خضوعاً للسلطة. كما أنها CG‏ من تحقيق نجاح كبيرٍ في فرض 
أسلوبها على المشهد السياسي وليس العكس. فإذا كانت [Slug‏ الإعلام قبل ٠١‏ سنة Cuba‏ 
تأتي إلى الاجتماعات الصحفية عندما يقوم السياسيون باستدعائها؛ فإنها في هذه الأيام 
1485 وضعاً هيل IST‏ إلى أن يقومَ السياسيون بجدولة مؤتمراتهم الصحفية؛ لتتناسب مع 
الجدول الرّمني لوسائل الإعلام. ومرةً أخرى؛ Jad‏ هذا مجالاً بحثياً واسع النطاق؛ ولكن 
يبدو FES OÍ‏ ميزان السيطرة قد sS Ug od‏ في صالح وسائل الإعلام. GB‏ هذا 
التطور مباشرةً بقدرة وسائل الإعلام على مساءلة السياسيين والموظفين البيروقراطيين؛ 
فعلى سبيل JELI‏ يبدو SI‏ هناك الآن مزيداً من الاهتمام بالتقارير الجذابة عن الفضائح 
أو الأخطاء التي يرتكبها السياسيون؛ في حين SF‏ هناك اهتماماً Jai‏ بالتحليل الأكثر عمقاً 
clo‏ الوظائف العامة )2013 .(Djerf - Pierre, Ekström and Johansson,‏ وتتألف 
معظمُ الأخبار التي ES‏ على وسائل الإعلام الآن من مقتطفات قصيرة؛ بدلاً من القيام ZL‏ 
محاولة لشرح القضايا المعقدة وتوسيع النقاش العام حول تلك القضايا. 


علاوةً على ذلك؛ Le‏ أنه تجري ممارسة الكثير من المساءلة الانتخابية في الواقع من 
خلال وسائل الإعلام؛ Gl‏ هذه الإستراتيجية المتغيرة للإعلام قد تؤدي إلى إضعاف هذا 
الشكل المحدّد للمساءلة. وتعتجر التقاريرٌ التي تقومٌ وسائل الإعلام بإعدادها عن السياسة 
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والإدارة؛ متحيزةً وَفْقاً لصيغة الوسيلة المْتَبَعَةَ وللميول الشخصية:. والمنطق الإعلامي 
فيما يتعلق ما يعتبره الصحفيون المحترفون تقاري ر إخبارية جديرة بالاهتمام, والتي قد 
لا تشمل القضايا التي من شأنها أن تسهم في المساءلة الانتخابية. 

dias‏ فإنَّ SLAY‏ الجديدة للمساءلة التي فرضتها الإدارةٌ العامة الجديدة والتي 
fila Lads‏ الإعلام؛ هي بالضرورة المسائلة كما تجري ممارستها في السوق» وليس في 
ا لمجال السياسي للمجتمع. ففي التحليل المفيدٍ الذي 42383 ألفريد هيرشمان Alfred‏ 
Hirschman‏ حول كيفية استجابة العملاء والزّبائن في مجالات مختلفة من المجتمع تجاه 
التراجع في الخدمات والسّلع )1970 d (Hirschman,‏ يشيرٌ مع بعض الإحباط إلى OÍ‏ 
«الصوت» - الذي كان ألفريد قد نظر إليه على أنه wlw das»‏ بامتياز» - كان يُسِتَخدّم 
بشكل مقتصد للغاية؛ في حين كان «الهروب» هثل الإستراتيجية المفضلة؛ «فالشخصٌ الذي 
لم يحظ إلا بتدريب قليل في الاقتصاد؛ رها يقترحح بسذاجة Sf‏ أفضل طريقة للتعبير عن 
الآراء هي النطق يما .(Hirschman, 1970: 16-17) rus‏ وبعبارة أخرى؛ Gls‏ 
المساءلة التقليدية تتعلقٌ أساساً ممارسة النطق بالصوت» في حين تعتمدٌ صيغة الإدارة 
العامة الجديدة على نظرية السوقء وبالتالي 485 على وجود مخرج. 


ملخص ونتائج: 

غالباً ما يُنظر إلى المساءلة في التقاش المعاصر؛ على أنها مجموع يضم JS‏ القيم الإيجابية 
التي نسبغها على الحكومة. ونقصد بذلك: الشفافيةء والشرعية. والسيطرة على السياسيين 
والموظفين البيروقراطيين. وم يكن لدينا 8 الكثيرُ من البيانات والمعلومات حول الإدارة 
العامة كما لدينا اليوم؛ وهو الأمرٌ الذي يعني Si‏ الشروط A pub!‏ للمساءلة الفاعلة؛ 
يجب أن تكونَ bse‏ وبالفعل؛ GIS‏ قياس الأداءء وهو حجر الزاوية في الإدارة العامة 
الجديدة dod‏ المؤسسات العامة GIS‏ الأداء العاليء وتلك المؤسسات CIS‏ الأداء المنخفض, 
ويتيح للعملاء والزبائن اختيارٌ 9930 الخدمة الذي سيستخدمونه بطريقة إستراتيجية. 
وبشكل عام؛ تُعتبّر الخدمة العامة alid FSİ‏ من Gi‏ وقت مضى. ويتمثل القاسم المشترك 
بين مختلف آليات المساءلة البديلة الناشئة في أنها 355 بشكل حازم على أداء القطاع 
العام وقدرة العملاء والزبائن على تحسين هذا الأداء عن yb‏ الاختيار الإستراتيجي بين 
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مختلف ods‏ الخدمات. ويبدو GT‏ هناك القليل من القلق بشأن المعضلة التي كنا قد 
أشرنا إليها في مقدمة هذا الفصل بين بناء قدرة الحكومة وسلطتها من age‏ ومساءلة 
هذه السلطة من جهة أخرى. وقد يكون هذا مرتبطاً بالاتجاه العام في العديد من الدول 
بانخفاض الثقة في الحكومة والمسؤولين المنتخَبين؛ إذ كلما كانت الثقة ا مؤسسية ضعيفةً؛ 
كان المواطنون RSÍ‏ انتقائية في السّماح للحكومة بتقوية قدرتها التنفيذيةء وزادت db)‏ 
أولئك ال مواطنين على تعزيز المساءلة. 

bags‏ التمييز بين الإدارة العامة (public administration)‏ وإدارة الأعمال العامة 
(public management)‏ (انظر: الفصل الثاني) إلى حَدَّ كبير بذلك التمييز بين الشّرعية 
المستندة إلى ال مدخلات والمخرجات based legitimacy)‏ - 0 فمن ناحية؛ فإنه 
ضمن النموذج التقليديّ للإدارة العامة؛ حيث يكون هناك إشراف glow‏ وثيقٌ على 
البيروقراطيةء وحيث edad‏ الخدمات JBL‏ قدر من التعاون مع الشركاء ا مجتمعيين؛ GIS‏ 
الشرعية Hius‏ بشكل ساحق من ناحية المدخلات في النظام السياسي. وفي سياق إدارة 
الأعمال العامة» من Lot‏ أخرى؛ Cur‏ تكون الترتيباث التعاونية شائعةء ويتمتع المديرون 
ya‏ أكبر من الاستقلالية في علاقتهم بالقيادة السياسية؛ ÓL‏ الشرعية Laos‏ بشكلٍ أساميّ 
من خلال الرّضا عن الخدمات والفرص التاحة للعملاء لإشراك 9293-2 الخدمات فيها 
بشکل مباشر. 


في هذا الفصل؛ K‏ تسليط الضوء على التوتر القائم بين dole‏ الحكومة إلى بناء وإعادة 
إنتاج القدرات والسلطة من أجل الحكم من dye‏ وتطوير المساءلة مراقبة كيفية ممارسة 
هذه القدرة والسلطة من جهة أخرى. وتتوقف قدرةٌ الحكومة على الحكم إلى AS‏ كبير 
على قدرتها على حَشد العناصر الفاعلة في بيئتها الخارجية. وف GAS {duds Co Bgl‏ 
المساءلةٌ تركّز بشدة على الوظائف dole!‏ واستخدام السلطة العامة والأموال. وهنا 
05( مشكلة متنامية» بالنظر إلى الطبيعة التعاونية المتزايدة للحوكمة وتقديم الخدمات؛ 
فالخدمة العامة وإلى dS‏ ما السلطة أيضاً Hius‏ من التعاون مع الجهات المجتمعية 
الفاعلة التي لا يمكن مساءلتها. وبالتالي؛ فإننا نعرف إلى AS‏ ما أكثر من GI‏ وقت مضى عن 
مسائل تبدو أقل drool‏ بالنسبة للمساءلة الفاعلة والسليمة. 
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ai‏ الفصل NI‏ من هذا الكتاب عَرْضاً موجزاً thal‏ فيه التحليلٌ الذي تَمّ حتى 
الآن» ويدعونا إلى التفكير He‏ ما يعنيه كل هذا؛ من حيث الاتجاه الذي تسيرٌ فيه عملية 
تطور الإدارة العامة. فعلى الرّغم من أنَّ هذا اتقاش سيكونٌ بطبيعة الحال Shee‏ تكهنات؛ 
إلا إننا نعتقدٌ أنَّ مسار التغيير حتى الآن Vol AA‏ حول GI‏ الجوانب من المنظمة, والأدوار 
الرئيسية للبيروقراطية العامة التي من الُرجَّح أن تكونَ محورّ الإصلاح المرجوٌ في المستقبل. 
وعلى نفس Al‏ من الأهمية؛ Coy‏ أن ندرک أنَّ هذا هو الأمرُ السائدٌ bs‏ ما هو تحليلٌ 
تجريبيٌٍ؛ إذ Sgu‏ ذلك حول الهدف المرجوٌ من إجراء هذا الإصلاح. وإلى 35 UB tle‏ 
للدخول في مثل هذه المناقشة التي Gust‏ بروح من ا معرفة؛ SR‏ قيمة في حَدَّ ذاته؛ لأننا 
فة أن ile‏ كرا من gill CMON‏ 65 فى اليروقزاظية de‏ مدق العقذين الماضيين؛ 
قد تجاهل الجوانبَ السائدةً للخدمة العامة: أهدافهاء وعلاقتها با مواطنين والسياسيين» 
وميزاتها الفريدة التي lo jis‏ عن المنظمات الأخرىء وطريقة عملهاء والقيم المهنية التي 
ترعاها. ولا يمكننا تحديدٌ العيوب التي تعاني منها الإدارةٌ lod!‏ تماماً كما لا يمكننا أن 
GUL Las‏ سيحدث gl)‏ ما نعتقد أنه سيكون مساراً للتطور المرجوٌ) دون الابتعاد عن تلك 
الجوانب السائدة للإدارة العامة. 


كما Sb jogs‏ النقاش حول مستقبل الإدارة العامة كحقل من حقول البحث؛ يجب 
أن Sox‏ إلى القلق مما يسميه كريستوفر بوليت )2016( Christopher Pollitt‏ «الصورة 
الكبيرة» (the big picture)‏ إذ ÓL‏ قلق بوليت هو Sf‏ أبحاث الإدارة العامة التي أجريّت 
على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك قد عرّفتنا ب «الكثير جداً حول الأقل جداً». فعلى 
الرغم من أنَّ هذه الأبحاث كانت قد E55‏ منهجيات وطرقاً kaS‏ متقدمة؛ إلا إنها أصبحت 
مهتمةً في الوقت نفسه بِقَهُم البيروقراطية العامة كهيكلٍ مُحدَّد بشكل سائد يقومٌ slob‏ 
أدوار حاسمة في الحوكمة الدهقراطية. فهذا الادعاءٌ هثل أكثر من مجرد مجموعة من 
كبار العلماء الذين يصرخون حول اللمستجدات التي جلبتها الأجيالٌ الشابّة من الطلاب إلى 
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مجال أبحاثهم؛ إذ Ól‏ هناك ميلاً في البحوث الإدارية العامة المعاصرة إلى الابتعاد بنفسها 
عن الأسئلة الأساسية التي تتعلق بالإدارة العامة. وتعتمدٌ هذه البحوث في العادة على 
قواعد البيانات والمنهجيات التي قد تؤدي إلى إصدار مواد تُنشّر في مجلات رائد؛ لكن WE‏ 
ما تخفق هذه المنهجية في معالجة القضايا ا متعلقة بخصوصية منظمات القطاع العام 
والأبعاد السائدة للإدارة العامة ومساهماتها في الحوكمة الدهقراطية (:2016 Pollitt,‏ 
.(Peters and Pierre, 2017‏ 


by‏ أحد المكونات التي لها شأنٌ مهم في «الصورة الكبيرة» في الإدارة العامة هو أنَّ 
هؤلاء الأفراد والمنظمات يشاركون في الحوكمة؛ لذا GIS‏ ما يقومون به يتجاوزٌ إدارة 
الأعمال العامة بكثير. لا سيما هذا التدبير حسبما يجري تصويره في المصطلحات العامة؛ 
ليكون معادلاً لإدارة الأعمال العامة الذي $S‏ أن دَشهده في القطاع الخاص. وبناءً على 
ذلك؛ ينبغي للإدارة العامة أن Leb‏ بعين الاعتبار القيّم السياسية. وأن تكونَ منفتحةً على 
النفوذ السياسيء مع الحفاظ في نفس الوقت على الالتزام بالخدمة العامة Gad‏ مفهومها 
الواسع. Blä‏ على التوازن بين الجانبين السياسي والمهنيء وبين الاستجابة والحياد 
السياسي؛ be‏ تحدياً مستمراً للإدارة العامة. وكما US‏ قد ناقشنا في هذا الكتاب؛ OL‏ 
البيروقراطية العامة الموجودة في معظم البلدان كانت قد مرّت بتغيّرات كبيرة» إن م تكن 
أساسيةء على مدى العقدين الماضيين؛ إذ تُظهر البيروقراطيات في جميع أنحاء العام سجلاً 
حافلاً من الإصلاح والتغيير؛ وهو الأمرُ الذي يُبدّد فعلبًا الأسطورة التي تدور حول جمود 
منظمات القطاع العام. فهذا التوضيحٌ لقدرة البيروقراطية على أن تتغيرء بالترافق مع ما 
يبدو أنه وتيرةٌ تغيير متزايدة في ا مجتمع» يثيرُ سؤالاً مثيراً للاهتمام حول ما ستبدو عليه 
الإدارة اا tel eae es‏ فق هاما مق ET‏ نرغبُ به من الناحية 
العامة Ub‏ سيكون عليه الحال في المستقبل. 

Lal‏ الفرضية الأكثرُ وضوحاً؛ فهي أنَّ الإدارة العامة ستظلٌ تبدو كما كانت تبدو عليه في 
الماضي. فعلى EH!‏ من وجود GIS‏ تكنولوجيةء ومشكلات سياسية لا تتوقف عن التغيّر 
Coys‏ معالجتها؛ GB‏ العديدَ من العمليات الأساسية التي تقومٌ بها الحكومة مم تتغير. 
وستظل هناك dole‏ إلى توفير الخدمات العامة للمواطنين. وتقديم المشورة في مجال 
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السياسات وإدارة الأعمال العامة للقادة السياسيين. وبالفعل؛ فعلى الرّغم من جميع التغيّرات 
والإصلاحات التي مرّت بها الإدارة العامة؛ إلا إنها JE‏ وبطرق عديدة هي المهنة الأساسية 
التي عرفها فيبر وويلسون Weber and Wilson‏ (انظر: 2017 (van de Walle et al.,‏ 
bl‏ عن الفرضية البديلة؛ فتن على ŠÍ‏ الإدارة العامة ستتحولٌ بشكل جوهريٌ. ويمكن 
تحقيقٌ ذلك من خلال التقدّم التكنولوجي؛ حيث يستطيعٌ المواطنون Bylo]‏ الكثير من 
أعمالهم التجارية الخاصة مع القطاع العام دون مساعدة الموظفين العاملين في هذا القطاع. 
وعندما تكون هناك dole‏ إلى مساعدة؛ dio OL‏ هذه المساعدة قد GU‏ من متعاقدين 
من القطاع الخاص أو من شركاء اجتماعيين» وليس من موظفي القطاع العام مباشرة. 
وقد يؤدي ظهورٌ البيانات الضخمة big data‏ ومصادر المعلومات الأخرى عبر الإنترنت إلى 
تقليص دور المشورة المتعلقة بالسياسات التي يُقدَّمها JLS‏ المسؤولين الإداريين في القطاع 
العام» وفي إطار هذه العملية؛ فإنها ستعمل على BL}‏ تسييس عملية الحكم. 

وعلى الأرجح؛ لن يكون واقعٌ المستقبل GÍ God‏ من هذين البديلين المتطرفين؛ ولكن 
على الأرجح سيكون هناك مزيجٌ يتألف من هذين الخيارين؛ بحيث يترافقٌ مع ذلك تطورٌ 
Gow ya‏ للممارسة في مواجهة بيئة لا تقف عن gal‏ ومهما كان الحالٌ الذي سيبدو عليه 
ذلك المستقبل؛ فإنَّ العديدَ من المعضلات الأساسية للإدارة التي ناقشناها أعلاه من Co bl‏ 


معضلاث الإدارة العامة: 

US‏ في هذا الكتاب قد ناقشنا؛ أنَّ الإدارةً العامة المعاصرة تناضلٌ باستمرار لاستيعاب 
سلسلة من المعضلات أو المبادلات بين القيّم التي تُعتبّر محورية بالنسبة للإدارة العامة 
الجيدة: وف نهاية المطاف للحوكمة الدهقراطية. فهذه المعضلاث ال مختلفة Dalla‏ التي 
تمثلها كانت قد تذبذبت بين النسيان والقضايا GIS‏ الأولويةء وذلك مع مرور الوقت» وبين 
مختلف الدول. 

فالمعضلة الأولى» التي يمكنُ Foil!‏ بأنها أهم ا معضلات التي نعالجها في هذا الكتاب؛ 
هي تلك القائمة بين الإدارة العامة (public administration)‏ وإدارة الأعمال العامة 
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.(public management)‏ قفي جوهرها؛ تقابل هذه المعضلة ea!‏ الأساسية للإدارة؛ 
مثل: اتباع wel gill‏ والأمن القانوني» والإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة بالنظر 
إلى القيّم ذات العلاقة بالكفاءة. ولمتابعة تحقيق القيّم الأخيرة تداعياثٌ بالنسبة للقيّم 
السابقة؛ فعلى سبيل Sb!‏ تستغرق العديد من الإجراءات المرتبطة بالإجراءات القانونية 
الواجبة قَذراً كبيراً من الوقت وقد تبدو أنها غير AILS‏ ولكنها ضروريةٌ للصيغة العامة 
الحقيقية من الإدارة العامة. 


وقد ركّزت المعضلةٌ الثانيةٌ على الموظفين العاملين في القطاع العام؛ أيْ ÓI‏ المشكلة 
G05‏ بين أدوار الموظفين البيروقراطيين ومُقدّمي الخدمات. فهذه الأدوارٌ تتوافق إلى 
le Ie‏ مع المعضلة السابقة بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال العامة؛ وسوف نربط الدور 
التقليديّ للبيروقراطي بالإدارة» ومُقدّم الخدمة بإدارة الأعمال العامة. ومع ذلك؛ تشمل 
هذه Last!‏ أيضاً جوانبَ أخرى للأدوار التي يؤديها الموظفون العموميون. وهكذا؛ فإننا 
نناقش التمييرٌ بين مسؤولية الموظفين في القطاع العام واستجابتهم والدرجة التي يربطون 
بها أنفسهم بشكل Gull‏ مع القواعد والمعايير الخاصة بمنظمتهم الأم, أو ما إذا كانوا 
يعملون في المقام الأول مع عملائهم ويستجيبون لتلبية احتياجاتهم. 

La]‏ المعضلةٌ الثالثة؛ فهي تكمنُ بين الحياد السياسيٌء واستجابة الموظفين في القطاع 
العام. ويتعلقٌ هذا Lai!‏ بالعلاقة بين البيروقراطية العامة والمستويات السياسية 
للحكومة؛ فهل ينبغي أن 3893 البيروقراطية كفاءةً محايدةً (neutral competence)‏ في 
امقام الأول أم ينبغي لها أن 5955 متجاوبةً مع التوجيهات السياسية قَدْرَ الإمكان؟ وفي 
حين obs}‏ النموذجٌ التقليديّ للإدارة العامة على نظام الجدارة (merit system)‏ والحياد 
(neutrality)‏ يحتاج الموظفون العموميون أيضاً إلى تقديم خدمة مخلصة إلى «أسيادهم» 
السياسيين» وإبداء بعض الالتزام بأهداف الحكومة. 

بعد ذلك انتقلنا في هذا الكتاب إلى المعضلة الرابعة المتعلقة بالتنسيق والتخصص؛ 
فكيف zars‏ بين الحاجة المتزايدة للسياسات والبرامج Äi LIM‏ من ge‏ والحاجة إلى 
الخبرة والتخصص من جهة أخرى؟ iv‏ هذان الاتجاهان 555( آولوية عالية من قبل 
الحكومات المعاصرة. وبالنظر إلى تعقيدات المهامٌ التي تواجه الخدمة العامة؛ فإنها تتطلبٌ 
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التخصص لتقديم مشورة جيدة في مجال السياسات وتنفيذ البرامج؛ O‏ تحسينَ التنسيق 
عبر الحدود ASLAM!‏ والتنظيمية قد يُحسّن Jarh‏ الأداء الذي يقوم به القطاع العام 
(انظر: 2018 .(Bianchi and Peters,‏ 


وتكمنُ lasti‏ الخامسة التي درسناها في هذا الكتاب؛ بين السهولة (simplicity)‏ 
والتعقيد (complexity)‏ إذ ترتبط القضية هنا ارتباطًا وثيقًا بعملية 255 السياسات 
وتنفيذها. ففي الوقت الذي ESE‏ فيه Sb Jodi‏ هناك اتفاقاً على أنَّ بعل المشكلات 
السياسية تميل إلى أن تصبح أكثر تعقيداً؛ فقد كان هناك المزيدٌ من SUI‏ حول أفضل 
إستراتيجية للرّد على هذا التعقيد؛ من حيث تصميم السّياسات. والبرامجٌ التي يتم تنفيڈها 
لحلّ هذه المشكلات أو استيعابها؛ إما أن تعكس تعقيد المشكلة, أو أن تستخدم بدلاً من 
ذلك تصميماً Ji]‏ تعقيداً 545 الإمكان؛ من أجل مُجرّد التغلب على تعقيدات المجتمع 
والمشكلات المجتمعية. 

سادساً؛ تحوّلنا إلى LAS‏ اتخاذ القرارات في البيروقراطية العامة. ووصفنا معضلة بين 
البحث عن العقلانية من dye‏ والقرارات الروتينية من جهة أخرى. ويَسْهُلُ علينا هنا أن 
تَرَى الأساس المنطقيّ الكامن وراء الرّغبة في اتخاذ القرارات بطريقة عقلانية. ومع ذلك؛ 
غالباً ما Le‏ القراراث الإدارية إلى أن تكونَ عملية GS‏ من تطبيق القانون على حالة 
dukes‏ ومن ثَّمّ يتم اتخاد هذه القرارات بطريقة روتينية؛ إلا S|‏ هناك فضيلة في ذلك 
الإجراء؛ إذ توجد هناك أيضاً dole‏ لضمان أن tel eu‏ عملية اتخاذ القرارات الإدارية 

Lal‏ المعضلةٌ السابعةٌ من معضلاتنا؛ فتوجد بين الاستقلالية godly‏ المجتمعي 
للبيروقراطية العامة؛ إذ 3 إلى الاستقلالية على أنها ضرورية للحياد والنزاهة والإدارة 
العامة العالية الجودة. وف الوقت نفسه؛ WIS‏ نرى مؤسسات إدارية على جميع مستويات 
الحكومة تشاركٌ في أشكال مختلفة من الترتيبات التعاونية مع الجهات الفاعلة ا مجتمعية 
في تقديم الخدمات. ويُعتبر مثل هذا التعاون مُبشراً بشكل عام؛ لأنه يسمحٌ للبيروقراطية 
الاما من wl ysl‏ والأموالء والاخمزاق EE‏ غير الحكومية والشركاء 
الآخرين. GS‏ هذه الإستراتيجية GUY‏ دون 31638 Cros‏ على المؤسسات العامة المشاركة 
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في التعاون أن تكونَ Lely‏ في التفاوض على تصميم البرامج؛ بل Ley‏ تكونٌ del)‏ في دعوة 
شركائها إلى عملية صنع ol all‏ وبالتالي تعريض نزاهة البيروقراطية واستقلاليتها للخطر. 

Lil‏ المعضلةٌ الثامنةٌ والأخيرةٌ التي بحثناها في هذا الكتاب؛ فهي قائمةٌ بين السلطة 
والدهقراطية؛ إذ Class‏ البيروقراطيات قدرات تنظيميةً كبيرةً لتنفيذ مُهِمّتها الأساسية؛ 
ولكنها كمكونات أساسية لنظام حكم دهقراطي؛ فمن ggl‏ أيضاً أن Sg SS‏ 439 
وتستجيب للقيادة السياسية: وتلتزمَ باحتياجات العملاء. كما GI‏ السلطة التنفيذية 
للبيروقراطية؛ هي سلطة مُفْوّضة من جانب السياسيينء وفي نهاية المطاف من الشعب. 
dod ASS‏ الجانبَ المشرق» إن كان موجوداً بالفعل» بين السلطة المفوضةء والدمقراطية, 
والحرية الفردية؟ 

8,25 أخرى؛ iS‏ هذه المعضلات هي في جوهرها تضاربٌ بين spall‏ وكلّ منها جزءٌ 
لا يتجزأ من الإطار المعياريّ للإدارة العامة. وعلاوة على ذلك؛ وفي حين نلاحظ الإصلاح 
الإداريّ مع مرور الوقت؛ فإنه يمكننا أن نرى SI‏ هذه القيم قد مُنِحَتَ درجات مختلفة من 
الأهمية في مختلف مراحل الإصلاح؛ فعلى سبيل المثال: َم الإعلانُ عن الاستقلالية الإدارية 
منذ قرن مضى من JS‏ علماء؛ مثل: ويلسون وفيبر Wilson and Weber‏ وم تواجَه تلك 
الاستقلالية بالتحدي إلا في منتصف القرن العشرين من UB‏ الحركات السياسية الإصلاحية 
التي رأث في البيروقراطية أنها «غير سياسية «apolitical‏ وأنها عقبة غير مباشرة أمام 
الإصلاح الاجتماعي )1998 .(Rothstein,‏ وكلما اقتربنا من عصرنا الحالي؛ فإن التسييس 
So (politicization)‏ إلى رَفْض الإصلاح الإداريٌ الذي ليس ملكا SY‏ أحد؛ حيث iw‏ 
أنه يضر بسلامة البيروقراطية ویولد الفساد )2008 .(Rothstein and Teorell,‏ ويتم 
التعبيرٌ عن نفس وجهة النظر؛ من خلال إصلاح الإدارة العامة الجديدة. وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة؛ ففي لغة الإدارة العامة الجديدة العامية (vernacular)‏ فإن تزع الطابع 
السياسي 355 شرطاً اساسا للسيطرة الإدارية (managerial control)‏ في تقديم الخدمة 
العامة. ويمكننا أن نرى أنماطاً متشابهة من التذبذب بين الأهداف الأخرى للإصلاح أيضاً؛ 
مثلما هو الحال على سبيل SEL‏ بين المركزية dS ya Wo‏ وتفويض السلطة وسحب تلك 
bal ul‏ أو بين السيطرة السياسية والاستقلالية المهنية (انظر: 1990 (Aucoin,‏ وق 
حين di‏ هناك بعص ال منطق في هذا النمط - إذ عندما تنشأ مشكلاتٌ في GÍ‏ ترتيب معين؛ 
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فستكون هناك دعواثٌ للعودة إلى النظام السابق - حيث يبدو واضحاً أنَّ حركات البندول 
هذه قد تمن Addu‏ في بعض الأحيان. سوف نعود إلى هذه المسألة لاحقاً في هذا الفصل. 

تتمثل إحدى الإستراتيجيات المتعبة في التعامل مع هذه التوقعات غير المتسقة أو 
المتناقضة ظاهريًا مع البيروقراطية العامة؛ في التركيز على العلاقة بين المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية؛ فعلى سبيل المثال: تؤكدٌ المؤسساتٌ الرّسمية على استقلالية البيروقراطية 
وحيادها؛ ولكن في معظم Goud Soll‏ المؤسساتٌ غير الرسمية وتشجعٌ مجموعةً من 
التبادلات السياسية غير الرّسمية بين طرفي HSL GLY!‏ من الجانبين السياسيّ والإداري. 
وبالمثل؛ 985 إصلاحٌ إدارة الأعمال العامة على أهمية الاستقلالية الإدارية managerial)‏ 
(autonomy‏ ولكن LS‏ ناقشنا في وقت سابق في هذا الكتاب؛ Ó‏ الاستقلالية غالباً ما 
تخضعٌ للتقليص من خلال الحضور السياسيّ ا متزايد» ويجري ذلك bya‏ أخرى دون القيام 
GL‏ إعادة تقييم للتصميم المؤسسي owl‏ وهكذا؛ في حين SI‏ الإدارة العامة تعتمدٌ 
بشكل كبير على الترتيبات المؤسسية التي لا تُحدّد فقط العلاقة مع السياسيين ومع العملاء؛ 
ولكنها أيضاً shod‏ العمل الداخليّ للبيروقراطية؛ فإنها Ley‏ تساعدٌ المؤسسات غير الرسمية 
على Udall‏ على بعض التضارب الواضح بين القيّم المختلفة. 

مکننا الاستفادة من التصنيف الذي قام Js‏ من هيلمكي Helmke and uuig‏ 
Levitsky (2004)‏ ;4255 للمساعدة في عملية فَهُم العلاقات بين المؤسسات الرّسمية 
وغير الرّسمية في الإدارة (الشكل .)1-١١‏ ويناقش هيلمي وليفيتكسي أنه حتى عندما 
تكون ئس ات الأسهية فال فاته مكن Clana Galt‏ غير الرسهية أن تكمل a‏ 
تلك المؤسسات dye‏ أو يمكن أن Jog‏ الاثنان Slog‏ للعمل Leo‏ لاستيعاب ميولهما 
ا مختلفة. وعندما لا تكون المؤسسات الرّسمية للحكم VES‏ فإنه كن للمؤسسات 
غير الرّسمية أن dod‏ محل النظام الرَّسميء أو رها تخلق منافسةً حقيقية على الخدمات. 
وبالنسبة للإدارة العامة في معظم الدول المتقدمة؛ O‏ المؤسسات الرّسمية وغير الرّسمية 
المشاركة في التنفيذ؛ das yas JG‏ وتوفر Glug‏ بديلةً لمتابعة الأهداف العامة. وف 
الدول JYI‏ نموا قد تكون هذه العلاقات FST‏ تعقيداً وقد تتنافس الترتيبات البديلة A‏ 
البرامج العامة وتنفيذها jii‏ ما LoS‏ بعضها. وينطبقٌ هذا على وجه التحديد louis‏ 
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تفتقرٌ مؤسساث الدولة إلى الشرعية الكاملة: وتوفّْر الجهاثٌ الفاعلة الاجتماعية سواءٌ 
كانت RE‏ ربحية أو dll Slee‏ في السوق أو عشائر؛ مجموعةً بديلة من الآليات للحكم. 


تكمل بعضها يحل بعضها محل بعض 
التباعد تستوعب بعضها متنافسة 
المصدر: هيلمي جيء أس ليفيتكسي. 


Helmke, G. and 5. Levitsky (2004) ‘Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 





Agenda’, Perspectives on Politics 2: 725-40. 


الشكل رقم :)١ - ١١(‏ المؤسسات الرّسمية وغير الرسمية 


العودة إلى المستقبل؟ 

قد توحي المناقشةٌ السابقةء التي يجري فيها تصؤر الإصلاح كحركة بندول بين القيّم 
النهائية ضمن أبعاد مختلفة؛ لبعض القراء GI‏ مستقبل الإدارة العامة قد أصبح وراءناء 
وتَعْرِضُ de game‏ من القيّم التي تمت تجربتها بالفعل؛ ولكن تمّ رفضُها بعد فترة من الزمن. 
وقد تكون هذه وجهة نظر بسيطة ALU‏ بالنظر إلى أنَّ Jo‏ جانب أو آخر من هذه 
المعضلات يتوقفٌ على تغيير الظروف التي تحيطٌ بالأنظمة السياسية والإدارية, وكذلك 
تغبير الأفكار حول ما (Grindle, 2017) (good governance) 84155)! 4S god! Só‏ 
وفي Si duly‏ أبررٌ المعضلات التي تُوقمَّت في موضع سابق من هذا الكتاب؛ هي تلك القائمةٌ 
بين الإدارة وإدارة الأعمال العامةء والمسألة الأوسعٌ نطاقاً حول LAS‏ التوفيق بين المبادئ 
الإدارية والحوكمة عندما نبدأ في مناقشة كيف ينبغي أن تكونَ الإدارة العامة المستقبلية, 
والقطاع العام. ويبدو أنَّ هناك We Boy‏ يجري في العديد من الدول عن نموذج الإصلاح 
الذي يضمن التحسينات في الكفاءة التي يوفرها إصلاح الإدارة العامة الجديدة: وفي 
الوقت نفسه dole]‏ صياغة الهدف الأساسي للبيروقراطية في الحوكمة الدهقراطية (انظر: 
ols ‘AI 9 .(Halligan, 2010; Pollitt and Bouckaert, 2011‏ تحقيق التوازن بين 
الإدارة والنزاهة والاحتراف والإدارة على نحو سليم في الحوكمة؛ من شأنه أن يكونَ هدفاً 
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lige WS)‏ ولا تعالج هذه المعضلة dua’‏ شاملةً حول دور وطريقة عمل الخدمة العامة 
فحسب؛ ولكن المعايير والقيم التي تتحدّد أولوياتها على هذا sl‏ تحدد أيضاً المكان الذي 
نواجه فيه العديدَ من المعضلات الأخرى. 

إلا إننا قبل أن God‏ إلى أبعد من ذلك في هذه المناقشة؛ Coe‏ علينا النظرٌ في السيناريو 
المحتمل للخدمة العامة والتحدّيات التي يقدّمها للبيروقراطية. دعونا الآن ننتقل إلى تلك 
المناقشة. 


تحديات جديدة: 


إن العديدَ من المشكلات القديمة المزمنة LG als‏ التي يُطلّق عليها مصطلح متلازمة 
(silo syndrome) «gol gall»‏ التي تعني عدم التنسيق والتخطيط على المدى الطويل - 
على سبيل JEL‏ لا الحصر - لم تختف أبداً؛ في حين أنَّ المشكلات الحديثة؛ مثل: التعقيد 
المتزايدء والتعرّض للتعاملات الدولية؛ ستؤدي إلى إيجاد أو تفاقم الحالات الطارئة التي 
Gey‏ أن 5 Ls‏ بها الخدمةٌ العامة. ومن نواح عديدة؛ قد تكونٌ البيروقراطية FSİ‏ 4556 
لهذه التغييرات من تعرّض القادة السياسيين thy)‏ نظراً لحاجة البيروقراطية إلى تقديم 
المشورة بشأن هذه القضايا وتوفير الخدمات للمواطنين في بيئات سريعة التغير. 


أولاً: على مدى العقدين المقبلين؛ من الُرجَّح أن تشهد see‏ ا مجتمعات في العام 
pi ail‏ تنوعاً عرقيًا متزايداً. وم يعكس الموظفون البيروقراطيون في معظم هذه البلدان 
التركيبَ العرقيّ للمناطق التي ينتمون إليها حتى قبل النمؤٌ الحالي في الهجرة؛ إذ Kaiia‏ 
هذه القضية مشكلة متنامية على مدى السنوات القادمة. وعلاوةً على ذلك؛ لا تحتاج 
البيروقراطية فقط إلى تمثيل التنؤع العرقي؛ بل Glee! Gee‏ النظر في الأبعاد الأخرى؛ مثل: 
النوع الاجتماعي (gender)‏ والطبقة الاجتماعية Ol 5! (social class)‏ زيادة التنوّع 
العرقي والاجتماعي سوف تؤدي إلى 255 البيروقراطية على جميع مستويات الحكومة 
لإعادة التفكير في تصميم السياسات والبرامج؛ من أجل أن تكون متوافقةً مع احتياجات 
العملاء بشكل أفضل. ومن ال محتمل أن تؤدي زيادةٌ التنؤّع العرقي والاجتماعي أيضاً 
إلى شكال TENN‏ من تقديم الخدمات بشكلٍ تعاوني أو إلى الحوكمة؛ إذ قد تفشل 
الأدوات التقليدية لتقديم الخدمات العامة في الوصول إلى هذه المجموعات الجديدة 
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من العملاء. ففي المجتمعات ذات الثقة العالية؛ سوف 538 على الخدمة العامة أن 
BSS‏ مع حقيقة óf‏ العديد من المهاجرين - غالباً لسبب وجيه - رها لا يثقون بالحكومة 
والسياسيين وال موظفين البيروقراطيين. وسيتطلبٌ الموظفون الحكوميونء وليس أقلهم 
في الحكومة Adabli‏ التدريبَ المناسب في مجال التواصل بين الثقافات intercultural)‏ 
AET (communication‏ طرق إشراك العملاء الذين لا يثقون بهم. 

lal‏ ا مجموعة الثانيةٌ من التحدّيات التي يُحَتَمَلُ tle} gah‏ فإنها تكونُ على شكل تعميق 
الترابط gt!‏ وتبادل الأفكار حول البيروقراطية العامة. وم تكن الإدارة العامة الجديدة 
أَوَّلَ حملة Ago‏ بشأن إصلاح القطاع العام - فقد كان هناك انتشارٌ مماثلٌ للأفكار في 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين؛ فيما يتعلق بإعداد ميزانية البرامج وتقييمها - وليس 
من المحتمل GT‏ الإدارة العامة الجديدة 457 هذه الحملات الدولية أيضاً. فمن المحتمل 
أن نرى مفاهيم إصلاحية جديدة تكتسبٌ طابعاً 9S‏ تروّج لها ا مؤسساث الدولية التي 
6 الأنظمة الإدارية الوطنية على تبني تلك الأفكار. لكن هذه الإصلاحات قد لا تكون 
مناسبةً لجميع الأنظمة الإدارية؛ إذ Jy‏ مطابقةٌ الإصلاحات مع المواقف المحتملة dla)‏ 

ويتمثل التحدي الثالث للإدارة العامة؛ في كيفية تصميم إطار للإصلاح GIVI‏ يجمع 
oy‏ زنادة الكقادة ASIII Gabby‏ مع القواهه الأساسية الساقدة للإذارة dale!‏ وكا 
كان Jll‏ في حملات سابقة كهذه؛ فإنَّ الأساس اللعياريّ للإصلاح يتوافقٌ بشكل مريح 
SST‏ مع بعش التقالين الإذارية WSL Li lie‏ الأخرى.. فمن ين المحتمل أن تكون 
ا مجموعة التاليةٌ من مفاهيم الإصلاح واضحةً تماماً مثل الإدارة العامة الجديدة؛ ولكنها 
Saas‏ بدلاً من ذلك على الأفكار ا مجتمعية (community - based ideas)‏ حول 
الإستراتيجيات التعاونية لتقديم الخدمات العامة. وقد رفض دينهارت وزوجته The‏ 
15 في مناقشتهما للخدمة العامة الجديدة؛ WS‏ من التسلسلات الهرمية التقليدية 
(conventional hierarchies)‏ والسوق كأسامن للقطاع العام في المستقبل. فهما ob»‏ 
أنَّ Jis‏ هذا الأساس Coy‏ أن يكونّ Bole!‏ تأكيد للمواطنةء Al Belg‏ والقيّم المشتركة 
عبر الحدود بين القطاعين العام والخاصء مع اعتبار الخدمة والمصلحة العامة أهدافاً 
ومقاصد رئيسية لهذا التعاون )2011 Jl SS J. V. Denhardt and Denhardt,‏ 
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Sb‏ الأساس ال منطقيّ لنموذج الإصلاح هذا؛ هو أنه يسمحٌ للقطاع العام بتنويع خدماته 
وتقاسم تكاليف الخدمة العامة مع الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع دون le‏ السوق 
بنفس AH‏ الذي كان عليه led!‏ في الإدارة العامة الجديدة. وتتمثلٌ ميزةٌ هذا النموذج 
في أنه يحدّد إستراتيجيةً بديلة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامةء مع إشراك أهداف 
تلك الخدمات. ومن اممؤكد أنَّ إستراتيجية الإدارة العامة الجديد حقَقّت ass‏ ال مكاسب 
في هذه النواحي؛ ولكن لا ينبغي ال مبالغة فيها )2015 (Hood and Dixon,‏ 


التحدّي Zl I‏ وهو الأخير؛ يتعلق بالدَّعم المستقبايٌ والثقة والشرعية للإدارة العامة 
بين عملائها والنظام (oul ul‏ على نطاق أوسع. لقد تراجعث ثقة المواطنين في القنوات 
التقليدية للشرعية dé)‏ على المدخلات (input - based legitimacy)‏ مثل: السياسيين 
والأحزاب السياسية: في معظم الدول لفترة طويلة؛ في حين اكتسبت الأشكال امختلفة 
للمشاركة في قضية واحدة على أساس bael God‏ شعبيةً. وفي الوقت نفسه؛ D‏ 
الشرعية المستندة إلى المخرجات؛ هي إستراتيجية يُعتبر السّعي إلى تحقيقها؛ أمراً خطيرا 
لأنها تعني ضهنا أن العملاءَ راضون بشكل أساسيّ عن 59954 الخدمات العامة طاما أنهم 
ule glam‏ هنا gua‏ »هوق أي lie!‏ الاه الأوع B‏ حول اا العامة 
.(Scharpf, 1999, 2009; Brewer, 2007)‏ وعلاوةً على ذلك؛ GIs‏ إضفاءَ الشرعية على 
القطاع العام؛ من خلال الدَّعم المرتبط بالمخرجات؛ هو إستراتيجيةٌ Lilie‏ للتغيّرات في 
الاقتصاد؛ فعلى سبيل المثال: عانت الحكوماث في جميع أنحاء العام مع الأزمة المالية 
العالمية في .۲٠١۸ - ۲٠١۷‏ وفي العديد من الحالات؛ كان الخيارٌ Bh‏ بين إجراء LARS‏ 
كبير في الخدمات العامة وفي نفس الوقت زيادة الضرائب. ومن غير المرجًح أن يُعَزّرَ أي 
بن هذيةالشبارين شرعية لمر ات فط kee‏ كانت السكوماث قادرا عن سلب 
عواقب أكثر قسوةً على المواطنين من خلال إجراء تخفيضات في الميزانية؛ يبدو أنهم حصلوا 
على القليل من المميزات لتقديرهم وتشجيعهم. 

وهكذا؛ على مدى العقود العديدة الماضيةء شَّهِدَ القطاغ العام في العديد من الدول - 
رها باستثناء أنظمة الثقة العالية في الدول الإسكندنافية - تراجعاً تدريجيًا في الثقة بين 
عملائه» سواء من جانب المدخلات أو من جانب المخرجات. ويمكنْ أن Jolm‏ روشستين 
وتيوريل )2008( asi Ob Rothstein and Teorell‏ إستراتيجية لمواجهة هذا التطور؛ 
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هي أن تقوم الدولة Law‏ الإجراءات nel (throughput)‏ عملية التداول واتخاذ القرار 
في ا منظمات العامةء التي تتسم بالشفافية وال مساءلة, وإجرائها بدرجة عالية النزاهة 
والحياد المؤسسيين. وعلى الرّغم من هذه النظرة؛ فإننا OIE Aa‏ جزءاً من المشكلة يكمنُ 
في إنكار Sh‏ اختلافات رئيسية بين الخدمات العامة والخاصةء والتي كانت سمة مميزة 
لإصلاح الإدارة العامة الجديدة. فلا ESKE‏ للبيروقراطية العامة أن تكون بتلك الدرجة 
من الاستجابة والمرونة وذات عقلية خدمية كما هو الحال بالنسبة مقدّم الخدمة الخاص؛ 
لأنها لا تحتاج فقط إلى الزبون الحالي؛ ولكن أيضاً لمصلحة جميع العملاء؛ أيْ: للدفاع عن 
المصلحة العامة. وهي Lad‏ القانون في عملية تتسم بالشفافية والمساءلة» والشيء الذي 
لا داعي للقلق بشأنه هو التنظيم القائم على السوق. 

Flug‏ عليه؛ Ó‏ الإدارة العامة الجديدة تختلف أكثر عن البيروقراطية التي نَرَاها اليوم 
بشكل Gulu!‏ من حيث كيفية تفاعلها مع بيئتها الخارجية؛ من حيث كيفية أدائها لعملها 
الداخلي. غير Si‏ تلك الإجراءات الداخلية للتداول وصح القرار؛ ضرورية لبناء الثقة 
الخارجيةء كما سبق أن ذكرنا. فمن eS bl‏ أنْ يثق العملاءٌ في البيروقراطية؛ فهؤلاء لديهم 
أسبابٌ وجيهة للاعتقاد GL‏ الإدارةً العامة 3893 العدالة الإجرائيةء وأنه يجري dleil‏ مع 
أمورهم بشكلٍ صحيح وسريع وَوَفْقَ القانون. وعلى النقيض من ذلك؛ فإنَّ العملاءَ الذين 
يشكون في أنَّ ا موظفين البيروقراطيين ot ul‏ أو يتحكمون في القوانين الرّسمية لتخدم 
مصالحهم؛ سيظهرون مستوّى Gol‏ من الثقة في المؤسسات العامة. وقد نكون في طريقنا 
نحو سياق يُنظر فيه إلى الثقة على أنها تشبه رضا العملاء؛ ولكن ذلك سيكون في JAS alie‏ 
نقطة رئيسية حول الإدارة العامة: إنها الإدارة العامة. 
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YAY 


المترجمان في سطور 
-١‏ د. محمد شحاتة وهبي محمد. 


المؤهل العلمي: 
- دكتوراه في اللغة الإنجليزية وآدابها من AUS‏ اللغات dae My‏ جامعة الأزهرء القاهرةء مصر. 


العمل الحالى: 

- مترجم بإدارة doe jul‏ مركز البحوث والدراسات» معهد الإدارة العامة. 

أبرز الأنشطة العلمية والعملية: 
والثقافية والأدبية والسياسية والدينية والقانونية بتكليف من مؤسسات ومنظمات 
عربية dibles‏ مختلفة. 

- تعاون مع عدد من المنظمات وذور النشر العربية والدولية في ترجمة العديد من التقارير 
الدبلوماسية والصحفية والسياسية من وإلى الإنجليزية. 

- شارك في إعداد بعض المعاجم والقواميس من وإلى الإنجليزية. 

- شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. 

as =‏ له العديد من الكتب المترجمة في مجالات عديدة؛ منها: 
OLS -‏ ”خدمة العملاء الإلكترونية“ ترجمه إلى العربية بالاشتراك مع أ. درويش نايف 

عبد الهادي. 

- كتاب ”تدريب القيادات“ ترجمه إلى العربية بالاشتراك مع د. أنور بن إبراهيم حبرم. 
- كتاب ”إدارة المعرفة: النظم والعمليات“ ere‏ إلى العربية. 
- كتاب ”الثقافة التنظيمية والقيادة“ ترجمه إلى اللغة العربية بالاشتراك مع د. محمد 
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- كتاب ”كلاسيكيات الإدارة العامة“ eS re‏ إلى اللغة العربية بالمشاركة مع نخبة من 
أساتذة الإدارة. 

- كتاب ”تطوير أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة العربية 
“ho gel‏ هارجم إلى اللغة الإفجليزية. 

- نُشر له العديد من البحوث والمقالات المترجمة في مجلات وسلاسل ثقافية عربية وعالمية 
وكان من بينها: 
Self-Reliance: A Gender Perspective on its Relationship to Communality‏ - 
and Leadership Evaluations.‏ 


- Citizen, Customer, Partner: Rethinking the Place of the Public in Public 


Management. 


- An Investigation of the Impact of Intrinsic Motivation on Organizational 


Knowledge Sharing. 


- Strategic Human Resource Practices: Introducing Alternatives for 


Organizational Performance Improvement in the Public Sector. 


- Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching 


for the Golden Thread. 
- Governance as a New Paradigm -The Decade of 2010. 
- Situational Leadership: The Core. 
- Public Administrative Theory and the Separation of Powers. 
- Toward a Feminist Perspective in Public Administration Theory. 


- Standards of Excellence in Public Administration Education and 


Training, (Joint Initiative of DPADM/UNDESA and IASIA). 


- The Civil Service Reform Plan (Ministry of Civil Service). 
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-Y‏ أ. درويش نايف عبد الهادي. 


المؤهل العلمي: 


- ماجستير في اللغويات (AVY)‏ الجامعة الأردنية. عمان. 


العمل الحالي: 
- مترجم بإدارة deol‏ مركز البحوث والدراسات» معهد الإدارة العامة. 
أبرز الأنشطة العلمية والعملية: 
- امتدّت خبرثه في الترجمة والتحريرء والمراجعة اللغوية, على مدى أكثر من عشرين عاماً 
في عدد من الجهات؛ هي: 
- مركز البحوث في معهد الإدارة العامة. 
- مركز البحوث والدراسات Ace!‏ كلية ال ملك فهد الأمنية. 
- مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في أبو ظبي. 
- مركز الترجمة في جامعة الملك سعود. 
- شركة سنتنشيا للاستشارات في OWE‏ 
- وذُشْرّت له GS Bde‏ ومقالات أبرزها: 
- كتاب «ماذا Je‏ بالأرمن ف age‏ الدولة العثمانية؟» - مركز ELLE‏ فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. l‏ 
OLS -‏ ”خدمة العملاء الإلكترونية“ بالاشتراك مع د. محمد شحاتة - معهد الإدارة العامة. 
- ترجمة مقالات في كتاب كلاسيكيات الإدارة العامة - معهد الإدارة العامة: 
The Report of the Commission on Organization of the Executive Branch‏ - 
of Government.‏ 
Discovering the Limits of Privatization.‏ - 


- Public Management for All Seasons. 
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مراجعة الترجمة في سطور 


د. موضى Cis‏ محمد عبد الله الزومان. 


المؤهل العلمي: 
- دكتوراه في الإدارة العامة - إدارة موارد بشرية - تخصص دقيق قيادة إدارية من جامعة 
.Portsmouth, Business school, UK (Juley) (2012)‏ 


العمل الحالى: 
- رئيسة وحدة التطوير والجودة بمعهد الإدارة العامةء الفرع النسائي» الرياض. 
أهم الأنشطة العلمية: 


الأبحاث العلمية: 

- بحث ميداني منشور في أثر القيادة التحويلية على تطبيق إدارة المعرفة: دراسة ميدانية 
على عينة من موظفي الأجهزة الحكومية في مدينة الرياض. 

- بحث ميداني منشور في القيادة التحويلية» ومعوقات تطبيقاتها في الأجهزة الحكومية 
بالمملكة العربية السعودية. 

- بحث ميداني في واقع التسيئّب الوظيفي لدى العاملين في الأجهزة الحكومية 
بالمملكة العربية السعودية. 

- بحث ميداني منشور في مستوى الذكاء العاطفي لدى القادة في الأجهزة الحكومية 
بالمملكة العربية السعودية. 

- بحث ميداني منشور في معوقات ومقومات تطبيق إدارة الجودة الكلية في الأجهزة 
الحكومية „(eY V)‏ 

المشاركة في المؤتمرات: 

- امشاركة بورقة عمل مؤتمر اختلاف الثقافات 2 فينا آم 


۸٦‏ الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات 


- المشاركة بورقة عمل بعنوان: ”مستوى الذكاء العاطفي لدى القادة في الأجهزة الحكومية 
با مملكة العربية السعودية“ بحث ميداني في ال مؤتمر الدولي ال YA‏ للإدارة العامة - 
البحرين eV VY‏ 

أهم الأنشطة العملية: 

- عضوية اللجان وفرّق العمل: 
- عضو لجنة الدراسات بمعهد الإدارة العامة. 
- عضو في لجنة البحوث السابقة معهد الإدارة العامة. 


الخبرات في مجال الاستشارات: 


- تقديم العديد من الاستشارات للقطاع الحكومي في مجال الإدارة المكتبية ومجال الهياكل 
التنظيمية وتبسيط الإجراءات والتصنيف الوظيفي. وقد كانت أحدث الاستشارات» 
استشارة في تبسيط الإجراءات الإلكترونية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنء 
واستشارة هيكلة وتنظيم aslo,‏ إمارة منطقة الرياض القسم النسائي. 


الإدارة العامة القادمة: نقاش ومعضلات YAV‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون 


موافقة كتابية من المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير بغرض 





الإدارة العامة للطياعة والنشر محهد الإدارة العامة - +166ه 





هذا الكتاب: 


استطاع غاي بيترز وجون بيير من خلال هذا العمل؛ أن يستعرضا المحاور الرئيسية للإدارة 
العامةء وإدارة الأعمال العامة والحوكمة. وقد اتسم هذا الكتاب بالعمق والسهولة وقوة الأثر؛ 
إذ إنه يعرض دراسة تاريخية لكل من هذه الموضوعات» ويتناول قضاياها المحاصرة:؛ والتحديات 
التي تجابههاء وهو بذلك GUS‏ لا غتى عنه للطلاب والباحثين على السّواء. 
ويقدم هذا الكتاب دراسة نقدية لمنهجية تحديث إصلاحات إدارة الأعمال العامة كما يقدم 
نظرة تاريخية لنشأة ayi‏ العامة» ويتناول حاضرها ومييتقيلهاء Les‏ يؤكد على أهمية 
a‏ العامة muse‏ مكوقا اساسا من مكونات TET‏ أساسية لتعزيز العلاقة بين 
كينا تشن CARS‏ خقافا OY Lad‏ مككوعة وهو sLizasl‏ 

* يتوسع 2 المفهوم الأساسي للإدارة العامة؛ للنظر 2 قضايا ترتبط بإدارة 

الأعمال» والحوكمة» والديمقراطية. 

e‏ يستعرض المفاهيم الأساسية 2 الإدارة العامة وتطورها على ja‏ الزمن. 

* يعتمد على مجموعة من الأمثلة من مختلف مناطق العالم؛ مما يبث الروح 

2 النقاشات النظرية. 

* يورد قوائم لمزيد من القراءة والاطلاع. 
خلاصة القول؛ فإن هذا الكتاب يُعتبر مادة أساسية لا يد لطلاب إدارة الأعمال العامة والإدارة 
العامة من قراءتها. 





978603142907? 


تصميم وإخراج وطباعة الإدارة العامة للطباعة والنشر- معهد الإدارة العامة +££ wo)‏ 


